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مقدّمة الناشر 
بسم الله الحمن الرّحيم 
سعت (المشرق للثقافة و النشر) و تسعى دائما لنشر الجديد من 
ثقافة الشرق المستلهم من الوحي الرسالي و ما ترشح من أفكار علماء 
الشرق الملترمين..و كذلك: ما أاترنام من الآدب الكلانيتيكي. 
كان تركيز الدار على ثقافة الشرق ناشئا عن الدور الأساسي الذي 


لعبه الشرق في الإبداع العلمي و الفكري و الذي تدين له الحضارات 
المعاصرة: و تناسته الأجيال شيئا ا 


إن إحياء تراث الشرق كمصدر أساسي للتعاليم الرسالية و الإنسانية 


إحياء للأفكار الملتزمة التي أخذت على عاتقها إرشاد الإنسان نحو شاطئ 
السصادة بو السكينة. 


الكتاب الذي في متناول. أنذي القارئ العزيز معجم لمفردات اصول 
الفقه. و رغم وجود أكثر من كتاب يحمل هذا العنوان إلا أن المعجم الذي 


1- ضمّه لأكثر من 2200 مفردة من المفردات و التراكيب الواردة في 
فلم اصول: الققم عقا يعني كوه الأكثر شتمولية و جافعة قنايها لغيرة من 
المَعاجَم. 

2 كونة. مقازناء آى يلظ المفغردات: الواردة في .هذا العلم عن كل 
المذاهب الاسلامية. 

- الاسلوب المبسّط بالأمثلة و التعابير الحديثة و ترك التعاريف 
المعقدة القاردة في المصاذر الاصولية- الني: بيسن على بعضها اكثر من 
ألف عام. 
مقاباات ت المقزدات: بالاغة 0 

- اعتماده المناهج العلمية المعتمدة حديثا في الصناعة المعجمية, 

هذا مع كونه قد تلافى الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها المعاجم 
السابقة مستفيدا من تجارثب ضانعتها في هذا المحال. 

و بهذا الإنتاج نأمل أن نكون قد وقرنا لطلاب هذا العلم ما يمكن أن 
كون الاكتر جا مفية و شتمولية: .. الكمال لله تعالى. 


المشرق للثقافة و النشر 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 
المقدمة 
العهد للةوضلى الله على نيهانجهة و :علي آله الظوين الظاهرين: 
1-الاصول و مكانته 


على طول تاريخ علم اصول الفقه:ء الذي امتدٌ لأكثر من ألف عام, كان 
هذا العلم ساحة واسعة للتنظير من قبل المسلمين, فهو من جملة المواطن 
التي أبدع فيها المسلمون فكريا؛ و ذلك يعود إلى إطلاق الشرع عنان الفكر 
في مجالات من هذا القبيل, إضافة إلى أنْ دراساته تصتٌ في مواضيع جلها 
ذات ثمرة عملية, فمجاله- قانها إلى علم الكلام مثلا- أونسع وذات نطاق 
أكبر و خال من القيود. هذا عكس ما عليه علم الكلام الذي فرض في نطاق 
محدود 0 ببعض المعتقدات النقلية التي عت 0 لا ينبغكي للمسلم 

برعم أن الاصوليين حدّدوا الاصول . عند تعريفه بالقواعد العامة 
لاستنباط الأحكام الشرعية, أي أنه ذات شأن فقهي, إِلّا أن مكانته و بعد 
مضي أكر من الك سنة على ولادقة اخدة بالتوشة: فلم تقتصر يحوت علم 
الاصول و قواعده و لم تكن سارية المفعول في الفقه فقط بل امتدٌ تأثيرها 
على علوم عديدة من العلوم الدينية, و أصيحكت الياتة مما يمكن الاستدلال 
بها في مختلف العلوم الإسلامية. كعلم الكلام و الدراية بل حتى علوم من 
قبيل الاقتصاد و السياسة ؛ باعتبارها تعتمد الفقه الذي بدوره يعتمد الاصول, 
و على الفقية أن. يحدّد رآية في. كثير من البحوث للإفتاء فيها. فهو في 
الحقيقة منهح تقييم. الآراء الذيثية مهما كان مجالها. 


لقد تأصّل هذا العلم في الدراسات الإسلامية و أخذ موقعا كبيرا. بحيث 
تجحريد 
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الباحت. الأسلامي عن المعلومات. .و الضوابظ: الاصولية. يعني تجريدة 
عن معلومات أساستة هي بعثابة المتهح للتفكير الإسلامي الصحيع. 


شكّل هذا العلم جزءا أساسيا بعد الفقه في الدراسات الأكاديمية ذات 
الصلة بالدين: كالقانون: فضلا عن. الدراسات الحوزوية: التي أصبحت غير 
الام عنه ابدا. 
له ا عاشّة لكثه رج ا و ذوي العلاقة بالأحكام و الآراء ال 
في موارد عديدة إلى العرف و الناإس عموماء و ذلك من قبيل الموارد 
العرفية, التي تستدعي الرجوغ البهم أو ذوي الاختصاص .منهم, كما هو الحال 
في تحديد معاني مفاهيم بعض الألفاظ. لكنْ دائرة الخطاب الاصولي آخذة 
بالائساع. و أصبح الاصول مرجعا لكلّ ذي صلة بالأفكار الدينية, سواء كان 
من غلماء الاقتصاد أو الاجتماع أو أي علم ذى ضلة:بالعلوم الديية. 


. اث 'العلوم الدينية. تحببه توجوة :طالبين. لها بو كموت باتعدام .طالبيها. 
فكلّما زاد طالبوها و السعت رقعتها و رقعة أتباعها كلما نبضت الحياة فيها 
اكثر د كلما توسعت واففف كنا و كيفاء و هذا هو الذي يفرّقها عن العلوم 
الدنيوية: وقد اردهر علم اضول الفقه في العروة .ى العفود الأخيرة: تبعا 
لحياة الإسلام التي نمت وازدهرت بعد ما كثر طالبوه و نبصت الحياة في 
أشناعة اكتن مر ذى:قبك: 

و حاليا نجد سنويا ظهور عدد غير قليل من المواقع الإلكترونية و 
المقادت .و المحلات الحاضه. و يلغات مختلفه يخاصة العربية .و الفارسية: 
تنشر حاملة عنوان الاصولء ما يعني تزايد الاهتمام بهذا العلم. 


1- 1- العلاقة المتبادلة بين الاصول و باقي العلوم 


اصول الفقه ككثير من العلوم ذات علاقة متبادلة مع باقي العلوم. فهو 
قد أخذ و أعطى, كن سيا لوي لحو م ب 
كما أعطاها و أعطى غيرها الكثير. 

اعتمد علم الكلام كثيرا على بعض ضوابط الاصول و مبادثئه. من قبيل 
تحديد حجيّة الظنّ و خبر الواحد؛ باعتبار انْ الكثير من العقائد و البحوث 
الكلامية مستقاة من الروايات, و هذا يلزم تحديد حجّية خبر الواحد و الظنٌ 
الناشئ عنه لإثبات كون المحتوى 


جزءا ممًا ينبغي الاعتقاد به. 


زود علم الاصول اللغة بكثير من البحوث لم يكن قد تناولها اللغويون أو 
تناولوها بنحو ضعيف, من قبيل علاقة اللفظ بالمعنى و بحوث الوضع و 
تحليل المعنى الاسمي و الحرفي. 


و لهذا العلم تبادل معرفي مع علم الأخلاق, و ذلك حيث يبحث الحسن 
و القبح العقليان, وآث الالرام فيهما عقلى: وهو في مضمونه مما اشترك 
مع علم الأخلاق الذي يبحث في العقل العملي لا النظري, و يحدد ما ينبغي 
فعله عمًا لا ينبغي فعله. 


كان الاصول علما يتضمّن بحوثا في علم الدراية و الكلام, فكان يشمل 
حوتا مثل. بحت واس الخبر و العضمة .و النسخ لكنها 'انقصلت. عنه. رتهتا 
فشيئاء فالحق التواتر بالدراية و العصمة بالكلام و النسخ بعلوم القرآن. 
بالطيع تضضن الاصول القديم لهذه البحوث. لا بعني انداعةه لها بالصرورة: بل 
يكشف عن التبادل المعرفي بين العلوم المزبورة و علم الاصول. 

عسشين 'اصول الفقه الكالي. :ىه يخاصة الشيعي متم تظرياتف جديرة 
الاهتمام في علم اللعة و الفلمشقة. من قبل بعك المر متو لها و مسد 
الوضع بالتعقّد أو الالتزام .. 

و باعتبار هذا الترابط بينه و بين باقي العلوم لا يستبعد ابتداع علوم 
تتوسّط علم الاصول و العلوم ذات الصلة بالخصوص علم اللغة و الفلسفة, 
و بوادرة انساع رقعة البحوت مخ هذا العتيل, كبحب المرمتوطيها و:فلمقة 
اصول الفقه و ها شاية: 


1- 2- العلاقة المتبادلة بين الاصول الشيعي و الاصول السني 


المعجم الذي بين يدي القارئ دوّن بنحو مقارن, أي لم يختص باصول 
المدرسة الشيعية او السنية فحسب, بل كان شاملا لجميع المدارس و 
الاتجاهات المدوّنة في هذا العلم. و قد جاء هذا تكميلا لدراساتي في مجال 
اصول الفقه المقارن, حيث سبق و أن نشرت بحوثا مقارنة في هذا المجال 
تحت عنوان (دراسات مقارنة في اصول الفقه) و بحوثا اخرى في ذات 
الموضوع لم تتفر يعذه تامل. تشرها 'ضمن. الموسوعة الاصولية: المقازدة 
المزمع طبعها من قبل مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

مضافا إلى ذلك فإنٌّ العلاقة بين البحوث الاصولية التي قام بها الشيعة 
ف. القن قام بها الششة وثيقة جذا: و مثا لا يمكن فصلهاء فإث: احدهها يكقل 
الآخر. و فصلهما يعني تجريد 
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العلم عن بعض مراحله التاريخية و اقتطاع برهات من عمره الذي دام 
أكثر من الك نسنة. و لآجل. شفولية .هذا" المعجم. فقي ان يكوق. متضقنا 
للبحوث الاضولية الواردة عن كلا الجدرستين: 


| الكتير من التحوت. الأساسية و البدائية فى علم الاضول. بظطريحها 
اصوليُو أهل السنة و لم يتعرّض لها أصوليو الشيعة أو تعرّضوا بنحو مجمل 
تاركين التفاصيل إلى اصول السنة, من قبيل بعض بحوث الألفاظ و الدلالات 
كبحث الاستثناء و دلالة الإشارة و الإضمار و الاقتضاء التي تعرّض لها القليل 
من اضولبي. الشبعة: .و هئ تعس فن ببداثنات غلم الاصولة .و بخاضة أن حل 
الكتب الاصولية الشيعة التى كنت في القرث الأخير لم تكن كمنيج شامل 
لهذا العليء بل كتيت: كبحوت علفية: في..مواضيع:.محدودة تكشي. عن رؤى 
أصحابها تجاه قضايا خلافية تؤثر على استنباطاتهم: مما يعني فقدانها لكثير 
من البحوث الأساسية التي هي بمثابة أوٌليات لعلم الاضول. 


إن مثل بحث (أفعال الرسول) تعرّض له بإسهاب معظم اصوليي أهل 
السنة الذين لهم كتب شاملة في اصول الفقه. أمّا أصوليُو الشيعة فقد 
أعملوا دراستة و'اقتصضرت ذراهاتهم فن الأفعال علق مصادر قليلة جذا 
كتبت في القرون المتقدمة من حياة هذا العلم. ( 


كما أن ما دونه علماء السئة في اصول الفقه حتّى القرن السادس 
أضعاف ما دؤنه الشيعة في الفترة ذاتها. لكنّ تطوّر هذا العلم لدى أهل 
السنة قد توقف تقريبا بتوقف الاجتهاد عندهم, و مصادرهم في هذا المجال 
التي صدرت في القرون الأخيرة قليلة جداء لكثها لاقت زخما جيدا في 
العقود الأخيرة رغم أنه لم تبلور افكارا و رؤى اصولية جديدة, و تبذو أكثرها 
تكرارا لما ورد عن الأسلاف لكثها بأستاليب حديثة و مناهج اكاديفية حيدق 

أكنا الشيعة فقد كان تطوّر الاصول لديهم كنتيجة طبيعية لاستمرار 
الاجتهاد و انفتاح بابه. و قد توسّعت البحوث الاصولية بدرجة كبيرة. و 
طرحت فيه افكار و نظريات 


) علم الهدى, السيد المرتضى, الذريعة إلى اصول الشيعة 2: 86- 119, تصحيح: أبو القاسم 
٠ 0‏ مؤسسه انتشارات و جاب دانشكاه تهران, 3 0ه ش,» ٠‏ الشيخ الطوسي, ابو عقن العدة 
في اصول الفقه 58632 5957 عسفيق: محمد رضا الأتضارق القفقى: عطعة ببكارة, قفي الطوة 
الاولي 1437 و شن المحقق الحلن.: الشية نهم الذي مخارج الاصول: 117 121, اعداد محفد 
حسين الرضوي, مطبعة سيد الشهداء. قمء ايران. 
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و بخاصة في القرن الأخير لم تكن مطروحة أبداء و بات علم الاصول 
ذات تشعبات و دقائق يصع٠ب‏ فهمها دون عمق دراسة و اهتمام بالغ, و قد 
عالجت النظريات الأخيرة بعض القضايا المستعصية في هذا العلم سبق و 
أن تركت دون حل. 

لم نجد أثرا لاصطلاح التزاحم في اصول أهل السنة فضلا عن البحوث 
الملحقة به. و هو نتيجة التطوّر الذي ناله اصول الشيعة, إن التزاحم من 
فروع بحث التعارض بين الدليلين؛ و ذلك لأنّ بحث التعارض لدى السنة ظل 
بدائيا مجملاء و لم ينل شيئا من التطوير في القرون الأخيرة, بينما توسع 
(التزاحم) و في مقام الثبوت و الإثبات. 

كما أن الكثير من اسوك 9 الأصالات اللفظية و العملية التي ذكرت 
0 العملية والمكرة والفة فنة بو الأصل الأؤلي و الثانوي و ما شابهها 
مما لم نجد لها مقابلات في الاصول السنيّة؛ و ذلك لأثها نتيجة التطور الذي 
تلقاه الاصول الشيعي. 

هناك عوامل خاطة أدّت إلى إيقاف الاجتهاد لدى السنّة و توف حركة 
تطوّر اصول الفقه لديهم, و كذلك بالنسبة إلى اصول الشيعة في العهود 
الماضية: فإنٌ هناك غوافل حالت ذون اتخاذ الذور العلمي المناسب لتطوير 
هذا العلم, و الأمر يعود إلى موقف الشيعة تجاه الحكومات المتعاقبة في 
البلاد الإسلامية, فإنّ موقفهم تجاهها موقف معارضء مما أدُى بها لفرض 
قيود و مضايقات حالت دون أخذ الفقهاء الدور اللازم و دون ممارستهم 
الوظائف العلمية بنحو طبيعي. و هذا عكس ما كان متوافرا لفقهاء أهل 
السثة من دعم حكومي و توافر لأرضيات الاهتمام بالمجالات العلمية. 


إذا اصول أهل الشينة في يدائثاته مكقل لاضول الشيعة في تظرياتة 
الحديثة و المتطوّرة؛ و أحدهما يكمّل الآخر, و لا تنافي بينهما إلا في بعض 
ذا فى مختلفة. و من الطسى أن يكون الشيغة قد أخذوا بعض بدائيات 
اضول الفقه.من السنهء و.فلى السئة ذا أواذوا هؤاكية التطور الاصولي أن 
باخدوا' من |اضول الشبعة. 


1- 3- إخفاقات الاصوليين 


برغم الإنجازات التي قدّمها علم اصول الفقه و علماؤه الذين صحُوا 
بالكثير في 
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سبيل. تتمية هذ[ العلم و .على أضعدة متعدذدة لآ الفقه فحسب»: إلا أثه 
علم لا يخلو من إشكاليات. لا زال يعاني منهاء و لا يعرق المخرخ منها: و هي 
فخ قبيل الامور الأتية: 


أك إغمال العقل .فى كتير من القضايا الثي يكفي فبها العزف» بل أحيانا 
يكون إعمال العقل أكثر مما ينبغي إعماله. فمن المعروف أنّ الدين نزل 
للجميع لا طبقة دون اخرى., و خطابه لا يختصٌ بشريحة العلماء و ذوي 
العقول و الذهنيات الدقيقة, لكن علماء الاصول يتلقُونَ الكثير من النصوص 
الدينية تلقّيا فلسفيا دقيقاء و ينظرون إلى آلياته نظرة عقلية غير عرفية, مع 
أن المفروض النظر إلى كثير من قضايا اضول الققه وبحوتة بنظرة عرفية. 

فلن تسل المنال هثالة وحور تدر ع تحت عدوان السيهه ةو السثة: ؟ 
الكثير من العلماء يتلقون السببيّة الشرعية ذات السببيّة الكونية, و يحكمون 
عليها على غرارحكفهم على الاسنياب التكؤينية, فيميع: البعض تداخلها مثلا: 
بينما السببيّة الشرعية اعتبارية, لا تحكي واقعا كونيا لا يمكن التخلّف عنه, 
سعي التخلفعنها. .و هاك بحت ورد عن الاصولبين كذلك في مجال امكانية 
الشرط. المتأخرء. من قبيل غسل المستخاضة الذي يؤثن على ضكة صومها 
في هار اليوم السايقة. و البعض حكم عدم إفكانة. من..باب استحالةتائير 
المتأثر في المتقدم ؛ قياسا له على الظواهر الطبيعية. 

ب- الكثير من القضايا الاصولية ظنيّة جدلية, مما يجعل باب النقاش 
فيها مفتوحا دائما دون بلوغ حل قطعي, ولا يلوح في الافق زمان محدّد 
لانغلاق بابهاء فهي الود من قبيل كروية الأرض, 5 دام النقاش فيها 
تلسكوبات كبيرة تكشف الواقع. 

إن قضايا من قبيل دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة, 
قَضايا لا يمكن:بلوة اليفين. فيهاء 'فتيقى موضع تعاش الاصوايين ما دام هناك 
من يهتمٌ بهذا العلم, و على من يلج هذا العلم أو يريد أن يبدي رأيا فيه أن 
يخطو جميع خطوات التحقيق التي مر بها هذا الموضوع؛ لأئّه يقل في 
الاأضول قضايا قطعية ينظر إليها نظرة مسلمات. 


دو أذ التقاش سسثمر حكن لو دنا .متطفا خاضا لهذا العلم على 
غرار منطق الرياضيات و العلوم المادية كالفيزياء و الكيمياء؛ و ذلك لطبيعة 
هذا العلم الجدابة. 


بالطيع النقاش العلمي أمر مطلوب بحدٌ ذاته. و ليس الكلام في أصل 
النقاش بل 
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الكلام في انعدام آليات يقينية مسلّمة تكشف عن صحة أو سقم 
الانستتاجات: و هو شأن القضايا الظكة عموما لآ قضايا الاصول فحسي. 


ج- إفراط البعض في البحوث النظرية, التي لم يجد الفقهاء موردا 
لتطبيقها, بحيث يصف البعض بعدم الجدوى اجزاء كبيرة من كتب اصولية 
مهمّة تعد منهجا دراسيا لهذا العلم ككفاية الاصول. من قبيل بحوث الانسداد 
التي يتطرّرق إليها بعض الاصوليين, أو بحوث سعت للإجابة عن السؤال 
التالي: هل الرسول (صلّى الله عليه و آله) كان متعبّدا بالشرائع 0 أم لاكو 
بحوث من هذا القبيل غير قليلة, يسعى المعا مإ ال 
المناهج الجديدة لهذا العلم, ٠‏ و من الطبيعي أن 1 هكذا بحوت اصطلاحات 
فرضية و ذهنية بحتة, عكسناها في المعجم؛ لكونه مما يقتضيه العمل 
العلمي بمنهجه التوصيفي. 


2- الصناعة المعجمية 
( لالام0013<اع | ) 


صناعة المعاجم علم يعنى بدراسة. الضوابط و المستلزمات لأجل 
تدوين المعاجم, و له مصادره الخاطة:, جلها حديثة, قد يبلغ عددها بالعربية 
إلى عشرة و أضعافها باللغة الإنجليزية. و هو يختلف عن علم الألفاظ أو علم 
المعجم(لا001090أ“©ا) الذي يعنى بدراسة الكلمة من وجهة .نظن لغوية أو 
اصطلاحية, فيسرد معناها اللغوي أو الاصطلاحي و أحيانا تطوّرها التاريخي و 
منشاها و وزتها و ما شابه ذلك. 


و في بيان العلاقة بين صناعة المعجم و علم المعجم يمكن أن يقال 
بان الثاني نتيجة تطبيقية للأول: و الأول بمثابة النظريات و الضوابط 
الأساسية التي يدؤؤن على أستانتها المعجم. و الصناعة المعجمية تشتمل 
على خطوات إنسا بسية خكمسة هي: جمع المعلومات و الحقائق, و اختيار 
المداخل, و ترتييها طبقا لنظام معيّنء و كتابة المواد. ثم نشر النتاج النهائي 
إلا و هو المعجم أو القاموس. (1) 


يمكن أن يقال بأنٌ صناعة المعجم علم و فن في وقت واحد. فبرغم 

وجو تواعد و ضوابط يتفي تعلهها و استخدا مها (و هو الامر الف يجعل 

هده الضباعة علما) قيعي النتوع و.عسين. استخدام الضوايظط ى الطرائق و 

الاسالني لأخراض من قيل اويل على القارت و كس أكير كيد مدكن 
من القةاءر قا الضوابط التي تلحظ في هده الصناعة لم 


(9) القاسمي: علن: علع اللفة و ستاغة التعحة: 3 (يقفية لبنان ناشريث: الطبعة الثالتة 12004 
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تلحظ العلوم كلا على حدة, و على المعجمي أن يحسن استخدام هذه 
الضوابط و ينوع فيها عند تدوينه المعجم الذي قد يكون في العلوم الأدبية أو 
غير الأدبية. و هذا هو الذي يجعل هذا العلم فنا كذلك. 


لعلماء اللغة العربية الباع الكبير في هذه الصناعة, فإن لدينا معاجم 
يمضي على عمرها أكثر من ألف سنة, كما هو حال معجم (جمهرة اللغة) 
لابن دريد و (العين) للفراهيدي. (1) و على العموم, فإنٌ استخدام العرب 
لكلمات من قبيل: ال لا ا عناوين 
لبعض الكتب ذات الطابع المعجميء. يكشف عن التوجّه لهذا العلم منذ أمد 
بعيد2 و تعد ذ الكتب الفانورة بهذا العنوان ممارسة عملية و تطبيقية لصناعة 
ملم و إن لم يدؤتوا لها الضوابظ بالنحو الذي تاثزه 0 علماء الغرب 


لم تقتصر إيجاد المعاجم و الموسوعات لدى المسلمين على اللغة 
فحسب, بل أثرنا عنهم موسوعات و معاجم في مجالات عذة: ففي مجال 
الأحافيت: أثرنا الجوامع الحديثة كالصحاء لدي أهل المتة ىو الكتت الأريعة 
لدى الشيعة و كذلك بحار الأنوار و الوسائل, و في مجال الرجال لدينا 
موسوعات غير قليلة فهناك مثل الإصابة و رجال الكشي و معجم رجال 
الحدرث للسيد الكوني: و فيرها الكتر هن الموسوغات: و المعاجم. 

لقد عد الشرقاوي إقبال في (معجم 0 ألفا من المعاجم العربية 
المأثورة في مختلف المجالات اللغوية و غيرها. (2) مما يكشف عن الاهتمام 
البالغ بالمعجمية و التدوين في هذا المجال. 


. هذا مع أنّ لباقي الامم و الحضارات البائدة الدور في هذه الصناعة, و 
الأمر لا يختص بامّة محدّدة بل الحضارات الإنسانية كالآشورية و اليونانية و 
الصينية ساهمت بشكل و آخر في تطوير هذه الصناعة و بلوغها القمّة و 
الدقة في عصرنا الحاضر. و على العموم. فإِنٌ كل حضارة تشجّع على 
تدوين المعاجم, و الاختلاف في نوعيّة المعجم الذي تهتمٌّ بها الحضارة, 
فالأشوريون الذين قذهوا إلى يابل قبل خوالي ثلاثة الآأف عام واحهوا صعوية 
في فهم رموز السومريين, فسعوا لتدوين نوع معجم يفسّرهاء و الحضارة 


١‏ للمزيد انظرة الموسوغة الغريية العالبية 123 463-455 مؤسبية أغعبال الموسيعة للشرة 
-- الرياض؛ الطبعة الثانية,. 1419/ 1999. 


(3) الشرقايق, احم مقعم البعاتم يروت دان القري الأنبااني: اللي الاولي 115987 
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الإتسلاميق, :باععار عوكهها الديتي.:. سعت التدوين: :معاهم ذانت: الشان 
الديني. سواء كانت ذات علاقة باللغة العربية, أو ذات علاقة بالعلوم الدينية. 


2- 1- أهداف المعجم 
هناك أهداف عاقة تذكر لتدوين الام غلئ الغهوف: كما أن هناك 


أهدافا خاصّة بالعلم الذي يراد تدوين معجم له. و على مستوى التطبيق قد 
يكون للعلم الواحد عدة معاجم, تختلف بحسب اختلاف الاهداف التي تدؤن 
له. 


للمعاجم تقسيمات عديدة,. تختلف بحسب الهدف الذي يتطلع إليه 
للتواصل معه, فباعتبار تنّع المخاطبين و تنقع المتاهج في التدوين تتعدد 
أنواع المعاجم. 

ملاحظة المخاطب, تعتبر قضية ذات أهمية قصوى في تدوين المعجم 
و في تحديد المنهج المتيع في التدوين ؛ و ذلك لأثّه من الصعب أو المستحيل 
علم الاضول محتاحة فد تكون يزاتية افق متوسطة أى غالب «مخططات 
المستويات البداتية .بخاجة إلى لقة غيرها التى .يحتاجها ذوة و المستويات 
المتوسطة و العالية, فالمستويات البدائية بحاجة إلى اسلوب بسيط و أمثلة 
متعددة, وهو قد يستغني عنه ذوو المستويات العالية. 

كما أن المعجم قد يستهدف الجوانب العلمية للمصطلحات د فقطء و قد 
بتنتهدف الجوانت التاريحية و الشتون التي لااتعة من :صلب العلم ذاته .و 
اوس ان لوي ري بجا برو 0ت 
من خلالها عن جذور المفردة و اشتقاقاتها, و قد لا يستهدف هذاء و قد 
يستهدف رسم صورة مجملة للمفردة تغني الباحث عن صرف الوقت 
الكثير, وقد يسهدف العكس, وقد يستهد ف دراسة المفردة دحو معحمي 
توثيقا .و ذكرا للتقاشات» المطؤلة, كما ان المعجمي قد يستهد ف تدوين 
المرادفات من لغة اخرى فحسب, ولا شان له بتعربف المفردة و تفسيرها. 

لذلك كان تلبية متطلّبات كل الزبائن و القرّاء أمرا غير ممكن, فمن 
الأفضل اختيار 


(1) انظ 





ر: القاسمي, علي, (مصدر سابق): 3, الموسوعة العربية العالمية (مصدر سابق) 23: 
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هدف واحد أو أهداف متعدّدة لكنها محدودة و منسجمة لتوسيع نطاق 

الزئائن المخاطيين. 
و على مستوى هذا المعجم سعينا لاستقطاب أكثر عدد من الجمهور و 

القرّاء من خلال ملاحظة أكبر عدد من المناهج و تلبية الكثير من الأهداف, 
فخاطينا الناطقين: باللقة- العرنية. و الاتجليزية. و لمن. يتطلغ للنظر .الى 
المفردات الاصولية في اللغة الإنجليزية. كما خاطبنا الطبقة المتوسطة من 
طلاب هذا العلم, و هي الطبقة الأكبر حجماء و في ذات الوقت قد لا 
كفني عنه الامباتذة مين كيف اثهم قد يحتاحون. إلى تعريق محمل و شري 
لبعض الاصطلاحات التي تمد عليهم ضمنيا من خلال تدريسهم, فكانت دائرة 
الخطايه واسعةء رغم انما غير شاملة لحمية ١‏ الشراتة و الباحنية: 

يفكن بالإجفال ذكن الأهداف. العاقة.ى الخاضة لهذا المعجم بالتخو 
التالي: 


الأول التمييل علي القارع ى الاحت من حجنت جم مقرداك علد 
الاصول المشثتة في كتب مختلفة و دراستها في مكان واحد و درج تعاريف 
و شروح مجملة لكل من المفردات و التراكيب التي درج استخدامها في 
علد الاصول. دوهي شر القاريى العلنة الى تر دفي المصادر الأصليد. 


إن الانسات مهما بلفعقله قوت ذاكرة لا يستظيم جمع معلومات 
اختصاص ما في ذهنه, د قا اك كر سا ري يا 
عن مرجع يعود إليه بمجرّد حاجته إلى تذكر تعريف اصطلاحي يبحث عنه, 
برعم أن الموسوعات .بل الكتب المختصة كفيلة إلى حدٌ ما بتلبية المراد إلا 
أله من غير المنطقي ان يصرف الباحث أو المدءدس وقته لقراءة صفحات 
عديدة لأجل نذكّر معنى مصطلح خاص, اع ين ل 
الاستاذ و الطالب كذلك. 


و باعتبار كون المعجم مقارنا يمكن للباحث و القارئ معرفة 
الاصطلاحات المختلفة أو المتّفقة للموضوعات المتّحدة لدى المدارس 
الاصولية و بخاطة كبراهاء أي المدرسة السنية و الشيعية, فإن تصمين 
المعجم الجانب المقارن للاصول يمنح الباحث الفرصة لمعرفة الاصطلاحات 
الدارجة لدى هذه المدارس. 


الثاني: تشكيلٍ بنك للمعلومات خاص بعلم الاصول؛ و هو بنك يتكقل 
بتلبية المتطلبات الآنية 


14 


الاختواء. على. المفردات الاساسية فع تعاريقها. و شروحها و كذلك 
النظريات و المسالك الواردة في هذا العلم, فإِنْ حفظ هذه المعلومات في 
مكان واحد و بشكل متمركز يعد 5 أحد أهم أهداف المتطلبات المتوخاة من 
هذا المعجم. 
الخاصة بعلم الاصول) من الاندثار. فإِنْ هذا العلم يضمٌ مفردات محدودة و 
علما يختص بشريحة و لو محدودة من الناطقين بالعربية. و تبعثر هذه 
المجموعة من المفردات و التراكيب في كتب قد لا تنالها ايد الباحثين 
يعرّضها إلى الاندثار و الزوال. 

ت- حفظ التراث الاصولي, فيزقم تضقن الاصول آزاء.و أفكارا مختلفة 
قد تكون خاطئة أو إفراطية أو خارجة عن نطاق العقل و الفهم العرفي, إلا 
أن مجملها يشكل جانبا من التطوّر التدريجي لهذا العلم و جزءا من التراث 
الاصولي الذي لا يمكن إنكاره. و حفظ التراث يعد من مهام المعجم. 

2- 2- نوعيات المعجم 

للمعاجم أصناف عديدة, تختلف باختلاف الموضوع و المادة و المنهج, 
فقد تكون لغوية عامة و قد تكون اختصاصية في علم محذدد كالفيزياء و 
الكيمياء و علم الفقه و الاصول. 

كما أنّ المعاجم اللغوية قد يقتصر فيها على ذكر معاني الكلمات, و قد 
يتوسع لتشمل الجذور و الاشتقاقات أو التاريخ و تغير الاستعمال و كثير من 
الامور الاخرى التي تلاحظ في المفردة. 


كما الم قد بتويع.في الضواة:ن المعلومات' التي تدرج تحك المدخل»: ٠‏ 
بئاغ على. حجم. التوشغ: تختلف التسميات فتدغى المعاجم. المتوشع فيها 
من المعلوما ب 

هذا هو شأن المعاجم اللغوية مع فوارق من حيث شمولية أو عدم 
شهوؤلية الدراسة فيهاء ؤ كدلك. نوعية الدراسة ما إذا كانت دراسة لمفردات 
عامة أف:هفردات علم خاض: فهناك معاجم تقتصر على ذكر معنى المفردة 
أف مغاتيها: و هناك معاجم تتوسع لتشمل جوانب اخرى للمفردة. و بناء على 
هذا التوسشع يختلف اسم المعجم,. فقد يسمّى لغويا 
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تاريخياء و ذلك للإشارة فيه إلى الجانب التاريخي للمفردة: 2 يسمى 
لغويا موسوعيا و ذلك فيما إذا تناول موضوعات غير لغوية و تعّدت المجال 
اللغوي البحت, و هكذا باقي الجوانب التي يمكن ا تلحظ في المعجم و 
تختلف تسميته ريا 

من جانب آخر, فإن المعاجم من حيث المنهج و الترتيب قد تختلف, 
فقد تكون موضوعية و قد تكون الفبائية. فالموضوعية هي التي ترتئّب 
مداخلها حشب. الموضوعات, و الالفيائية هي التي ترات: مداخلها خددب 
الألفباء. 

وقداعدلان مذاخل المعاجم غلى أساسن. مواد العلمانة: كمااهة الحال 
في المعاجم اللغوية» و قد تدؤن مداخلها على اسان ضيغ المفردات. كما 
هو حال أكثر المعاجم الخاطة غير اللغوية. 


2- 3- لدم 9و السو 
المعجم أو ما يدعى د 0 و 0 8 ما دي 
بالانجليزية ب(02©[/6106013ع) 0 اشتراك الصناعتين بامور كثيرة إلا 
هما يفترقان في امور جوهرية» مقا يجعل كلا منهها صناعة تختلف عن 
الاخرى. :و هنا سرد لبعض الفوارق: 

أ- المفروض بالمعاجم أن ترسم صورة مجملة سربعة الاستيعاب عن 
المدخل, و لا شان لها بما يستبطن من بحوث و موضوعات و استدلالات و 
نقاشات: بينما شان الموسوعات هو التطدق لما تستبطن هذه العداخل من 
عوقو معلوماثت: 

ب- أت المعاجم تدور حول محور الففردات و الاضطلاحات: أي أخ 
هدفها التعريف المباشر بهاء و الدراسة تدور حولها مباشرة, فيشار إلى 
جوانبها. المختلقة كمادتها و صيغتها و اشتفاقاتها و ها شابة. ذلك بتعا 
الموسوعات تدور غالبا على محور الموضوعات بنحو مباشر و المفردات و 
الاخطلاحات يتحو قير عبا تسر تعبير آخر: 

الاصطلاحات و المفردات الواردة في علم ما هي مجال اختصاص 
المعاجم بشكل أساسي بينما الموضوعات هي مجال اختصاص 0 

و المفردات مبداخل. لتلك: الموضوعات: فالأخيرات: تسعى. لعرض 
الموع رات و القضايا المطروحة في العلم مع تأليف الآراء و الأقوال 
الواردة فيهاء و الاأصطلاحات فيها عبارة عن مفاتيح لهذه 


16 
البحوث لا أكثر. 
و بعبارة اخرى أيضا: أن تعريف المداخلٍ هو الشأن الأساس للمعاجم, 
و.التغلاض لما يستبطنة المدخل لين من شان المعجم: بينما التغريف في 


الموسوعات يكون جزء| من .اهتماماتهاء و.لا تقتصر الموسوعة على إيراد 
التعاريف بل تتوسّع لتشمل ذكر النقاشات و الاستدلالات ذات العلاقة. 


ود الفتروس. كن المنسرفاف إن تلن كون حوتا و اناا 
المندرجة تحت المدخلء بينما ليس من المفروض ذلك في المعاجم؛ لان 
الغرض منها رسم صور مجملة عن المداخل دون التوقف فيما يطرح تحته 
من نقاشات و قضايا و ما شابه. و التوثيق موضع خلاف بين منظري صناعة 
العفهم: :و :عنلنا. حل المعجميين ترك الدونيق حاكيدا. للقرقف الاساس 
المرسوم للمعجمء و هو التسهيل و رفع العناء عن الباحث و القارئ. 
فك قد كون الهم بقارن 

نلثينا اصول. الفقه علماريحة ذانه دون النظر إلى الكؤقهات العذهبية 
المعدو ه قه نمن الواضه إن ادل الس يتولون بالنات إضؤلية «يقدة 
الشيعة ببطلانها. و كذلك العكس, و الاختلافات في هذا المجال غير خاصة 
ول الي لل ل ا ا 
الاخلاف فى كير هنا عقاتدية دو كلامية: كما حو الجال في اعتقاد المصدلة 
ذ الشيفة بالعقل ودورة-في التحسين. و النقيية و عدم اعتفاد الاشعرية .و 
أتباعيم به. 


وباعغار هذه النظرة: و المنهخ التوضيفي. الذي البعناء. في القدوين: لذ 
نحكم بصحة أو سقم أي من الآليات و الرؤى المطروحة, و كان من الطبيعي 
أن تطرح هنا مختلف الآراء و الأفكار, و طي لا تعكس رؤية المدؤن؛ ؛ و ذلك 
باعتبار آنا ارتأينا اسلوب التقرير و الحكاية فقط. 


المفاهيم الخاصّة باصول الشيعة ذكرنا لها أمثلة من اصولهم, و 
المفاهيم الخاصة..باضول. أهل. السنة: ذكرنا لها امثلة من. اصولهم: و. هذا 
معنا دوه حكم القارت و قيكهة الدق قد يحضل سر راك خلط السروح 
بافثلة من المدرشة المقابلة. 
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2- 5- المداخل 


المداخل عبارة عن المفردات أو التراكيب التي ورد شرحها في 
المعجم, 0 مفاتيح لبحوث علم الاصول. و من الطبيعي أن 
تضم جميع الاصطلاحات الاصولية التي تعدٌ حصرا بالاصول و ابتدعها أصحاب 
هذا العلم, أو منحها الاصوليون معنى لم يكن لها من ذي قبل في اللغة. من 
قبيل الاستصحاب و الاستحسان, و كذلك المفردات و التراكيب اللغوية التي 
يكثر استخدامها في اصول الفقه من قبيل الدلالة و الالتزام و التلازم, و 
قديكون المدخل عبارة عن كلمة مفردة أو جمع من قبيل القياس و 
الآحاد. و قد يكون تركيبا من عدّة كلمات مثل اجتماع الأمر و النهي, كما قد 
يكون صفةء, مثل مجمل (كصفة للاسم) و قد يكون موصوفء, مثل حديث, و 
قد يكون غير ذلك. 

المقياس الأساس في درج المدخل في المعجم هو اشتهاره و رواج 
استعماله لدى الاصوليين, مهما كانت صيغته. 
2- 6- المصطلحات غير الاصولية 


طبيعة البحوث المطروحة في اصول الفقه تقتضي عدم حصر المداخل 
ا ١ح‏ اتعد من الاصول ذا و ذلك لكلف المويوة بين هذا العلء و العا" 
الاخرى النقلية و العقلية و بخاصة الدينية منها.. 


أن هناك حاجة ماشه ا ل التى وخلت الاضول من عله 0 
و ذاك تسهيلا الطاليه و تخفيقا لغناء البحث في المعاجم الاخرى.: 


إنُ علوما من قبيل علم الفقه و إلى حدٌّ ما الدراية و قليلا ما الكلام و 
الفلسفة و اللغة ذات صلة وثيقة بالاصول, و لا يمكن فصلها بالكامل عن 
علم. الاصولء .و استخذامات اصظلاحات العلوع المزيورة في على الاضول 
كثيرة جدا, فلا بدٌ من الإشارة إليهاء إكمالا للفائدة المتوكّاة من المعجم. 

لا يدو .من الضائب سلب المعجم. الأصضولي من الاعولاجات الدملة 
من العلوم 
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الأخرع: على اله من قبن الضاتكب سزة حمع المصظلعاتك الدخغيلة :ولو 
قلّ استخدامهاء لذلك اقتصرنا على الاصطلاحات ذات الاستخدام الكثير, كما 
ا إقتصرنا في شرحها على قدر الضرورة دون ا مع إشارتنا في 

عض الموارة إلى المنشا وما إذا كان فلسقيا أو ما 
2- 7- التعاريف 9و الشروح 

الطريقة التقليدية الدارجة لدى الاصوليين هي السعي لتدوين تعاريف 
جامعة و مانعة لكلّ من مصطلحات الاصول؛ و تشكل التعاريف حجما غير 
صغير من علم الاصول. فكلٌ تعريف لا يخلو عن نقض و إبرام, و قد يخلّف 
هذا بحوثا و نقاشات لا طائل تحتها؛ باعتبار أن الجميع يقر بعدم إمكانية 
إراءةتعريف جامع ماتغ بالمفهوم المنطقي و الفلسفي الدقيق» .قهذا غاليا 
ما يكون مستحيلا, و نفس الاصوليين مضافا إلى المناطقة يقرون بعدم 
إمكان تدوين حدود تامة لا نقص فيها. 

برغم أن تعريف الاصطلاح و شرحه من أهمٌّ أهداف المعجمي إلا أن 
التقيّد بالطريقة التقليدية لأسلافنا لا يبدو منطقيا و غير متماش مع الأهداف 
الفنية للمعجم, فإن طريقتهم غير مثمرة في أكثر الأحيان, و تبدو كثيرا ما 
نقاشا في الألفاظ و تلاعبا بها أكثر من طرح موضوع اصولي و قضية ذات 
حا يا العو اك ايان الي ار رت وا دن 
عض التعاريق بدرجة كبيرة .من العفية قد يفشل ذهن. الطالي في إدذراكه 
واستيغاية بالتعو الضعع. 


التعاريف. القن .ذقتاها للمداخل لسنت تعاريف بالمعتن التقليدى نل قن 
في حقيقتها شروعح و إيضاحات للمفردات و التراكيب, مراعين في ذلك 
شمولية الإيضاح لأكثر التعاريف متغاضين عن القيود المخلّة و المربكة 
للتعاريف و الصارفة للذهن عن المفهوم ا له. 

اختيار الشروح و ترجيحها على التعاريف لم يكن لأجل تسهيل 
الأمشعاب. فحسب بل لأجل أن المفاهيم الاصولية: عقاهيم ظنية جدلية .لا 
تخضع للتجربة و الحسابات الدقيقة مثلما الحال في الرياضيات و الفيزياء, 
فكان من المفروض إيراد الشرح لرسم صورة في الذهن هي الاشمل 
للمعنى و المفهوم المراد من الاصطلاح. 
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لم نتقيّد في الشروح بمذهب أو مدرسة خاطة بل سعينا لسرد 
الشروح التي يمكنها أن تضم اكب عدد من التعاريف, مع الإشارة- قدر 
الإمكان- إلى موارد الاختلاف إذا كانت مهمة. 
2- 8- الاستدلال على البحوث 

برغم أ الدارع في معاجم. من هذا القبيل: الاكتفاء يذكر التعاريف» و 
الشروح ذات الصلة بالمدخل. و قد اتثبعنا هذا المبدأ الأساسي في المعجم 
إلا أن هناك موارد أضفنا فيها إلى الشروح بعض الاستدلالات, خروجا عمّا هو 
دارج' ؛ و ذلك لاثا وجدنا هذه الاستدلالات مؤثرة كثيرا في إيضاح المراد من 
المدخل و رسم صورة أكثر وضوحا له. على أنا ذكرنا الاستدلالات المزبورة 
2- 9- توثيق التعاريف و الشروح 

باعتبار أن تسهيل رسم صورة للمدخل لدى القارئ من أهداف تدوين 
المعجم, لذلك حصل نقاش بين المعجميين في ضرورة 0 0 ضرورة 
التوثيق في بعض الموارد؛ و ذلك باعتبار أَنّ التوتيق قد يخلّ ا 
و يصعبهاء و يشغل حيزا زائدا و يتجاوز الهدف المرسوم للمعجم, ١‏ 
العسئوف التظبيقي “تشاعد أن جل المعحفيين قد إختاروا تحدب 7 5 
كلما سيد من وى فعجماء وها فكي ها علية الموسوعات؛ 

هذا مضافا إلى أن البرامج الكامبيوترية الحديثة بشطت عملية التوثيق 
أبعد م يمكن. ل تحصره بالمصادر العخدوده النى تدرج غالبا في 
فى رغم أ ذلك لا يفقد ارده أهملته. 

بعد إعداد مسرد أو قاموس(0105ا1©53]) للمفردات الاصولية مع 
الففردات ذاث. الغلاقة بالاضول: يأتي الدور إلى ترتيب هذا المسرد.. فإن 
ترتيب مداخل المعجم أحد أهم خوانب ضنا عه المعجم. دالعيمى لسن تكديس 


1 انظره الفاسيين قلي افير ساق 147 
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اكمله مخددة هق المفردات بن المذاعل. فحسيب.: بل هناك عاقب آخر 
تحظى-- بأهمية بالغة, ز هو جاني: ترتيب. القداخل. التىن. في. عناؤين 
للمعلومات المزبورة. و في هذا المجال مدارس متعدّدة, و بخاصّة في 
مجال المعاجم اللغوية و ثنائية اللغة, تعتمد مبادئ النطق و الأنظمة الصوتية 
و الترتيب الألفبائي. 

يعتمد الترتيب الموضوعي مبدأ ترتيب المصطلحات حسب موضوعاتها 
و درجة علاقة بعضها ببعض, فمثلا الدليل العقلي يدرج تحته المستلزمات 
العقلية و الحسن :و الفح العقليان و بحت الالفاط بدراع تحتهة:.بحت الاجمال 
اللفظي و الاشتقاق و الاشتراك. 


لك هذا المنهج لا يخلو عن إشكالات. فإنه أصعب للقارئ, باعتبار كونه 
يستلزم معرفة القارئ مسبقا يدحول موضوع الحسن و القبح العقليين في 
موضوع الدليل العقلي, و أنّ بحث الاشتراك يندرج تحت بحث الألفاظ. و 
هذا الإشكال و إن كان بالإمكان جِلّه من خلال إيجاد فهارس متعدّدة في 
نهانة المعجمء إلا أثه بالامكان. خله و .من البداية. بواسظة اثباع المنه+ 
الألفبائي. 

يعتمد المنهج الألفبائي ترتيب المداخل على أساس الحروفء على أنّ 
الترتيب قد يكون بناء على مادة المدخل, كما هو الدارج في المعاجم 
اللغوية العامة و قد يكون بناء على الصيغ الدارجة للاصطلاحات, كما هو 
الدارج في أكثر المعاجم الخاصّة. 


تفئن علماء اللغة العربية في ترتيرب المداخل, و لديهم مدارس غير 
قليلة, بعغضها تعتمد الأضوات. و بعضها تقليب الأحرف و بعضها الأبنية: و قد 
عد الدكتور علي القاسمي المناهج التي اعتمدتها المعاجم في اللغة العربية 
إلى اثني عشر منهجا بدأ بالمنهج 0 الذي لا يعتمد مبادئ محددة و 
حل المعاجم و بخاضة الحدقة متنا 0 


برغم إمكائية ترتيب المغجم الخاض: كمعجم اضول الفقة: ظبقا لمواد 
المداخل, بأن ندرج مدخل (الاشتراك) في حرف الشين (شرك) و (الإجمال) 
في حرف الجيم (جمل) إلا أن المستحسن رفع عناء البحث عن مادة 
الاضظلاح.و لو كان سشعيطاء فضافا إلى أن من المحتمل وعود من يكوق: غير 
قادر على إرجاع المصطاخ إلى درم فيستخيل 
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عليه الوصول إلى المفردة المرادة. فكان من الأفضل الترتيب على 
الهيئة أو الصيغة الدارجة في الاصطلاحات دون إيجاد تغيير و إعادة إلى 
الجذر و ما شابه ذلك. 
2- 11- منهج تدوين المعجم 

المنهجان المعروفان في تدوين المعاجم عبارة عن المنهج 
التوصيفي(©5611011/6©(آ]) الذي يعنى بحكاية واقع الاصطلاح و شرحه دون 
التعررّض إلى ما ينبغي و ما لا ينبغي فيه, و المنهج الآخر هو المنهج 
التوجيهي )2165©601101]1١©(‏ و يعنى بتحديد ما ينبغي و ما لا ينبغي في 
الاصطلاح, فسالكه يسعى لتحديد ما هو خطا و ما هو صحيح في المصطاح و 
إرشاد الباحث إلى ما هو الصحيح و ما ينبغي فيه و في تعريفه و استخدامه 
و فاشابهة: تاسيهها لفتوج تفلن أكثر علمية ودقة. 

سلوكنا للمنهج التوصيفي باعتبار إيماننا بضرورة عكس المعجم لواقع 
الاستعمال الاأصطلاحي للمفردات و التراكيت: ونرى أن علماء اصول الفقه 
في حل من حيرت وضع الاصطلاحات أو إضافة معاني جديدة إلى بعص 
المفردات اللغوية, و ليس من شأن المعجفي تخطئة أو تصحيخح ذوي 
الاختصاص في استخداماتهم, او أن هذا شأن دراسات غير المعجم. 

الأخطاء المتصوّرة في الاصطلاحات الاصولية تنطوي في مجالات عذة, 
من قبيل كونها مستعارة في مادتها أو هكتها من لغة اخرئ: أن فح يت 
عدم احتوائها على المعايير القياسيّة للغة العربية في الوضعء. فقد تصاغ 
المفردة بصياغة غير قياسية او غير مانوسة من قبيل تانيث اصل بمعنى مبدا 
ليصبح اصالة, دون وجود داع لذلك, او استخدام حاجيات بدلا عن حاجات. 


فهذه الصيغ لم ترد في العربية التقليدية. و هي من إبداعات الاصوليين؛ و 
قد يكون هناك من ا هذه الاستخدامات إذا كان متحيّظا لغويا. 


نا نرى أن هذا ليس من شأن المعجمي بعد ما أصبح الاصطلاح- و لو 
كان مستعارا من لغة اخرى مثلا- جزء قن العلم.ة.شكل فرعلة من مزاعل 
التحلور التاركي لهذا العل. .و أصيح حالما من الدرات الاصولب. 

شأن المعجمي هو تدوين المصطلحات و :شرحهاء و بعبارة اخرى: 
توضيف واقع المغردات و فا هى :عليه لا تاسينها أو إيجادها. 
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3- المقابلات الإنجليزية 
3- 1- أهمية إيجاد المقابلات الإنجليزية 


لا يخفى على أحد أهمية اللغة الإنجليزية, فهي اللغة الغالبة على 
اللغات الاخرى :و الدارحة بتحو رسمي أو شنه رسفي في أكثر بقاع العالم: 
و ذلك بفضل مساعي الناطقين بها من نواحي عديدة علمية ثقافية و 
سياسية و اقتصادية و عسكرية و غيرها. 

ما باتت اللغة الانجليزية تعكس ثقافة الدول و الشعوب الناطقة بها 
فقحسيب: بل أضبح لكلّ من الذول و الشعوب :و الثقافات سهم .فيها: ا 
زاد السهم زاد التاثير الثقافي على المستوى العالمي, فهي اليوم ملتقى 
الحضارات و الثقافات, و الذين يسعون إلي عولمة مفاهيمهم مضطررون 


لأخذ حيّر في هذه اللغة, فهي موضع صدام أو تلاقح و حوار جميع الثقافات 


فق كنا برو أهمة نقل المفاهيم الإسلامية, و منها الاصولية, إلى هذه 
اللغة الحيوية. و دون هذا النقل , يبقى الإسلام منحصرا بجغرافية اللغة 
العرسة: و عرصهه لحملاتة. إعلامية و تههة التخلف و الثاخر: يمكن. صذها من 
خلال النفوذ في هذا العالم. 

من جانب آخرء فإنٌ تدوين المقابلات الإنجليزية في حقيقته مسعى 
لأجل ربط طلاب العلوم الدينية بالدراسات المدوّنة بالانجليزية و إرشادهم 
إلى مستجدات العلوم ذات الصلة,. فتدوين ما يقابل المجاز و 
هو(/:0و81!6) أو الاستعارة(1/1©]30101) إرشاد لمن يرغب في دراسة هذه 
المفردات باللغة الإنجليزية. و هي عملية تحطى باهمية بالغة, و تزيد من 
التعاطي بين علماء الاسلام و العلماء الناطقين بغير اللغة العربية. 


3- 2- إيجاد أو وضع المقابلات الإنجليزية 


الدارج في كلّ لغة أن يهمٌ أهلها و الناطقون الأصوليون بها (علماؤهم 
اللغويون) بوضع مقابلات للمفردات القادمة من لغات اخرى, و هي عملية 
غير سهلة و تستد عي نقاشات كثيرة يشترك . فيها لغويون و اضحات 
الاختصاص الذى تندرج تحته المفردات, و قد اتسيف في بعضص بعض الدول 
مجامع لهذا الغرض, من قبيل المجمع العربي في مصر و سوريا و دول 
اخرى غير عربية اسلامية .و غير اسلامية, لمعالجة هذه الظاهرة, التي تتسع 
رقعتها:و تزداد مشاكلها كلما ازداد التواضل و سرغت فجلة التقكم العلمي. 
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من المفروض في مفردات اصول الفقه أن يهمٌ الناطقون الأصليون 
باللغة الإنجليزية, كالأمريكيين و البريطانيين: بوضع مقابلاتها الإنجليزية: لك 


ذه قلة المهتمين بالعلوم الإسلامية قياسا للعلوم الاخرى, فالذين 
يدعون بالمستشرقين مثلا قليلون جدا بالقياس لعلماء العلوم الأكاديمية 
الاخرى, لأجل ذلك لم يخلقوا تيارا قويا يطالب لغوييهم بإيجاد مقابلات 
لاصطلاحات هذا العلم. 


و منها: عدم سعي المسلمين لنقل مفاهيمهم, و بخاصة مثل مفاهيم 
الاصول ذات الطابع الاختصاصي البحت, إلى اللغات العالمية كالانجليزية. و 


لأجل ذلك لم تشهد ترجمة للبخوك ذات الضلة إلى الانجليزية إلا ثادرا: 


ومتها: المجامع اللغوية الث مكلت في يعض الدول. العربية افكت 
بتعريب ما قدم من باقي اللغات إلى العربية. و لم تجعل من شانها نقل 
المفردات العربية إلى اللغات الاخرى. 

و متها قله استخدام اضطلاعاف هذا العلم .فن. _,وفائل. الإعلاة 
كالضحف .و الفجلات, كما سو الجال في القضايا السيافتية أذ الامتضادية أو 
العلمية و الاكتشافات: التي يضطر أصحاب وسائل الاعلام لإيجاد مقابلات لها 
لأجل استخدامها في صحفهم و مجلاتهم لغرض نقل الأخبار و التقارير. 

غملة إبجاد المقا لات و المرادفات في اللقة الإتقليونة اسه قملة 
بسيطة, فلها صعوباتها و مقتضياتها و حساسيتهاء و الخوض في هذا المجال 
شتدعن حيوذا قر تليلة ويه ل لامظلاحات العلم المراد وضع هقابلات له 
بل ملاحظة العلوم ذات العلاقة كذلك. 


لم نواجه مشكلة في إيجاد الكثير من المرادفات, الإنجليزية. من 
قبيل(©5لا3©) و(0001) و(مه301810]) التي تقابل العلة و الدليل و و 
الحديث. لكنّ هناك مفردات اخرى لم نجد لها المرادف الترجمي الدقيق 
فنضطرٌ للجوء إلى المرادف التفسيري, أي المرادف الذي لا يصلاح أن يكون 
مرادفا وحده بل بحاجة إلى صم تفسير إليه؛ و ذلك لاله ذات معنى غير 
المعنى المستبطن في اللغة العربية, من قبيل الاستصحاب الذي ترجم 
إلى (لاغألامأ 0 06 00م 6الادع1م) من قبل كل من سعى لوضع 
المقابلات الإنجليزية. و في موارد من هذا القبيل يستحسن استخدام 
الاصطلاح نفسه (الاستصحاب) في الإنجليزية ؛ 
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فاثه أضظلاخ تتفرد به الغرينة: و المقابل التفشسيرى قذ لا يعكسن كل ما 


يراد منه. 


استخدمنا الترجمة الحقيقية في تدوين الكثير من المرادفات 
الإنجليزية, لكنّا عدلنا عن الترجمة الحقيقية أحيانا في موارد د أسيداء الأعلام 
المستخدمة للنظريات و المذاهب التي تفقد المقابل الدارج لها في 
الإنجليزية, فاستخدمنا الاستعارة, ان حؤّلنا الأحرف العربية إلى انجليزية, 
علي غرار ما يعمل في أعلام الأشخاص, فمساك الطريقية لانعدام المقابل 
المأنوس استخدمنا فيه هذا الاسلوب. و هو اسلوب أقرّته المجامع اللغوية و 
درج في الإنجليزية أكثر من غيرها من اللغات؛ و ذلك لقابليتها لهضم 
الاستعارات قياسا لبعض اللغات المحافظة التي يصعب إدخال كل 0 
فيها. بالطبع هناك ضوابط تفرضها اللغة بالنسبة للمفردة المستعارة, 
أهقها التكبيق من خيت 0 وتنظام الأضوات و القونيم:. فالطاء تحال 
إلى تاء و القاف إلى كاف مثلا 


الكثير من. مفرذات اصول الفقه ذات طابيع حضاريء أي تنفرد اللغة 
العربية :نهاء و هذا .ها بريه من "ضهوية يخدان المزادقات لها في الاتجليزية, 
فهي من قبيل المصطلحات الفنية ذات الصلة بالاكتشافات العلمية الحديثة 
التي يضغها' علماء. الفيزياء و الكيمياة و.غنرهما من: العلوة لاكتشافاتهم و 
التي ترد اللغة.. العربية, فائها تعتير مفردات جارد تفقدها الحضارات 
الاخرى و لم تسبق الحضارات بهاء لذلك تجد اللغات غير لغة الاكتشاف 
مشكلة. في ايجاد الغقابل. لها:. قيضطظةون كثيرا ها لاستعارة المفردة 
الحضارية ذاتها و تقبّلها دون تغيير ملحوظ في المادة و الهيئة. إن الكثير من 
مفردات علم الاصول من هذا القبيل, و حتّى الأديان الاخرى فقد سلكت 
فناهع اخرى في استتطاق التصوض» و الكثير متها لم تول افتماما بالتصوض 
الدينية بالنحو الذي يوليه المسلمون. و قد يكون ذلك بسبب اختلاف لغة 
النزول: و اللغة التي كتبت بها كتبهم المفقدسة: مما يفقذها القابلية للمغالجة 
بالنحو الذي تعالج في الاسلام. 


و في التهابة' تقول إن غملية. إيجاد. و وضع: المقابلات» الاتجليزية 
لمفردات أصول الفقه في حقيقتها ليست مساع شخصية بل هي عملية 
منضمّة إلى مساعي اساتذة آخرين سبق و أن سعوا لنقل هذه الاصطلاحات 
إلى اللغة الاتعليؤوية::نتمثى أن تكون قد راعينا محمل. المواصفات المطلوية 
في النقل و اقتربنا من الصواب. 
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4- إرشادات عامقة 

باعتبار عدم اعتماد المعجم المواد اللغوية و تنوؤع صيغ المداخل و عدم 
انحصارها بصيغة محدّدة, مما قد يصعب على القارئّ وجدان بعض المداخل, 
وجدنا من الضروري الانتباه إلى الإرشادات التالية في بعض الموارد التي قد 
يشتبك أمرها.ء لغرض تسهيل الوصول إلى المدخل المراد: 
4- 1- المادة و الهيئة 

المعاجم غير اللغوية لا يلاحظ فيها مادة الكلمة بل هيئتها؛ و ذلك لأنّه 
ليس لكل مادة اصطلاح ذات صلة, بل كثير من المواد اللغوية تخلو من 
الاصطلاحات و المفردات ذات الصلة, لذلك يختار مقياس الهيئة في ترتيب 
المداخل, فيدرج الإجمال في الألف بينما يدرج في المعاجم اللغوية في 
الجيم (مادة جمل). 


من نتائج اتخاذ هذا المنهج هو عدم حذف الحروف الزائدة إن كانت؛ و 
عدم إرجاع الألف إلى أصله من و وه ياء, ٠‏ و مفردة (مؤمن) ادرجت حسدب 
الترتيب في الميم التي تلحقها واوا و لم تدرج في الميم التي تلحقها ألفا. 
4- 2- الصفة 9و الموصوف 


لم نأخذ الصفة كأحد مقاييس تحديد المدخل بل اعتبرنا الموصوف هو 
المقناس:..ففي. العلم. الإجمالي أدرجنا هذا المدخل. تحت خرف العين. لا 
الألف؛ و ذلك لان |دراجة تحث الالف يستدعي إدراج عذه بحوث متتافرة غير 
0 تحت عنوان واحد "ولك أن الإجمال يمكن أن يكون صفة ة للدليل 
00 ها حون جامد لحت الحديت السحة . الع م والعمل 
الصحيح, و هذا ما تجتثبناه. 


4- 3- الاصطلاح الراجح و الأرجح 


كثيرا ما يكون لمفهوم واحد أكثر من اصطلاح واحد, و كثيرا ما يكون 
أحدهما اكثر دارجا و رائجاء ٠‏ فمن الطبيعي أن يرد شرحه تحت الاصطلاح 
الأكثر رواجاء فهو الأرجح, 
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لكن يشار إلى الاصطلاح الراجح و الأقل رواجا و تضاف إلى الشرح 
مفردة أيضا أو كذلك أو قد التقليلية للإشارة إلى ذلك. 


برغم أن الاصطلاح الراجح يسرد ضمن الترتيب الألفبائي للمعجم إلا 
أله بعد "فيه مدخلا إرجاغيا بحنا قيرغ ل الأرجح. و ذلك من قبيل الآية 
السادسة من سورة الحجرات فاصطلاحها الأرجح هو آية النبأ و المرجوح هو 
آبة النتتت: فورذ شرحها تحت مذغل آية التبا و ارجع مدخل آية التثتت إلى 
المدخل الراجح. 


4- 4- الجمع و الإفراد 


تارة يكون جمع الكلمة أو الاصطلاح و مفردها مندرجان تحت حرف 
واحد من قبيل (مردٌّح) و (مرجّحات) فكلاهما في حرف الميم. وتارة اخرى 
يكون كل منهما في حرف مستقل, من قبيل (دليل) و (أدلة) داج يا ل 
حرف الدال و الآخر في حرف الألف. 


و نحن بشكل عام رجّحنا إدراج الشروح تحت صيغة المفرد إلا في 
موارد: حيث يفقة المدخل ضيغة المفرة:من قبيل (أخبار الاختياط) و 0 
الارجاء) فإثها مجموعة من الأخبار و لم. يصطاح على حير واحة ياله خبر 
احتياط. 


وقد يكون استخدام صيغفة الجمع أقوى و اشهر من استخدام صيغفة 
المفرد, و ذلك جديرب التتبع, ٠‏ فمن الطبيعي ان نسرد الشرح تحت صيفغة 
الجمع و هن مهارد محدودة.. من. قبيل؟: (عوارض. الاهلية) .ة (العؤارض 
الذاتية) فإن استخدامهما بصيغفة الجمع اكثر رواجا من استخدام صيغفة 
المفرد فيها. فتسهيلا للقارئ ندرج الشروح تحتهما لا تحت صيغهما يم 
وكذلك الحال في (المرجّحات) قياسا لصيغة (مردّح) فإنٌ صيغة ال 
الدارجة. و ذلك لواقعها المتعدّد. فإن كلّ نوع من المرجّحات يضمٌ سانا 
غديدة: لذلك غلب استعمال الجمع فيها ذون المفرد. 


4- 5- الاشتقاقات المختلفة 

عضن الاصطلاخات. .ورد. .استخدامها .بصيفة. اسة: الفاعل. و بضيقة 
العصدر أو امم المصدر, من قبيل العموم و العام, وقد أوردنا تعريف كل 
منهما تحت عنوانه, لكث اقسام 
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كل منها أوردناه تحت عنوان واحد منهما و أرجعنا الآخر إليه. ففي مثل 
العام شرحنا العام الأخوالي تحت مدخل. (الغام الأحوالي) و ارجعنا الغموم 
الأحوالي إليه؛ فورد المدخل تحت عنوانين لا عنوان واحد؛ و ذلك تسهيلا 
للقارئ. إلا أن الشرح ورد تحت مدخل واحد؛ للحيلولة دون التكرار. 
4- 6- الأقسام 


طريقتنا في شرح المفردات ذات الأقسام المختلفة هو شرح المقسم 
في مدخله الخاص و تكرار عنوانه فقط (دون شرحه) عند كل قسم, ففي 
مثل (الإجماع) نشرح الإجماع ذاته .في مدخل (إجماع) و عند ما ا إلى 
الإجماع الدخولي لا نسرد شرح أصل الإجماع بل نجمله بتكرار مفردة 
الإجماع و نبتٌ بشرح الدخولي فقط أو ما يميز هذا النوع من الإجماع عن 
باقي الإجماعات. 

ِ في حال وجود عدّة معان للمدخلء فإنا نعمد إلى تحديد المراد منه 
في كل قسم, كما هو الحال في مدخل (الأصل) فإئه على معان متعدّدة,. و 
عند شرح ما يندرج تحته من الأقسام نحدّد المراد منه ما إذا كان هو معناه 
الأول او الثاني او غيره2. من خلال تكرار تعريفه او استخدام المفردة 
الشارحة له. 
4- 7- تعد معاني المدخل 


قد يكون للمدخل معنى و تعريفا أو شرحا واحداء و قد يكون له أكثر 
من معنى أو تعريف, عندئذ نميّز معانيه و شروحه من خلال ترقيم كل منهما 
على حدة, كما هو الحال في مدخل عزيمة و عكس و فرض و علم. 
4- 8- الألف و اللام 

لم تاخة. الالف نو اللام: في الكسيان :عند رقب المداخل. رفم ]نا 
ُتناهما في بعض المداخل حسب ما تقتضيه طبيعة التعبير, كما هو الحال 
في الصفة و الموصوف. من قبيل (الإجماع المركب) فإنٌ الاستحسان 
اللغوي يقتضي ذكرهما مع الالف و اللام لا دونهما. رغم ذلك لم يؤخذا 
بالحسبان في ترتيب المداخلء و هو بمثابة (إجماع مركب). 


4- 9 حروف الإضافة 
في .يعض التزاكيب موجه خروف إضاقة من قبيل. (المجال :في الإستاد) 


و نحن اعتبرنا شأنهما شأن الألف و اللام من حيث أنا لم نأخذها في 
احتساب الترتيب الألقباتي: 
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فالمفخل. المريوز من حنث الترسبع يكون (فجار إتتساة) وكذلك الحا 
في (المجاز بالنقصان) فقد عد (مجاز نقصان). 
4- 10- الاصطلاح و الوصف 

قد تكون أوصاف عديدة لمصطاح واحد,. كالتعارض الذي يوصف 
بالمستقر و غير المستقر و الواقعي و الحقيقي و المستحكم و البدوي و 
غيرها من الأوصاف, والوصف إذا كثر استخدامه اصبح تدريكيا .,مضطلحا: و 
شأنه شان أي مفردة تصبح اصطلاحا بكثرة الاستعمال. و في الأصل مثلا 
ذرج' استخدام تركيب: (الأصل: المرخص) .و من غير المعلوم كوت المرخض 
هنا صفة. أم اصطلاح دارج. و باعتبار صعوبة: تمييز كون. الوصف: أصيخ 
اصطلاحا أو لم يصبح؟ و لأجل تجاوز هذه المشكلة أدرجنا الجميع ضمن 
المذاخل:و أوردنا.شروحها جميغا دون التظر إلئ .أث.هذه. الأوضا ف تبلغت 
مستوى الاصطلاح أو لم تبلغ. 
4- 11- تحديد المترادفات 


باعتبان اتعدام “مجمع نمتة: يتدوين. الاصطلاخات. 'العلم الأول «تسهة 
الكثير من. الاصطلاحات المختلفة لفظا و المثفقة. فعني, أي أثها اصطلاحات 
متزادقة, و الغريب أن هذاءقة يحصل. فى عضر واجة أو خا ل كهود متفارية: 
د انس اشساصاء عن كنا لوجم دو تح الجر نا للدي وان 
كثيرة جداء و ضرورة ذلك تنشأ من لزوم رفع 5 معاني الاصطلاحات 
الطالب. 

4- 12- المقابلات الإنجليزتّة 


أ- إذا لم يكن للمدخل إلا معنى واحد و لم يكن له إلا مقابل واحد في 
اللغة الإنجليزية, فقد ورد المقابل وحده دون زيادة او نقيصة: و إذا كان له 
اكثر من مرادف واحد فقد ميزنا بينها بالفارزة), (. 

ب- إذا كان للمدخل أكثر من معنى واحد, و كان لكل من المعاني 
مرادف أو أكثر من الإنجليزثة, ميزنا الراضات بالأرقام, و لا بدٌ لها أن 
تطابق رقم معدي المدحل» ... 1]ل.. 

اع إذا كان للمدخل ل مدكلان أو أكثر في مقايل 
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حدّدنا هذا المورد من خلال وضع فوارز بين الأرقام (... 1). 

د- إذا تعّدت معاني المدخل واكاة: هناك أكثر من 0 واحد 
يستخدم كمرادف لكل منهاء لم تركمها: و نميز بينها بالفارزة (, ..., .... 1). 

ه- و إذا تعثدت معاني المدخل و كان له مرادف واحد تركناه دون 
تراقيم. 

و- لم تترجم مداخل الإحالة. كما هو حال شروحهاء فإنا قد تركنا تكرار 
مرادفاتها الإنجليزية إلى حيث ورد شرحهاء و الذي ترجم أو وضع له معادل 
هو المدخّل الأصلي أو الفرعي الذي وردت تحته الشروخ و التغاريق؛ 
باعتباره هو المدخل الراجح و الرائج. 

4- 13- الإرجاعات 


قد تكون. المذاخل. مداخل: ]خالة بالكلثة_بأن. تكون: مرادفة. لمذاخل 
اخرف: متحتاج إلى إعالة: و قد تكون.مداخل أصلية أو فرعية لكثها نضا 
إلى اغالة إلى عناوين اخرى لمزيد من الايضاج. و تحن في -هذا الجعال 
استخدمنا الرمق (-) للاشارة إلى الارجاع اللازم: 
المصادرو المراجع 
5- 1- مصادر اصول الفقه 


لم نحدد برهة خاضّة أو مذهب أو مندوسية خاضصّة في عملنا على هذا 
الفعجم.. لذلك استعنا بكل. ما تيشر لنا من المصادر؛ و ذلك باعتبار أت 
المداخل المدوّنة في 'المعجم غير محددة بمدرسة اصولية خاطضة, بل سعينا 
قدر الإمكان تدوين كل ما هو مصطاح اصولي ورد عن مدرسة أو مذهب أو 
مؤلف في الاصول مهما كان توجهه:, ومن الطبيعي أن تقرلاغ العصادر لتضة 
جميع المدارس و التوجّهات الاصولية. و في هذا المجال استعنًا بما يقرب 
من ماثة مصدر اصولي: هن العصادر القديمة:ن الحدرقة. كما استعنا كثيرا 
برامج الحاسوبه المدوئة في انران و السعودية ى الارون التي اعتضظت 
بالفقه و الاصول. 


5- 2- مصادر تدوبن المداخل 

العلم. و لم ققد بمصدر خاض فى كدوين الجداحل: فالمصادر الدن دؤنت 
في هذا المجال لم عستوعب جمية العداحل: وهي جميعها إنا خاضة باصول 
الفقه الشيعي أو اصول الفقه 
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التي :ونقد وعدا | كلتها بخة ذاته غير نوعب للاصجالاعات, 
الشيفية مها و السحف برعم الها شكل مرعلة من تطور صناغة دوين 
المداخل في علم الاصولء و هي عبارة عن: 

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي, اصطلاحنامه اصول فقه, مركز 


المشكيني, سد آية الله العرودا علي اصطلاجات الاصول ل 
أبحاثها, امال قم ايران. الطبعة التاسعة, 1427 ه ق. 


جهارم, 504>ظ1 ه ش. 
ايران, ا التاية, 5. 
5- 3- مصادر وضع المقابلات الانجليزية 
و فق مجال وضع ,العقابلاك. الاتجليزية: ققد اعت مضادرنا حسب 

الع" الوارد في المداخلء, فإنٌ بعض المداخل ذات طابع لغوي فاستعئًا 
بالمصادر و المعاجم اللغوية, و بعضها فقهية أو قلسفية أو متطقية أو عامّة 
فاستفنا بالمضادر و المعاجم :ذات"العلاقة. 

و المعاجم التالية هي أهم ما استفدنا منه في سبيل ايجاد المقابلات 
الانجليزية: 

قاسمي, جوادر فرهنكق اصطلاحات فلسفه, كلام و منطق, اتكليسى: 
فارسي, فارسي- ا تكلسسسى: بنياد يزوهشهاى اسلامى, استات قدس رصوي: 
مشيةء ايران: جاب اول 1385 ور ش: 
معاصر, تهران, 1304 ه ش. 

محمد تقى اكبرى, احمد رضوانى,. محمد تقى منشى طوسى, حسن 
سلظا قن احمد تقابى :قرفى اللا جات علوم و تفدن انبتلامى كليس 
فارسىء بنياد يزوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى, مشهد. جاب اول 
2 هه ش. 

سانو الدكتور قطاب مصطفى, معجم مصطلحات اصول الفقه, عر بي - 
انكليزي, دار الفكر المعاصر. 2002. 


كلتك (الذكتون "| وزاكته "السندة. زوك :فك .مويه لحارن: 'الغلوة 
اللغوية. انجليزي عربيء مكتبة لبنان ناشرون, الشركة العالمية للنشر, 
لونجمان, الطبعة الاولى 2000. 
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فلعيهن: :محمة: .عقهم انه 'الققياء .وان الثفانسن: تروت الطلبعة 
الثانية,. 1408 ه 

البعلبكي, الدكتور روحي و منيرء المورد المزدوج. دار العلم للملايين, 
بيروت, 2005. 

الفاروقي. خارت ستلتماق: الففهة القانوتي: قري الكليرق:. مكتية 
لبنان ناشرون, 2001. 

صننا: "الدكور عمل المييه القلييدي. ماشورات دوف القريي 
05 0 سن 

العنقي» الذكتون عبة المقعمء االمعحم الشامل لمصطاعاك الفاسقة 
في العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الالمانية و الإيطالية و الروسية و 
اللآتينية و العبرية و اليونانية. مكتبة مدبولي, القاهرة, الطبعة الثالثة 2000. 


مجدي وهبة. معجم مصطلحات الأدب, انكليزي- فرنسي- عربي, مكتبة 
لبنان, 74 19. 

عناني, الدكتور محمد. المصطلحات الأدبية الحديثة,. دراسة و معجم 
اتخليزي- عربي: .مكتبة لبنانناشرون, 1996 

الدكتور اميل يعقوب, الدكتور بسام بركة2,. مي شيخاني2, قاموس 
المصطلحات اللغوية و الادبية. عربي, انكليزي,. فرنسي., دار العلم للملايين, 

في نهاية المطاف أودٌ أن أشكر كلّ من أعانني على إتمام هذا العمل 
الضخم, و اخصُ بالذكر: 
. دار المشرق للثقافة و النشر على تحمّلها نفقة طبع هذا الكتاب,. نرجو 
الله ان يجعله من الباقيات الصالحات لصا<ب الدار. 
: المهندس محمد البدري على مراجعته المقابلات الانجليزية و إبداء 
رايه فيها. 

الاستاذ ابتسام الكناني على مراجعتها النصوص العربية و المقابلة. 

تحسين البدري 

4/ ربيع الثاني/ 1428 
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حرف الألف 

آثار 

جمع أثر. (- أثر) 

آحاد 

جمع خبر الواحد. (- خبر الواحد) 

آداب 

5 ,كاع7 36 مط 0000 

جمع .أدب و تعني المحمود من الأفعال والتروك. فتشمل المستحبات 
و الفكروهات: كقولهم : اداب التخلي, أى مستحباتة و مكروهاتة: 

آلية المعنى الحرفي 

( و لطأطقء لطع1اء311م 01 لمكاصوطعع الا 

نظرية في تحليل المعنى الحرفي ذهبت إلى أنه لا يمكن تصوّر المعنى 
الحرفي بنحو مستقل, بل ار و هو قائم باطرافه و 
بالانضمام إليها, عكس ما عليه المعنى الاسمي الذي يمكن تصوّره بنحو 
مستقل دون توقف على أمر. و بتعبير آخر: 


رغم اتحاد المعنى الاسمي و المعنى الحرفي إلا أن لحاظ المعنى في 
الاسمي استقلالي و في الحرفي آالى: أى"' كونة غاكننا. للمعتن. القائم 
بالأاأطراف. 

آية الاذن 

5100 طاعم ]0 عورع/١‏ 


0 الآبية 61 من سورة التوبة, استدل بها على حجية الخبر الواحد, و تدعكى 
آية الإيذاء كذلك. 


آية الاعتبار 
0ع و طأاصاقع)| 01 عورع/١‏ 
الآية 2 من سورة الحشرء استدل بها على حجِّيّة القياس. 


آية الإنذار 


159 ةنا 01 عورع/١‏ 

الآية 2 من سورة التوبة. استدل بها على حمّيّة الخبر الواحد. و 
تدعى اية النفر كذالك. 

آية الإيذاء 

(- آية الاذن) 

آية التثبّت 

(- آية النباً) 

آية التعذيب 

عالا01] 01 عورع/١‏ 

الآية 15 من سورة الاسراء. استدل بها على البراءة و مسلك قبح 
العقاب بلا بيان. و تدعى اية نفي التعذيب كذاك. 

آية التفصيل 

انهغأع0 01 عورع/١‏ 

الآية: 119 ف ستوؤرة الأنعام» اتدل بها علئ: أصل البراءة: 

آية التقوى 

لإأع1م 0 مورع/١‏ 


وهو اصطلاح يطلق على الآية 16 من سورة التغابن, و الآية 102 من 
شورة ال عمران: امكدل نهفًا: على لزوم- الاحتياظ عند الشتهة 3 اتعدام 


القطع (أي في الشبهات الحكمية). 
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آية التهلكة (1) 
100 0)عم ]0 عمورع/١‏ 


الآبق 195 .من شووة البقرف اتمقدل بها علن لزروم الاصباط عقد 


آية التهلكة (2) 


100 0)عم ]0 مورع/١‏ 


الآية 42 مخ .سورة الأنفال: استدلّ بها علئ أضل البراءة عند الشبهات 
الحكمية. 


آية حرمة الكتمان 

(- آية الكتمان) 

آية الخذلان 

أنء مضه لم363 0 عورع/١‏ 


الآية*115 من:«سهرة التوية: اتدل بها على أصل البراءة:عنة الشبهات 
الحكمية. 


آية الذكر 

3ط ماع ماع 000 01 عورع/١‏ 
الآية 43 من سورة النحل, استدل بها على حجّيّة خبر الواحد. و تدعى 
اية السؤال او السؤال عن اهل الذكر. 

آبة الرد 

١/عروم‎ 01 01٠76 6361> 


الآية 59 من سورة النساء, استدل بها على لزوم الاحتياط عند الشبهة 
الحكمية و عدم العلم بالحكم. 

آية السؤال 

(- آية الذكر) 

آية الكتمان 

أمء ماوع رمه 0 عمورع/١‏ 


الآية 9 من سورة البقرة. استدل بها على حمِّيّة الخبر الواحد,. و 
تدعى اية حرمة الكتمان كذلك. 


آية النبأ 

أناع ماعع انا0 لمق 05 عورع/١‏ 

الآية 6 من سورة الحجرات, و تدعي آية التثبّت كذلك؛ لان فَتَبَبَّنُوا 
وردت «فتثبتوا» في بعض القراءات, استدل بها على حمجيّة الخبر الواحد. 

آية النفر 

(- آية الإنذار) 

آية نفي التعذيب 

)- آية التعذيب) 

آية المجاهدة 

30ط[ 05 عورع/١‏ 

الآية 78 من سورة الحم استدل بها علن أضل الاحتياظ .عند الشبهة 
الحكمية. 
آية الوجدان 
30/3131١1‏ 01 مورع/١‏ 


الآية 145 من سورة الأنعام,. استدلٌ بها على أصل البراءة عند 
الشبهات الحكمية. 

إباحة 

5500| لرمرع م 

1- من أقسام الحكم الشرعي التكليفي الخمسة (الوجوب و الحرمة و 
الاستحباب و الكراهة و الإباحة) و تعني تخيير المكلف بين الفعل و الترك. 

2- الإباحة الأصلية. 

الإباحة الأصلية 

550 اعم 05 عامأعصاعمم 


حكم العقل أو الشرغ يرفع التكليق: و شن 
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ذاتها المستقاة ؛ مما ورد من أنْ كل شيء حلال حتّى يعلم بحرمته. و 
تعني عدم حرمة ما لم يرد فيه نص شرعي, لون امور مار لد 
بتكليف, وتدعى أصالة الإباحة كذلك. و قد تتبادل في موارد استعمالها مع 
أصالة البراءة تساهلاء لكثهما يختلفان من حيث كون المفروض بالإباحة هنا 
أن تحكي حكما واقعياء بينما البراءة تحكي حكما ظاهريا. (- أصالة البراءة) 


الإباحة الاقتضائية 

0ع ألع وأكاع 

من أقسام الإباحة الشرعية. حيث تكون وليدة لتساوي المصلحة و 
المفسدة في المتعلق, و يقابلها الإباحة اللااقتضائية. 

الإباحة الشرعية 

1150 ع( ناا نا ,ه١55‏ أ ملاعم ادوع ا 


1- الإباحة كأحد أقسام الحكم, يضاف إليها صفة الشرعية بالنظر إلى 
سل الذي قد يكون من قبيل رواية. و يقابلها العقلية التي يكون دليلها من 


- أصالة الإباحة, أي حكم الشارع بعدم المؤاخذة, و هو ما تثبته 
ل الدالّة على رفع القلم و المؤاخذة و الإثم. 


الإباحة الظاهرية 

155100 اعم © 1مع6مكاع 

الإباحة التي ثبتت يخطاب الشرع كحكم ظاهري شك في موردها 
بالحكم الواقعي و حصل ياس من ححضيله. 

الإباحة العقلية 

5510 ططاعم أجصمه 3ه 

1- الإباحة كأحد الأحكام التكليفية إذا كان دليلها العقل. 

2- الإباحة الأصلية, باعتبار حكم العقل بها. (- الإباحة الأصلية) 

الإباحة اللااقتضائية 

550 اعم أورع و ألاء ده لا 


رمن أقسام الإباحة الشرعية, حيث تنعدم المصلحة و المفسدة في 
المتعلق, و يقابلها الإباحة الاقتضائية. 

الإباحة الواقعية 

5510| ملاعم أوجعه 

الإباحة التي ثبتت بخطاب الشرع كحكم واقعي لا ظاهري سبقه الشك 
بالحكم الواقعي و اليأس من تحصيله, من قبيل إباحة شرب الماء, فإثه مما 
لم يسبق بشك في شربه. 

ابتداء تعبّد 

(- ابتداء شرع) 

ابتداء شرع 

1513100 نعم! ,00 أ“ اة حاللاج ا 

التشريع. و قد استخدم هذا الاصطلاح للإشارة إلى أن بعض أفعال 
الرسول <صلّى الله عليه و آله) كانت ذات طايع تشريعي, يستخدمها لبيان 


ابتداء تعبد او ابتداء عبادة. 


355 
ابتداء عبادة 
(- ابتداء شرع) 
ابتلاء 
عع ع أاع ملاع ,رطواناء 1م 
00 الاختبار و الامتحان الالهي: و يعة من قوائة التكليف أو استمرارة أو 


2 كون. متعلق. الحكم .محل ابثلاة: و قد اغسرةه البعض. من شتروظ 
التكليف و مصححا لفعليته, فلو أن هناك ظاهرة ما تقع في البراري التي 
لبفبيت موضة | خلاء النشر يفلا تكليف تتخاهها : لدو وا اتيت جل | جا 


اثباع 

1, 2. طاعأأنلا 36601030 ذا وصااعة .4 ,3 مأطكنلاه|ا10 ,وطنأة ]أ مما 
0015م عط 6ه أعطامم:م عط©طخأ 1ه 0معع0 ممق ودالاج5 

1- التقليد. (- تقليد) 

2- الأخذ بقول الآخرين مع معرفة دليله و الإذعان به. و هو ما يقوم به 
المجتهدون و الفقهاء من محاكاة أقوال الآخرين و الأخذ بها بعد الإذعان 


بأدلتها لا دونه. فما ورد عن البعض من ذهابه إلى الرأي الفلاني تبعا للامام 
الفلاني لا يعني التقليد بل الأخذ به بالنظر إلى قوّة دليله. 


3- العمل وفق قول و فعل و ترك الرسول (صلّى الله عليه و آله) باعتبار 
أن قوله و فعله و تركه حجّة شرعية على المسلم. 


4- العمل وفق الحجّة الشرعية. 
اثفاق 
515 ,لإ أ مأ م03 نا 


يستخدم غالبا بمعنى الاجماع لك قد يبدو من عبارات البعض التفريق 
نينهما و اعتبار الاثفاق أقوى. أو العكس. أى أضعف من الإجماغ. 


إثبات 
1. 0001 .3 ,50أ/ا0ام .2 ,عن أو5مم 


1- الإيجاب, و يقابله النفي أو السلب. كما في قولهم: النكرة في 
سياق الإثبات. 

2 الاستدلال: كما'في:قولهم: على ضاحي الراف اتياثة. 

3- النصضة الذق سحتخدم كذليل: من قبيل آية أؤزرواية: كقولهم: الاطلاق 
في مقام الإثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت. 

أثر 

1, 2. .4 وناانن ,امع داع ومناز .3 ,لاقطصطباك ,م3011 ,3016 كم 
أعع لآ 

1- كل ما ورد عن الصحابي أو التابعي من قول أو فعل أو تقرير, ذهب 
إلى هذا أهل السنة. 

2- السنة أو ما روي عن الرسول «صلّى الله عليه و آله) و أئشّة أهل البيت 
(عليهم السلام) من قول أو فعل أو تقرير. 

3- الحكم, من قبيل أن يقال: آثار العلم الإجمالي أو آثار القطع. أي 

الأحكام المترتبة على كل منهما. 

4- اللازم: من قبيل الأثر العقلي أو الطبيعي: 
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أثر الخطاب 

أكاع] ج01 أمع1ع 

مدلول الخطاب الشرعي و مؤداه2. من قبيل قولهم: بانتهاء زمن 
الخطاب هل يبقى اترع؟ أي لول 

الأثر الشرعي 

أعع2هع أذوع)! ,أعع اه م3 ملاوع ا 

اللازم أو الحكم الشرعي, من قبيل: اتباث الأئرُ الشرعن .للأمارة الذي 
يعني كرتبي: الحكم أو الأحكام الشرعية و المجعولة من قبل الله عليها, مثل 
وجوب العمل وفقها. 

و يدعى الأثر المجعول و أحيانا الاعتباري كذلك؛ باعتبار أن الشارع 

الأثر العادي 

أعع 5ع 1ق حنده لا 


اللازم الطبيعي الذي يحصل عادة, من قبيل قولهم: ترتيب الأثر العادي 
على استصحاب حياة زبد, و يراد منه تريب لوازم من قبيل نبات لحيته أو 


كونه يأكل وجبة طعام كل يوم على أقل تقدير» .و يتميّز الأثر العادي في أله 
لا يترثب على الملزوم بنحو قطعي, بل :قة يتخلف: فالانسان قد يمتنع عن 
الأكل في بعص الأيام ولا يأكل حتى وجبة واحدة:, وقد لا تنمو لديه لحية. 

الأثر العقلي 

أعع1»© أقمه ةما 

اللازم و الحكم الذي يرئبه العقل على أمر ما من قبيل المعدُرية و 
المنجّزيّة التي هي لوازم و احكام عقلية للقطع, و هي غير اختيارية. و 
وضعها و رفعها ليس بيد الشارع من حيث كونه شارعا. 

الأثر العملي 

أعع5ه أقء اعم 


اللازم ذات الطابع التكليفي, من قبيل المنجزية و المعذرية التي هي 
لوازم للقطع و تقثر على الانسان من حيث ثبوت التكليف أو رفعة. 


الأثر المجعول 


(- الأثر الشرعي) 

أثر الوضع 

50 05 أععآع ,ناوأأوهع© عوعناوم3ا| 01 أممأاع 

لازم الوضع اللغوي من قبيل الاختصاص أو التعهّد, فإِنّها من لوازم وضع 
اللفظ للمعنى. 

الأثر الوضعي 

1. 0ثأانة 01 انمع داع و ناز 32106231نا 5١‏ .2 ,أععاء عأ أومم 

1- اللازم الذي لم يجعل من قبل الشارع بما هو شارع, من قبيل ما 

ورد ذكره في الروايات من استلزام بعض الأعمال الحسنة أو السيئة لبعض 
اللوازة: المادية: أو المعنوية: أو من قبيل التوات: و العفات. 

2- الحكم الوضعي, كالزوجية و الملكية. 

اجتماع الأمر و النهي 

مأ طأطمام 3050 0لة ماصامء 01 أمع معع وم 


اصطلاح يطلق على حالة انطباق العنوانين (الأمر و النهي) على فعل 
واعة للمكلف: من قبل الضلاة في المكان 
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المغصوب,. فإنّ هذا الفعل ينطبق عليه الأمر بالصلاة و ينطبق عليه 
النهي عن الغصب, فيكون الفعل ملتقى لهذين العنوانين. و قد وقع بحث بين 
الاصوليين في جواز الاجتماع و عدمه. و يريدون بذلك صحة فعلية العنوانين 
على فعلٍ واحد فيكون المكلف مطيعا و عاصيا في الوقت نفسه (بناء على 
الجوار) أو ضحة فعلية. كوتة مطيعا أو -غاصيا (أى واحعد. .من العنواثينخ بناء 
على عدم الجواز). 

اجتماع الحكم الواقعي و الظاهري 

عانا؟ 01 أ0مع صاع و باز أجع؟ امصضة ع معغ]0غاء 01 أدمع لمعع وم 

اصطلاح يراد منه الاشارة إلى حالة التقاء حكم واقعي مثل الوجوب و 
ظاهري مثل الإباحة على متعلق واحد. من قبيل وجوب الدعاء عند رؤية 
الهلال واقعا و إباحته ظاهرا. 

و دار نقاش بين الاصوليين في إمكانية هذه الحالة, و يبدو أن جلّهم 
قالوا بإمكانية ذلك و ما نفوه هو إمكانية اجتماع حكمين واقعيين. 

اجتماع الحكمين 

5©انا؟ 01 ك5أناع داء و0ناز لام 01 أرع مصعم وم 

انطباق حكمين على شيء أو فعل واحد, شفاء كانا فق قييل: الامر و 
النهي 1 الواقعي و الظاهري أو متماثلين او متضادين, و العنوان شامل 7 


0 الحكمين المتضادين 
5©>انا! 01 5اأ0ء تاء و ناز 0000511 /لام0غ] 01 أومع لصعع نوم 


هومن قبيل اجتفاع الحرمة :و المحوتب في موضوغ أو معلق .واحة.3 


اجتماع الحكمين المتماثلين 
5©انا! 01 كاأقء ثاء ونا ز( ادع أأصع 10 )131 أ ماك لام 01 أومع لمععء وم 


هومن قبيل. اجتفاع وحويين في فوطوة أو فتعلق. واحذ هنو كانا فعليين 
وحتميين: و امتناغ الاجتماع هنا من باب امتناع اجتماع المثلين: 


اجتهاد 


1. 00أطام0 01 م66 1321م .2 ,ععموء 013١١0‏ ,30طانازا 


1- بذل الوسع في سبيل تحصيل الأحكام الشرعية من مصادرهاء مثل 
الكتاب و السنة: و.هو يستلزم من: المجتهد أن يكوؤن حاملا لملكة الاجتهاده: و 
ملمًا بمبادئه. 


(- مبادئ الاجتهاد. ملكة الاجتهاد) 

2- القول بالرأي الشخصي في تحصيل الأحكام الشرعية التي لم يرد 
نص فيها. 

الاجتهاد الإبداعي 

30طا زا ع/اأأهعن0 

استحداث آليات جديدة لغرض استنباط الأحكام و إيجاد قراءة جديدة 
للنصوص الدينية. 

الاجتهاد الاستحساني 

30طزاعءمععع]عم 

الاجتهاد الذي يعتمد آلية الاستحسان 
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لاستنباط الأحكام الشرعية, و بعض حالاته تدخل في الاجتهاد القياسي 


و بعضها الاخرى تدخل في الاجتهاد الاستصلاحي, فهو عبارة اخرى عن التزام 
القياس و الاستحسان في استنباط الأحكام الشرعية. 


الاجتهاد الاستصلاحي 

30ط]زا مهغ3 مصسصمزعما 

الاجتهاد المبني على قاعدة الاستصلاح. 
(- استصلاح, المصااح المرسلة) 
الاجتهاد الانتقائي 

30ط]زا ع/اأاععاءع5 


انثقاءالمحتهة: الآراءغ الفقهية التئ. تبذو اتشيت للعضر :و أكثر انستجاما 
معه. و منحه صبغة الاجتهاد المشروع. 


اجتهاد أهل التخريج 

)- أصحاب التخريج) 

اجتهاد أهل الترجيح 

)- أصحاب الترجيح) 

الاجتهاد البياني 

30ط ]زا /01غ3مخوامكاع 

الاجتهاد في الكشف عن الأحكام من خلال الأدلّة و النصوص الشرعية و 
بيانها. و نطاق هذا الاجتهاد ينحصر في حدود تفهم معاني النصُ و الأسانيد و 
ترجيح بعضها عن الآخر. 

الاجتهاد التام 

30ط ]زا أمع عم 

استفراغ كل الوسع و أقصاه لأجل الحصول علي الحكم أو المعاني 
المرادة للشارع من النصوص؛ بحيث لا مجال للاجتهاد الأكثر 

الاجتهاد الترجيحي 

(- الاجتهاد الانتقائي) 


الاجتهاد الجماعي 

30طا زا ع/اأاعه011م 

اجتهاد مجموعة من الفقهاء لاستنباط الحكم الشرعيء من قبيل اجتهاد 
عموم فقهاء القطر أو الاقليم الخاص. 

الاجتهاد بالرأي 

(- الاجتهاد القياسي) 

اجتهاد الرسول 

أأطمم)م عط 1ه 30طانازا 

اختلف في جواز أو عدم جواز اجتهاد الرسولء و هل أنّ بعض الأحكام 
التي صدرت منه كانت عن اجتهاد ام لا؟ البعض يرى عدم جواز ذلك و هو 
في غنى عنه مع وجود الوحي الظاهري, و البعض الآاخر يرىك صدور الاجتهاد 
منه, و رقف أنه كباقي البشر في إمكانية صدور الخطا منه إلا أنُ اجتهاده 
أكمل اجتهاد و أتمّة: و هو ها تدغوة: البعض: بالوحي الباطن. و هذا الراى 
لبعضض أهل السئة. 

الاجتهاد الشرعي 

30ط][زا اتجوعا 

الاجتهاد في مجال ما يحتاج إلى جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجّيّته. من 
مباحث الحجج و الاصول العملية الكاشفة عن الحكم او الوظيفة العملية 
المجعولة من قبل الشارع, 
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و يدخل تحته الاجماع و الاستصحاب و القياس و الاستحسان, فإنثها 

الاجتهاد العقلي 

30ط]ز|! اهمه 3ه 

الاجتهاد في مجال ما كانت الطريقية أو الحجيّة الثابتة لمصادره عقلية 
محضة غير قابلة للجعل الشرعيء, و يدخل تحته قواعد من قبيل الفراغ 
اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. و قبح العقاب بلا بيان. و لزوم دفع الضرر 
المحتمل. 

الاجتهاد في العلة 

عولاقء عط مأ 30طا ازا 

بذل الجهد لأجل الكشف عن علّة الحكم, و هو على أقسام ثلاثة هي: 
تحقيق المناط و تنقيح المناط و تخريج المناط. 

الاجتهاد القياسي 

0 أم0 ]0 عواأع/عكاء ,30ط زا اج31001حم 

الاجتهاد لاستنباط الحكم في واقعة لم يرد فيها نصْ شرعي عن طريق 
قياسها على موارد مشابهة, و يدعكى الاجتهاد بالرأي كذالك. 

الاجتهاد المتجزى 

0 3ط ]زا 01/100 


الاجتهاد في موضوع أو كتاب فقهي خاص ككتاب الدج. 

يرى البعض عدم إمكان هكذا اجتهاد؛ لأنّ ملكة الاجتهاد من الملكات 
البسيطة التي لا تركيب فيها؛ لكونها من الكيفيات النفسانية؛, و الكيف لا يقبل 
القسمة:, لكثه كلام غير مقبول؛ لأنْ البساطة لا تتنافى مع فرض مراتب 
مثفاوثة للملكة من حيت النقص .و الكمال.. فالاجتهاذ المتجرا مرتبة :ثاقصة 
قياسا للاجتهاد المطلق. 

الاجتهاد المركب 

30ط ]زا معصاط حسام م 


الاجتهاد الذي ينتهي إلى رأي هو عبارة عن تركيب و تلفيق بين رأيين 
أن اكثر لفقهاء متقدمين. 


الاجتهاد المستقل 
30ط زا أمع 0ه معمع مما 


1- الاجتهاد الذي يعتمد آليات و مناهج قله غير مسبوق إليها,ء من 
قبيل اجتهاد كلّ من أئشّة المذاهب الأربعة حيث اعتمدوا مناهج لم يسبقهم 
أحد فيها. 

2- الاجتهاد المطلق. (- الاجتهاد المطلق) 

الاجتهاد المطلق 

30طكز! 0م16 أو امام نا 

1- الاجتهاد في جميع الكتب و المسائل الفقهية دون تقييد بكتاب خاص 
أف'عببائل خاضة: و كقابلة الاجتهاد المتجحرى.. و .هذا هو 'الدارع قاليا: عند 
استعمال هذا الاصطلاح دون قيد, و هناك نقاش في إمكانه, فالبعض يرى 
عدم إمكانه؛ لآب الفقيه مهما بلغت د اجتهاده يبقى مرددا في بعض 
المسائل, :و لذلك يأمر بالاحتياط أحيانا. و ردٌ هذا أن احتياطات بعض الفقهاء 
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باب شدة وركهم و تقواهم, سعيا منهم في عدم إقصاء المكلّف عن 
الحكم الواقعي مهما أمكن: 


2- الاجتهاد العام و الواسع النطاق لكن في اطار مباني مذهب خاص, 
كاكتهاة: آبن. بوسف: و محمد ين العسن الشمانيفي. اطان مناقع أبي 


3- الاجتهاد الذي لا يتقيد بمناهج مذهب محذد, بل يحرّر نفسه من قيود 
مناهج المذهب الخاص ليسع اجتهاد مناهج جميع المذاهبء و يقابله الاجتهاد 
المقيد. 

الاجتهاد المعتبر 

30ط زا عاطقععء0١055م»‏ ,0قطتكزا 120 0 طانم 

الاجتهاد الذي يتمم ضمن مناهج مقبولة, و يقابله الاجتهاد غير المعتبر. 

الاجتهاد المقاصدي 

30ط][( 03035101 )الاآع5ممنم 


الاجتهاد الذي يعتمد المنهج المقاصدي أو منهج مقاصد الشريعة 
لاستنباط الأحكام الشرعية. (- مقاصد) 


الاجتهاد المقيّد 

0ط ]زا معأء 1 أوعه 

الاجتهاد الذي يتقيد ممارسه بمناهج و آليات مذهب محدّد. و يقابله 
الاجتهاد المطلق,. من قبيل اجتهاد الفقيه الحنبلي وفقا لمناهج احمد بن 

الاجتهاد الناقص 

30ط زا أمع عم لطا 

الاجتهاد الذي لم يستبطن جميع مواصفات الاجتهاد المعتبر, بأن لم 
يبذل فى الجهد الكافي لاستنباط الأحكام الشرعية و يمكن للعامي أن 
يمارسه. 

الاجتهاد النظري 


30طازا اودع أأعمعا 


الاجتهاد لاستنباط حكم لم يرد فيه نص مباشر. 

إجزاء 

أطع ]ناك ,لا©3نا 26010 

1- كون الإتيان بالمأمور به بمواصفاته كاف في عدم لزوم الإتيان به 
تارة اخرى, فالإتيان بالصلاة بكامل شروطها و مقدّماتها مجزئ عن الإتيان 
نها ثاتنا: 

سقوط القضاء. 

الإجزاء الظاهري 

لا 3ن 300 2 1معغ6مغكاع 

الإجزاء الذي يحصل وفقا للأدلّة. و الذي قد لا يثفق مع الواقع. 

الإجزاء الواقعي 

لا ©>3ن 3060 أوجعها 

الإجزاء الذي يحصل في واقع الأمر و عند اللّه. 

اجماع 

5ا 025 

اثُفاق المجتهدين و العلماء أو أشّة محمّد أو أهل الحلّ و العقد من 
الامّة (حسب الاختلاف الوارد هنا) على مسألة ماء سواء كان ذلك في عصر 
خاص أو جميع العصورء و الجدير ذكره أنّ جل الإجماعات الوارد ذكرها في 


الكتب الفقهية هي نسبية, فقد تختص بمذهب واحد أو مذاهب خاطة, و قد 
يكون هناك مخالف لمؤداه في المذهب الواحد. 


و مما يختلف الشيعة عن السنة في مجال 
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الاجماع كون الشيعة يشترطون كشفه عن رأي المعصوم لصيرورته 
حجّة و إلا فلا يكون حجّة, فلا يعتدُون بإجماعات ما بعد عصر حضور 
المعصوم, أي عصر الغيبة. 

إجماع آل البيت 

لاا أماة] 5 'أعلامم)م عط 01 5لاكصعددممء 


و يدعى إجماع العترة. و هو عبارة عن اتفاق أهل البيت على أمر ما؛ و 
قد تفرد بالقول بحجيته الشيعة, و يريدون من اهل البيت عترة الرسول. 

إجماع الإمامية 

15 15 1313 ماق مدا 

اتفاق علماء الطائفة الإمامية (الشيعة) سواء افق مع إجماع باقي 
الطوائف أو لم يثفق. 

إجماع الامّة 

1515 3105 لا 

1- اثفاق الامة الاسلامية من العلماء و العوام. 

2- اثفاق مؤمني الامّة الاسلامية. 

3- اثفاق علماء أو فقهاء الاسّة الاسلامية. 

إجماع أهل الحرمين 

053 الا دصق طق كاج الا 01 عاممعم عط 01 د5لاكصع5م0 2 

اجماع. أهل: مكة و المدينة. من الصحابة: أو التابعين أو أهل: الخلٌّ ة 
العقد (حسب الاختلاف الوارد هنا) في عهد الصحابة. و قد قال البعض 
باعتبار هذا النوع من الإجماع دون غيره. 

إجماع أهل السثة 

5لا 5 (3(7 لاك |3 اطام 

اثفاق الطوائف السنية على أمر ما. 

إجماع أهل المدينة 

3031 الا 01 عاممعم عط 01 د5لاكصع5م م 


اثفاق الصحابة أو التابعين أو آهل الحل و العقد (حسب الاختلاف الوارد 
هنا) في عهد الصحابة, و ينسب إلى الامام مالك قوله بحجيّة هذا الاجماع 
دون غيره. 

إجماع أهل المضرين 

3 5 3020 طوآنكا 01 عاممعم عط 01 5لاكصع025 2ه 

اتفاق الصحابة أو التابعين (حسب الاختلاف الوارد هنا) من المصرين 
(البصرة و الكوفة). 

الإجماع البسيط 

515 ©00511 0177© 701 ,كلادطاع055»© عام لاك 

الاتفاق على رأي معين في مسألة ماء و هو المراد غالبا من عموم 

إجماع التابعين 

130115 5515 


الإنفاق سو التا سين :وقد وقع مقابتن نيع الاضولنينة.فيمًا إذا كان انقاق 
التابعين مخالفا لبعض الصحابة هل يهجر قول الصحابة المزبور ام لا؟ 
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الإجماع التشرفي 
6515© ([3ط3106أغأصا 


الاتفاق الذي يدّعيه من تشررف بخدمة الامام (عليه السلام) الثاني عشر 
من أنقة. اهل المت (علييم السلقة فى عهت الغنية الكبرىق: و باعثبار عدم 
امكانية نقل رأي الامام صراحة ينقله المتشرف بنحو الإجماع, و هو ليس 
إجماعا حقيقياء بل هو خارج عن تعريف الإجماع. 


الإجماع التضمني 

(- الإجماع الدخولي) 

الإجماع التعبدي 

5515 |0103/لكء زا 

الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم دون معرفة مستنده. و يقابله 
المدركي الذي يعرف مستنده. 

الإجماع التقديري 

5كا 65 أقء أأعطأمم/ا نا 


الاتفاق الفرضيء, و يحصل في مثل المستجدات, فإثها لم تطرح في 


العهود الماضية, لكن يفترض الاجماع عليها و يقال بأنّها لو كانت قد طرحت 
آنذاك لكان لها نفس الحكم الذي اتخذته حالياء و يقابله الاجماع الفعلي أو 


الاجماع المحضّل الفعلي. 
الإجماع الحدسي 
كا 6556 أقطهة اناما 


تسالم و اتفاق العلماء على أمر يوجب الحدس القطعي أو اليقين 
العادي بكونه كاشفا عن رأي الامام (عليه السلام) و ذلك لأجل استبعاد عدم 


كد عن راي لهام نيلم عند له واختلاف عصرهم و 


الإجماع الحسي 
(- الإجماع المحصّل) 
الإجماع الدخولي 


١2515‏ 5105لا اع ما 

الاتفاق الذي يقطع فيه بدخول الامام في المجمعين» و يمكن القطع 
بدخوله عند استقصاء المجمعين و العثور على مجهولين بينهم مما يؤْذي إلى 
اليقين بكون الامام من جملتهمء و تتيسر هذه الطريقة لمن كان موجودا في 
عصر الامام, و لا تتحقق غالبا هذه الطريقة بالنسبة إلى من عاش في برهة 
لحقت عهد الائمّة, و يدعى الاجماع التضمني كذالك. 

الإجماع السكوتي 

5515 13211 ,5لا5 ١‏ 0556© 76 ام مانلادع) م 

إفتاء بعض الصحابة بفتوى و سكوت الآخرين عنهاء ذهب إليه بعص 


اضولبي أهل السنة: إلا أن البعض الآخر متهم”.و كذلك الشيعة لم بعتيروة 
إجماعا أصلا؛ لأنّه لا يعكس اتفاقا حقيقياء فإنّ سكوت الآخرين عن الفتوى 


اعم فنرضاهم عنها: 
إجماع الصحابة 
١) 1515‏ 031105 010 ) 
اتفاق الصحابة على أمر ما. 
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الاجماع الصريح 

5لا أأءأامكاع 

الإجماع الذي يصرّح فيه بلفظ إجماع, و دلالته على الإجماع مباشرة لم 
تكن من قبيل عدم الخلاف و ما شابه ذلك. 

الاجماع الضمني 

(- الاجماع السكوتي) 

الاجماع الظني 

5515 ©3]1الا عع 50 

الاجماع الذي يظنٌ بحصوله و لا يقطع. 

إجماع العترة 

(- إجماع آل البيت) 

الاجماع العملي 

5لا 55 3113م 


الانفان العملي (في الغمل لا القول) من قبل من يتمق مم الاجماع 
غلي أمز ما أو تطابق أعمال المسلمين. و أفعالهم على أمر .ماه و هو 
برادف سيرة المتشةعة. و يدعى الفعلي و المحضل الفعلي كذلك. 


الاجماع الفعلي 

(- الاجماع العملي) 

إجماع القدماء 
52515 15]5 ]لاز 010 


اتفاق قدماء الفقهاء دون المتأخرين, ولا فرق في الاعتبار بينه و بين 
إجماع المتأخرين. لكن برى البعض أنّ إجماع القدماء يستند إلى الحس 
قدماء) 

الإجماع القطعي 


5ا 565 ©716 لك نا 


الإجماع المحضّل يقيناء و يقابله الإجماع الظني. 
الاجماع القولي 

5ا 55 31ماءع/١‏ 

الاثفاق في الفتوى ممّن يتحقق بهم الإجماع. 
الاجماع الكشفي 

(- الاجماع اللطفي) 

الاجماع اللطفي 

15ا15) 0 5أأأع/ال لا 


الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم بواسطة قاعدة اللطف أو الملازمة 
العقلية, و التي تنص على أنّْ اثفاق الفقهاء لو كان مخالفا لرأي المعصوم 
لل أن -مردع :عنم قإذا الم ترزدع .أو لم تعلم تردعة .استكشهنا موافقنةه 


لرايه 

إجماع المتأخرين 

55 ناز طااع00 00 01 5لادطع015) 

اتفاق ماكر الفقهاء أو متأخرق من ينعقد بهم الإجماع. ومن امم 
أثه غير حجّة لدى الشيعة باعتباره غير كاشف عن رأي المعصوم . (- 
متأخرين) 


إجماع المجتهدين 


515 013105 الا 


الاتفاق الحاصل بين المجتهدين في أمر ماء و هو نفسه المراد غالبا 
بمفردة الاجماع مطلقة دون مثل إجماع الامة او اهل الحل 
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و العقد و ما شابه ذالك. 
الاجماع المحضصّل 
5515 لع] ألا 260 


الإجماع الذي يحضله المجتهد من خلال تتيّع آراء باقي الفقهاء و 
المجتهدين, و يدعى الإجماع الحسشي كذلك. وه ا المنقول. 

الاجماع المحكي 

(- الإجماع المنقول) 

الاجماع المدركي 

525615 أ3أء دع لعباع 

الاتفاق الذي يكون منشؤه في متناول أيديناء كنصُْ ورد في مسألة و 

قد افتى الفقهاء وفق هذا النصُّ دون اختلاف. و المعروف كونه ليس بحجة؛ 
لانْ دليله واضح و يمكن الرجوع إلى دليله و مناقشته و الإفتاء وفقه 
مباشرة. 

الاجماع المركب 

) 01021560 5 15 

الاجماع المستفاد كنتيجة لقولين دارجين لدى المجتهدين. من قبيل 
انقسام الفقهاء في قضية ما إلى قولين هما: الوجوب و الاستحباب. فعدم 
القائل بالحرمة أو الكراهة أو الإباحة مما يستفاد من القولين, و القول بعدم 
وجود قول ثالث يعد مجمعا عليه بالإجماع المركب. 

الاجماع المنقول 

515 13175117160 ,5لا5 0517© 0160 مع8 

الإجماع الذي ينقل عن الآخرين و لم يحصّله المجتهد بنفسه من خلال 
كي الفقهاء: و يدعي الإجماع المحكي كذلكء.يكون نفله عن طريق التواكر و 
قد يكون عن طريق الاحاد,. فالاول يكون قطعى و الآخر غير قطعي. 

إجمال 

لاألا 0ط صنق ,0م311خأع020ص7 ,لإأألاة 77م 


1- الإبهام و عدم الوضوح في المراد اللفظ أو الكلام بسبب إمكانية 
حمله على عدة معان, و منه اللفظ المجمل, و؟؟؟؟ يدعى إجمال النص 
كذلك. 

2 الاختضان: و؛ فوم التفضيل: فى الكلاض نو هنة' كلام :محفل اى عير 
مفضل. 

لإجمال الحقيقي 

لالأألاع6 اوه 57777 

إجمال العام في مقام الاستعمال, أي كون العام مجملا في مقام 
الاستعمال و في وضوح كشفه عن مراد المتكلم. 

الإجمال الحكمي 

لا اناه انا 01 لابلاع 87777 

كون العام ليس مجملا في مقام الاستعمال و في مقام كشفه عن 
المراد بل مجملا من حيث الحجية. اي يشلك في ما إذا كان العام حجّة في 
عمومه أم لا رغم انعقاد اصل العموم في الذهن. 

الإجمال الذاتي 

لاأأ/اع6 اتأأمعووع 


الإعمال الذي تمعكلتة المفردة ]و العلام يخة د انمه :شيل الإكماك 
في مفردة (الصعيد) فإجمالها ذاتي. 
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الإجمال العرضي 

لاأألاعط اقخامعل0أاء266 

الإجمال الذي ينشأ عن الاحتفاف بما يحتمل قرينيته. 
إجمال النص 

(- إجمال) 

أخاقيتة 

جمع حديث. (- حديث) 

احترازية القيود 

5 أن الأدع) أ مه لامع بعرم 


قاعدة مؤدّاها أن كلّ قيد يؤخذ في المدلول التصوّري للكلام فالأصل 
فيه أن يكون قيدا بالمراد الجدي, و دليلها الظهور العرفي. 

احتمال 

11 3طممم 

حالة الشلك و التردّد تجاه قضية ماء و احتمال أمر ما: التردّد في 
وقوعه. 

احتياط 

00 ناوعع م 

1 تحتبي الشيهات: آي ما تحتمل: الاثم 

+.أضل. من الاضول: العملية الثن. تحذد. الوؤظيقف العملة للمكلّف 
ا إلى الموارد التي لم يرد نص فيها. و يقضي هذا الأصل بتجتّب 


ارتكاب ما يحتمل حرمته و لزوم ممارسة ما يحتمل وجوبه, ومتى أضالة 
الاشتغال و أصالة الاحتياط كذلك, و يقابله أصالة البراءة. 


الاحتياط التام 
م0 ألاوععم أعام مره 


الاحتياط من خلال الإتيان بجميع المحتملات, بحيث لا يترك المكلف 
شبية- ارتكات الخعضية: .ه نهم ستلزةم الامتثال. القطعيى و بحرن جمية 


التكاليف الواقعية. 


ويرى البعض أنّ هذا الاحتياط في أقصى درجاته يستلزم اختلال 
النتظام 'النوقي < الشخضىي عفلا .رحتني عند الشيقات. .و بذعن: الاصتاظ 
الحقيقي و الاحتياط الكلي و الاحتياط المطلق كذلك, و يقابله الاحتياط 


الناقص. 
الاحتياط الجزئي 
(- الاحتياط الناقص) 
الاحتياط الحقيقي 
(- الاحتياط التام) 
الاحتياط الصغير 


م0 أنلاةععم ولاك 


الاحتياط الذي يجري في مورد العلم الإجمالي الصغير. (- العلم 
الإجمالي الصغير) 

الاحتياط العقلي 

(- أصالة الاحتياط العقلية) 

الاحتياط الكبير 

0 أناةعع0 أهجع 0 


الاحتياط الذي يجري في مورد العلم الإجمالي الكبير. (- العلم 
الإجمالي الكبير) 


الاحتياط الكلي 

(- الاحتياط التام) 

الاحتياط المطلق 

(- الاحتياط التام) 

الاحتياط الناقص 

0 ناوععم أع1ام ملمك (مه لا 

الاحتياط من خلال الإتيان ببعض المحتملات بحيث يستلزم الامتثال 
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الاحتمالي لا القطعي, و تبقى شبهة عدم براءة الذمة, و يدعى الاحتياط 
الجزئي كذلك. 

الاحتياط النقلي 

(- أصالة الاحتياط الشرعية) 

جمع حرف. (- حرف) 

إحسان 

ةططلاك ,رععمعى أع مع 85 

فخ أسهاء المستدي (-.مستحي) 

أحكام 

جمع حكم. (- حكم) 

أحوال اللفظ 

010نلا 01 3110115ل 51 


فكون اللفظ و خالاته المخطلفة..ى التى .عذهاً البعض. خمسة .في: 


إخالة 

400313066 05 5 

كون أخذ أوضاف الفوضوع غلة للخكم؛ باغتبان الملاءمة أو المناسية 
بينهما. و قد تسمّى المناسبة و تخريج المناط و الاستدلال. 

إخبار 

أداء مناع5131 ,1027أ313اعء دا 

الاقباء أو الاتيان بكلام يحتمل الضذق :و الكذتب: و يقايلة الاتشاء: 

أخبار 

جمع خبر. (- خبر) 

أخبار الاحتياط 


5 ط١ا‏ داه أناوعع م 

9 هي الأخبار التي استدلٌ بها على الاحتياط. و هي أعم من أخبار 
التوقف و التثليث و الآمرة بالاحتياط مباشرة. 

أخبار الإرجاء 

3015 ا عدا 7ط ,كط 3016 لا أمعء مصعرمه 07777 

9 تدعن: أخبار التوقف كذلك,. و هي؟؟؟؟ أعم من الأخبار التي أمرت 
بالتوقف عن ؟؟؟؟ الأحد و الأخذ بالأخبار إذا كانت متعارضة علمه إلى الأئمة 
أو إرجاء الأمر إلى؟؟؟؟ حينئذ الامام المحضوم: من قبيل مقبولة؟؟؟؟ عمرو 
بن حنظلة التي ورد في جزء منها جوابا؟؟؟؟ و سؤال الراوي عن الأخبار 
المتعارضة «فارجئه حتى تلقى إمامكء فإنٌ الوقوف؟؟؟؟ عن الشبهات خير 
من الاقتحام في الهلكة و استدل بها على لزوم الاحتياط. 

أخبار البراءة 

5 20 01م مر 007777 

فا ذل من الأكبار غلى البزاءة 'عنة؟؟؟؟ تد وجوذ النظة أي الحجّة على 
الحكم, من؟؟؟؟ تذ «الناس في سعة ما لم يعلموا|» و «كلّ؟؟؟؟ على 


مطلق حتّى يرد فيه نهي »> لكنٌ دلالتها ل 5 ينبغي من نقاشات و بخاضّة 
ف وحود ات 5 كر فعا رضعال| امن فيل أخبار التومفت.. الاكتاظ ١‏ اضالة 


البراءة,. براءة) 

أخبار التثليث 

3015 لا لأا 

الأخبار التي صنفت الأحكام الشرعي إلى ثلاثة, حلال بيّن و حرام بيّن و 
شبهات ذاك, من قبيل الرواية التالية: «الامور ثلاث ؟؟؟ 


أمر تبن لك رشده فاكيعة: و أمر تكن لك فاجتتية::و'آمن اختلق فية: 
فرذه إلى الله عر و جل». 
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استدل بهذه الأخبار على وجود شبهات ينبغي التوقف و الاحتياط فيها. 

أخبار التكييز 

١ 25‏ ونطأده طم 

الأخبار التي دلت على التخيير في اختيار الحكم كأحد العلاجات عند 
تعارض خبرين, و بعد فقد المرجّحات, من قبيل موثقة سماعة التالية: عن 
أب عبد الله زعليه الشلام) قال؟ سالفة عن رجل اغتلف. غلية: رجلان من أهل 


دينه في اكز كلاهما بروبه, أحدهما بامق بأخذه و الآخر ينهاه عنه: كيف 
يصنع ؟ قال (عليه السلام): 


«يرجئه حثى يلقى من يخبره, فهو في سعة حثى يلقاه». 

و ذيل الحديث هو الذي استشهد فيه على التخيير, إِلَّا أن الاستشهاد به 
موضع ترديد. 

أخبار الترجيح 

5 لا عع معرعزع م 

طائفة من أخبار العلاج التي ورد فيها ترجيح أحد الخبرين المتعارضين 
بناء على مزايا خاصة و مرجّحات نصّت عليها من قبيل: موافقة الكتاب و 
السنة و مخالفة العامة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهيّة و الأورعيّة و 
الأوثقية. 

أخبار التعارض 

(- أخبار العلاج) 

أخبار التوقف 

(- أخبار الإرجاء) 

أخبار الحل 

55١00 15‏ أ مصعم 

ما دل من الأخبار على حليِّة المشتبه في حكمه, من قبيل الاشتباه في 
طهارة أو نجاسة الإناء. سواء مع العلم الاجمالي أو .دوت وفي الشبهة 


الابتدائية أو غيرهاء و في المحصورة أو غير المحصورة: و في الشبهات 
الحكمية أو الموضوعية. حسب الاختلاف الوارد هنا. 


و هي من قبيل: «كل شيء حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه» و «كل 
شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه». 


وقد تفرد صيغة الأخبار: فيها فتدعى حديث الحل. 

استدل بها على الإباحة الشرعية و البراءة و على الاستصحاب. 

أخبار العرض 

2015 ل عرع]عم 

صنف من أخبار الترجيح التي فرضت عرض الخبرين المتعارضين على 
الكتاب و السنة القطعية للاخذ بما وافق الكتاب و طرح ما خالفه. 

أخبار العلاج 

3015 لا وصواأأدع!1 


وتوعى أخبار التغايض كذلك هي الأخبان التي طرحت علاجات لحالة 
التعارض بين الخبرين, و هي على طوائفء منها: أخبار التخيير, و منها: أخبار 
التوقف, و منها: عاد الاختياط. و هنها أخباز الترجيخ بمرايا مخصوصة و 

أخبار من باغ 

١ 25‏ وطاع/اأاععه 


لهذه الأخبار صياغات و ألفاظ مختلفة, من قبيل: «من بلغه شيء من 
أعمال الخير 
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فعمل به أعطاه الله ذلك و إن لم يكن الأمر على ما بلغه» و «من 
لس ني كمل قله صل له اجر و ان لما 05 ل 
الله شيع فيه قصيله فاخ يه إيهاا و رجا أعطاد الله 13ل و إن لم كن 
كذلك». 

استدل بهذه الأخبار على حجيّة قاعدة التسامح في أدلة السنن, التي 
نفيد أن الانسان يثاب على ما ورد عن المحدّثين من أعمال الخير إذا عمل 
بها وإن لم يصدر الامر بهذه الأعمال عن المعصوم حفا أو كانت أخبارا غير 
معتبرة ولا حجّة بمعناها المصطاح؛ باعتبارات من قبيل أن روايات من باغ 
تمنح الحجّية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. 

لكنّ بعض أهل السنة رفض هذه الطائفة من الأخبار و اعتبرها بحدٌ 
ذاتها موضوعة لتبرير بعض ما ورد عن الوضّاعين. 

أخباري 

اطاط كام 

و جمعه أخباريون, أي التابع للمذهب الأخباري, وهو تيار فكري شيعي 
لي ل ا ا 0 ولا يرى حجية لظواهر 
القرآن بل اعتمد الأخبار لفهم القرآن, كما رفض الدليل العقلي الظني و كذا 
الإجماع إلا في موارد محدودة. 

و قد مرٌ بمراحل عديدة منها متطرّفة و منها معتدلة, و يرجع تاريخ 
بدايته إلى القرن الرايع و عد الصدوقان و الكليني من أعلام هذا التيار 


آنذاك, و بعصضهم برحعةه إلى القرن الحادي عشرء اي عهد المحدث 
الاستراباديى: كما بعد الفحدذت يوسف البحزاني ضاحب (البرهان) من اعلام 


هذه الحركة. 

الأخذ بالأخف 

7 عطخ 0 ععغطوذا عطا وحامم 

1- الأخذ بأخفٌ الأقوال و أيسر؟؟؟ 

لقوله تعالى: كرجة الللة كر الشيقو بت يرِيدُ بِكُمٌ الْعْسْرَ و قوله 
(صلّى الله عليه و آله): «بعثت بالسهلة السمحة»” فإذا كان أمز ما مهرود الوجوت 
والاستحباب, يعدٌ الأخذ؟؟؟ 


أخذا بالأخف. 


2- الأخذ بأقلّ ما قيل. (- الأخذ؟؟؟ 

قيل) 

الأخذ باقلٌ ما قيل 

5 عط 01 غأ35ع| عط ودرأ ممعم 

اعتماد القول الذي يقول بأقلٌ مقدار التكليف, من قبيل الاختلاف في 
اليهودي. فالبعض ساواها مع المسلم و الآخر ؟؟؟ 

قال بالتنصيف و آخر قال بكونها ثلث؟؟؟ 

المسلم, فيؤخذ بالثلث. و هذه القاعدة ؟؟؟ 


على الإجماع و أصل البراءة, باعتبار وجوب الثلث مثفق عليه من 
قبل ؟؟؟ 


و الباقي مشكوك فيه فيجري أصل البراءة 

إخراج 

مةأكنااء» 

استناء قوذ.من عام أو مطلق لدليل و يقابله الإلحاق. (- إلحاق) 
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إخطارية المعنى الاسمي 
110 32ع م3 031 أ طامط 01 وهأأدء 011 لا 


الذين الكرموا مدهب اتحافية العداين الحرفة: فلم المحادي عمهما 
إلى إخطاركة و غير اإقظارثة (إبجاذية) و مثلوا للإخطارية بالفعاتي الأإسعمية: 
و يعنون بذلك أَنْ استعمال ألفاظها في معانيها يوجدب إخطار معانيها في 
ذفن السامغ: نما استعمال.الخروق بوجي إبحات معانيها :في ذهن السام 
لا إخطارها. 


اداء 

11316 اعم ,اودع منتطذأام مصلمعء6م 

1- أصل الإتيان بالعمل, و يقابله الترك. 

2- امتثال العمل في زمنه المحدد, و يقابله القضاء. 
أدلة 

جمع دليل. (- دليل) 

الأدلة الأربعة 

5 ]الا ]ا 


الكتاب .و السيفة-ى الإجماغ و العقل::و هي حكة 'لدى. اضؤليي: الشعة 
أما أخباريوهم الات و النية مقط و خض أهل الس سس ل الستل 
بالقيا 


إرادة 

| األاا 

من مراحل تكوّن الحكم التكليفي لدى المولىء و تتولّد بعد إدراك 
المصلحة و تسيق الاعتبار في مقام الثبوت. (-مبادئ الحكم) 

الإرادة الآمرية 

ااأنلا عمم 00 

إزافة الآمر :من قبل الأمر. 

الإرادة الابتلائية 


(- الإرادة التشريعية) 
الإرادة الاستحبابية 
(- الإرادة الندبية) 
الإرادة الاستعمالية 

| أأللا 530لا 


ازافة المتكلف اشفعفان"اللفسل في الففدى: وقد ركان عاذا فى كلامة: 
فتتطابق هذه الإرادة مع الإرادة الجدية, و قد يكون هازلا مثلا فتنفصل عن 
الإرادة الجدية. 


الإرادة الاستقبالية 
أأللا 15 اناأنا ا 


الإرادة التي تتعلّق بأمر مستقبلي,. من قبيل إرادة المكلّف الصوم يوم 
غد, و تقابلها الإرادة الفعلية. 

الإرادة الإلزامية 

|أأنلا لل0كاناص 0م 

شتكى. الأزاوة ا لحتفية:وهن عنارة عه إزادة"التكليقفه الالرامق: قاذ 
كان وجونا سقية إرادة وعويية: ‏ إذا كان تحريهيا سشكفت إزادة تحويمية. 

الإرادة الإنشائية 

| انلا خمع صطادأامطوأوع 

الإرادة الحاصلة بنفس إنشاء الحكم. و قال البعض باتحاد الطلب 


الإنشائي مع هذه الإرادة, لكنْ البعض الآخر رفض ذلك باعتبار أَنْ الإرادة 
كيفية تفعيانية: بقنها الظطلي.عنوان للفعل الخادجي أو النفسانن: 


الإرادة التاممة 
|األلا عخأعام مهم 


تدعى الارادة الكاملة و يقابلها الإرادة الناقصة أو الضعيفة, و هي من 
قبيل إرادة الوجوب قبال إرادة الاستحباب, فالأخيرة 
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غير تامة. أو إرادة الأهم قبال إرادة المهم, فالأخيرة غير تامّة قياسا 
للاولى. 
الإرادة التحريمية 
(- الإرادة الإلزامية) 
الإراقة التشريفية 
|األلا ع/اأج|دأوع ا 


إزاقة المولئ إنان المكلفي بالأوافن و اقهاته عن. التواقن: آف بعقة 
للأوامر و زجره للنواهي الناشئة عن العلم بالمصالح و كر و باعمار 
تغلقها بافعال المكلفقين تمكتها أن. تتخلف عتد معصية. المكلف. للأوامر بو 
النواهي. و تدعى الإرادة التكليفية و الابتلائية كذلك. 


الإرادة التصورية 

|األلا اجلاأمع 0م 

ما يفهم من اللفظ وضعا و دون النظر إلى القرائن التي تكشف عن 
إرادة القائل المعنى جدا ام لا. 

الإرادة التفهيمية 


|أأللا © 015ص 3غ5ع00 نا 


إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من خلال اللفظ؛ و هي متطابقة مع الإرادة 
الجدية إِلّا أن تكون هناك قرينة على المخالفة. 


الإرادة التكليفية 

(- الإرادة التشريعية) 
الإرادة التكوينية 

| األلا عمأناانا 


إرادة المولى لامور يستحيل تخلفها عن إرادته, من قبيل إرادة حركة 
الأرض أو القمر. 


الإرادة التمهيدية 


| اللا ل011غ23تمعمم 


إرادة المتكلم تمهيد معنى لأجل ذكر معنى آخر,. من قبيل إرادته العام 
تمهيدا لذكر المخصص. 

الإرادة الجدية 

| األلا 10105 ]ع5 

إرادة المعنى المستعمل فيه اللفظ حقيقة لا هزلا. 

الإرادة الحتمية 

(- الإرادة الإلزامية) 

الإرادة الحقيقية 

ا ابلا اجع 


ما يريده المولى من عبده بتعاليمه من الانتهاء عن بعض الأعمال أو 
الإتيان ببعضها الآأخر. و قد قال البعض باتحادها مع الطلب و الإنشاء. و بعض 
اخر فرّق بينهماء و تدعى الإرادة الواقعية كذلك. 

الإرادة الخارجية 

| اأ/نا اجمععاتاع 

ما ابرز من إرادة المولى في الخارج و في مقام النصُ و الدليل. 

الإرادة الضعيفة 

(- الإرادة الناقصة) 

الإرادة الغيرية 

ا أأللا ع531أ00طنك ,[أأنلا لامعل 0م6 لاطا 


إرادة مقدّمة شيء من خلال الأمر بذات الشيء, مثل إرادة مقدمات 
الوضوء: من خلال: الأمر بالوضوة:» و يدك أن “هناك خلاززها بين هذة الإرادةو 
الارادة النفسية, فالغيرية تتبع النفسية, و لا يمكن التفكيك بينهماء. فإذا كانت 


هناك غيرية لآ بد و أن تكون :نفتسية. تسبقها. 
الإرادة الفاعلية 
أمع 30 05 أ أأننا ,أأأنلا مام 


إرادة الفاعل القيام بالفعل. 


51 
الإرادة الفعلية 
|األثا ممعم 


الإرادة التي تتعلّق بأمر حالي. من قبيل إرادة الإنسان الصلاة حاليا. و 
تقابلها الإرادة الاستقبالية. 


الإرادة الكاملة 

(- الإرادة التامة) 
الإرادة الناقصة 

| األلا عغأعام صمعمطا 


وكذعى الطعيفة: كذاك, و هي من قفيل إراؤة الاستخباب بالقيانين إلى 


الوجوب: أو الكراهة بالقياس إلى الحرمة. فالاصوليون: يرون في إرادة 
الاستحباب ضعفا قياسا إلى إرادة الوجوب, و هكذا الكراهة بالنسبة إلى 


الحرمة. و تقابلها الإرادة التامّة. 
(- الإرادة التامة) 
الإرادة الندبية 
|األا 301 مدع متصوععا 
إرادة الأمر الاستحبابي. و تدعى الإرادة الاستحبابية كذلك. 
الإرادة النفسية 
ا األدا أاع5] ممع 


إرادة شيء ما لنفسه لا لغيره. من قبيل إرادة الصلاة لذاتها. و هناك 
علاقة بين هذه الارادة و الارادة الغيرية, من حيرت إن إرادة الشيء نفسه 
يستتيبع إرادة مقدماته وما يفقت عليه. 


الإرادة الواقعية 

(- الإرادة الحقيقية) 
الإرادة الوجوبية 

(- الإرادة الإلزامية) 
ارتكاز 


01 كتقاط له 5350 5أمع»026»© ,كأمععصضمه أوطه امع /امممه) 
ممعم 31 مام أكلناء 


ما رسخ في أذهان العرف أو العقلاء من مفاهيم و تصورات, و يدعى 
الارتكاز الذهني و العرفي و العقلائي أيضا. 


الارتكاز الذهني 

(- ارتكاز) 

الارتكاز العرفي 

(- ارتكاز) 

الارتكاز العقلائي 

(- ارتكاز) 

إرسال 

1. 330ص عطا مماعغعاع0 .3 ,لمعه .2 لإ أأاومرع مع و0 
1- الإطلاق. (- إطلاق) 

2 ليقت نحن أمنها. 

3- حذف واسطة من سند الحديث. 
إرسال المصلحة 

(- المصااح المرسلة) 

أركان القياس 

06000 3031001631 طق 05 25 3||أم 


. الامور التي يعتمد عليها القياس الاصولي, و هي أربعة: العلّة و الحكم 
و الاأصل و الفرع. 
أسباب 


جمع سبب. (- سبب) 
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أسباب الشريعة 
(- السبب الشرعي) 
استثناء 
0 عع ,ل10أمع6اع 


قول ذو صيع مخصوصة محصوره,. دال على أب المذكور فيه لم يرد 
بالقول الاول, من قبيل: اكرم العلماء إلا الفشاق منهم, و له آدوات عديدة 
من قبيل إلا و أخواتها. 

الاستثناء الحقيقي 

(- الاستثناء المتصل) 

الاستثناء المتصل 

مو أونااعلاء اممعأعع وومةه 

و يذغى. الاستثناء الخفيقي. كذلك: و هو. الاستثناء. من الجنس. أى 
يتوافق فيه جنس المستثنى و المستثنى منه,. من قبيل: (لزيد عندي عشرة 
دراهم إلا درهما) و (أكرم الناس إلا الفاسقين). 

الاستثناء المجازي 

(- الاستثناء المنقطع) 

الاستثناء المستغرق 


م أكنااعلاء ع/اأعصعطعام 00 


الستقاه حمق أفراة المسسقتنى منه: من قبل زعلة :خسصيية زراهم إلا 


الاستثناء المنفصل 

(- الاستثناء المنقطع) 
الاستثناء المنقطع 
ملأكنااعلاء 0ع1ع6 0م150 نا 


الاستثناء من غير جنس المستثنى منه, أي لا يتوافق فيه جذنس 
الفسكتتن: مغ حنسن المسقى فته من كمل» (جاء الوجال إلا التشناء)ء .و 


يدعى المنفصل و المجازي. 
استحباب 
عع تناعنع1عم ,لأ أط 015١3‏ ,لم3 مدع متصمععا 
عن أقستام الحكم. التكليقن.. و يعني الت نحن الشيء بورجة دون 


الإلزام, و يقسم كما يقسم الوجوب إلى .إرشادي و استقلالي و غيري و 
نفسي و كفائي و عيني, كما يكسم الى ,خة كد وغثر هة كذ 


ماعع0 ,لإأأنا 0ع ,0636100مم3 ,عع معرع5عم ,عع معععا]عم ع أأوناز 
0000 وطاطاء هك 


1- دليل ينقدح في نفس المجتهد, لا يقدر على إظهاره, لعدم مساعدة 
العبارة عنه. 

2- العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى 
يقتضي العدول. 

و قد اختلف كثيرا في تعريفه لا من باب الاختلاف اللفظي بل من باب 
الاختلاف في محتواه و عدم وضوح المراد منه. 

وهو غير حكة عن الشيغة و الكثير من اهل السنة, و احتجٌ القائلون به 
بمثل الخبر الضعيف سندا و دلالة الذي نقله ابن مسعود عن الرسول صلّى 
الله عليه وآله): <ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 
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استحسان الإجماع 

5لا5 ١)‏ 05 53560 لإأأنا 0ع 

العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع. من 
قبيل إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع (بيع السلعة قبل صناعتها) 
و إن كان القياس يقتضي بطلانه؛ باعتبار كون المبيع غير موجود. فلا يمكن 
التعاقد عليه. 

استحسان رفع الحرج 

(- استحسان الضرورة) 

استحسان السنة 

نك ذه 0ع35ط لإأأناومع 

أن يثبت من السنة ما يوجب ردٌ القياس في موضعهاء و هو من قبيل 
عدم افطار الصائم الذي يأكل نسيانا لدليل من السئة رغم أن القياس 
يقتضي بطلانه: و يدعنى. استحسان النض. كذلك. باعتبار أن ها بوجت رة 
القياس قد يكون هن القران: و التعبير بالنصة بعك السنة: و القران: 

استحسان الضرورة 

لا أأ55عع256 ذه لمع35ط لإأأن )0ع 
. العدول عن مقتضى القياس لضرورة تقتضي العدولء. من قبيل الحرج 
او العسرء و يدعى استحسان المصلحة و استحسان رفع الحرج كذلك, و هو 
من قبيل ترك تطهير البئر المتنجّس ضرورة عدم إمكان صب الماء عليه او 
عدم إمكان نزحه, إن الدلو يتنجس بملاقاة ماء البئر و تعود الدلو نجسة 
فتنجّس البئر و هكذاء فيستحيل التطهير. 

لاأأنا 0ع 317 اأناععم 5 

الاستحسان الذي لا يفيد إلا الظنّ. كما هو عموم الاستحسانات. 

الاستحسان العرفي 

7 05 0م535 لإأأناومع 


العدول عن مفتضى حكم الفناس إلى حكم دارج لدق العرف» من :فيل 
أن يحلف الانسان على عدم أكل اللحم لكثه يأكل السمك, و لا يعدٌ حانثا 


لحلفه؛ باعتبار أن العرف لا يعتبر السمك لحما. 

الاستحسان القياسي 

لا أألالء |3100163حم 

العدول عن مقتضى حكم القياس الظاهر و الواضح إلى مقتضى حكم 
قياسن آخر متغاير و أخفى لكته أقوى: من قبيل. أن يقف .شخحض أرضاء فاثٌ 


القياس لا يقتضي دخول حق الري فيها لكن قد يدخل هذا الحق من باب 
القياس الاستحساني. 


استحسان المصلحة 

(- استحسان الضرورة) 
استحسان النص 

(- استحسان السنة) 
استدلال 


1,. 2, 3. .4 ,21836107ع0الا0!ا3تة ,3502150ع) ,بععمعرععأ]ما 
06000 ,لا303100 .5 ... 01 أمع ودع مااع 


1- طاب الدليل. 
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2- ذكر الدليل. 

3- نوع خاص من الأدلّة المختلف فيهاء من قبيل الاستحسان و 
الاستصحاب و الملازمات العقلية,. و أوّل من استعمله بهذا المعنى إمام 
الحرمين الجويني. 

لد تتقية العناظ وتمبية العلة عن شيرها هن الأوضاق 

5- القياس, و قد استعمله بهذا المعنى الامام الشافعي. 

الاستدلال المرسل 

0أل350ع. مم16 أو ام نلا 

العمل بالمصالاح المرسلة. 

(- المصااح المرسلة) 

استصحاب 

ماجط 'كعأ5ع ,لإ أأنان صم 05 دلو لام مالادع] ط, 

قاعدة اصولية ثاتي فيها إذا كان لدنا يقين بحالة فى ومن سايق و 
شلك بذات الحالة في زمن لاحقء و القاعدة تحكم هنا ببقاء الحالة السابقة 


حتى ياتي دليل يخالفها. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الثوب سابقا و شكنا 
بها لاحقاء فنستصحب الحالة المتيينة سابقا و نخكم بطهارة الثوت: 


استصحاب الأحكام التكليفية 

1/5 اجوع١‏ 31010 لك ]0 لإأأنا نأ مم 01 لهنام مانادع م 

الاستصحاب الذي يكون المستص<دب فيه حكما تكليفيا لا موضوعيا. من 
قبيل استصحاب وجوب الحج و الوضوء. 

استصحاب أحكام الشرائع السابقة 


)كللاة| »ااانا 50تألععع)م 05 لإأألامأااأطمه 01 انكام مطانادعمرم 
5ع صاء و ناز ) 


استصحاب- الأخكام الواردة في الشرائع السابقة و الثي لم يرد لها حكم 
في الشتريعة الاسلامية: من قبيل. استصحاب:حكم الفرعة التي وردت. في 
قضّة زكريًا في ما يخصُ تكفل مريم في الآية 44 من سورة آل عمران و 
تعدية حكمها إلى موارد اخرى لم يرد فيها نص. 


استصحاب الأحكام الوضعية 

ا3]103 ناد )علا أجاع7م0ه 05 لإأألاماغاأطمء 01 10م صاطانادعمم 
5 اك 0 ناز (5ث/لا جا( ( 

الاستصحاب الذي يكون المستصحب فيه حكما وضعيا لا تكليفياء 

الاستصحاب الاستقبالي 

لاأأنالا ألم 01 رقأام لالادعام 16أ15اناأ ناآ 


الاستضخات: الذي يكون :فيه السيفن فعليا'و"المشكوك استفبالياة من 
كيل عيفين زيند الذائن بآث عمرا قاور على" الؤفاء ا اليوم لكنه شاك به 
غداء فيستصحب قدرته على الوفاء ليوم غد. 
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استصحاب الأصل العدمي 


ا 0013 )531أ0و00 ع/اأأهجوع25 05 لإأأنامااصضم» 01 صمنلام ندعم 
0م305 ) 


استصحاب الأصل الذي يكون المستصحب فيه عدميا لا وجودياء من 
قمل عندم تقل اللفظ عن معناه أو عدم حدورث موحي الوصوة: 
اتصحاب الأضل الوجودف 


ا 0013 )02101531 ع7 أ05م ]0 لإأأنامأاصضمء 01 لهأكام مصنادعمم 
ععمعو5ع0 ) 


من 7" استضحات الملهارة أو الوجوب 5 5-55 
الاستصحاب في الألفاظ و الامور اللغوية 
5أعع زطناك [|3ناوطأ| 01 لإأألام صم 01 لهام مانادعم م 


الانتضحاب في مثل الشك في المعتى الفوضوع له اللفظ أو النقل أو 
الظهور. و يعدٌ من الاصول المثبتة؛ باعتبار أن مؤدّاه ليس أمرا شرعيا. رغم 
ذلك يقال بحجثته؛ لأنْ المثبتات في الاصول. اللفظية حكّة:. عكس ما عليه 


الاصول الشرعية. 
الاستصحاب في الامور الاعتقادية 
داأعع زطناك غ13 01 لإ أأناأأمم» 01 هلام مانادعمرم 


الاستضحات: الذىئ يكون. الفستضحبي فيه من الاقور الاعتقاذية: هه 
قبيل اليقين بإمامة إمام و الشك في بقاء إمامته, فتستصحدب. 


استصحاب الامور التدريجية 
215 05 لإ أأنانا أ أ طدم» 01 طهأام مطنادعرم 


استصحاب الامور المبنية على التقصّي و التصرّم, من قبيل سيلان دم 
استصحاب الامور القارّة المقيّدة بالزمان 
5أع» [زطناك 56301120 01 لإ أأنا نا أ أ ممء 01 لهام مطنادعرم 


استصضحات: امور من قبيل.:وحوب الإمشاك المقيد: بالنهاز فيما إذا شبك 
في وجوبه بعد النهار. 

استصحاب البراءة الأصلية (أصالة النفي) 

010131 ثل0أأم لماععاء 01 لإأأنال امم 01 لهوأاأم تادعم 


انتصحات. أضالة: النفنء أو اتستضحاي عوم: اشتعال: ::الدمه «تكليك 
ضوعي حتن يرد ذليل. ونهؤ ما يدعى ياضالة: النفي أو ا ستضحات النفن فين 
الحكم أو النفي الأصلي. 


(--.أضالة النفي) 
لا أ نانا م0 05 لوقنام لمانادعم 5102311 طعم 5لناك 


استسضعا نه الحكم الكلين !قيهن 
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قبيل الشك في حرمة عصير الزبيب إذا غلى بعد اليقين بحرمة عصير 
العنب إذا غلى, و يدعى الاستصحاب التقديري كذاك. 


الاستصحاب في التقدم و التآر 

لا1011عغ056م 300 1611نم ذأ لإ أالامأاصم» 01 مهام مانادوعمرم 

الاستصحاب الجاري في مثل اليقين بموت زيد و الششك في موته يوم 
الخميس أو الجمعة, فقد يستصحدب عدم تقدمه على يوم الجمعة او عدم 
تأخّره عن يوم الخميس. 

الاستصحاب التقديري 

(- الاستصحاب التعليقي) 

الاستصحاب في حالات الشلك السببي و المسببي 

ع5لا3© وطاعط 05 ع5قءه عطا ذا لإا أالامااصمء 01 ملعم مصطنوعرم 
ل0ع5ناة© 310 

الاستصحاب الجاري في حالة تعارض استصحابين مع العلم بانتقاض 


الحالة السابقة .في أحدهما و كون: المستضحب .في أاحدهما. من الآثار 
الشرعية للمستصدب الآخر, من قبيل استصحاب طهارة الماء المغسول به 
نوت تحصن فإ الشبك في يقاء: تحاسه النوب و ار تفاعها مسايه عن اليفك 
في بقاء طهارة الماء و ارتفاعهاء و عليه يكون استصحاب طهارة الماء أصلا 
سببيا و استصحاب طهارة الثوب أصلا مسييا. 


فحقيقة 0 الأصل السببي استصحاب للموضوع الذي يحرز به 


الحكم تعبدا و عملياء و لهذا يدعى موضوعياء و هو بمثابة السبب الشرعي 
للحكم,. بينما الاستصحاب المسيبي استصحاب للحكم الذي هو بمثابة 
المسبب. 


استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع 


0 ع5لا5لاع055© 05 م35 علطا ذأ لإاأأنانأاصضمء 01 هلام مطانادعرم 
ع3 مم أوأداء /امإأممء عط 


استصحاب المجمع عليه في مواضع النزاع. و مثّلوا لذلك بقولهم: 
الخارع عن غير السلين لاا تقض الوضوء؛ للاجماع علن أث الاتسان متطهر 
قبل هذا الخارج فيستصحب, و عليه المستصدحب هنا يكون ثابتا بالإجماع 
دون غيره من الأدلة. 


استصحاب الحكم العقلي 

عنااقة/ا ١310031‏ 01 لإأأنا نأ مم» 01 لهام مانادع م 

الاستصحاب الذي يكون المستصحدب فيه من الأحكام العقلية 
استصحاب الزمان 

ع لطا عط 01 لإأأنام صم 01 مهام مانادعرم 


استصحاب استمرار الزمان السابق عند الشلك في انتهائه. من قبيل 
استصحاب عدم طلوع الفجر عند الشلك في تبين الخيط 
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الأبيض من الأسود, فيجوز الأكل للذي يريد الإمساك. 

استصحاب العدم الأزلي 

2م7205 اوطاعاء ]0 لإأأنان صم 01 صونام ندعم 

استصحاب العدم الذي مبدأه قبل وجود الموضوع. سواء كان مفاد 
المحمول العدمي مفاد ليس التامة أو ليس الناقصة. 

مثالة أن يقال: حكم الشارع باستمرار الحيض حتّى الخمسين في 
المرأة, و استثنى القرشية, فلأجل نفي القرشية عن مراة معينة تارة ننقي 
الانتساب إلى القرشية باعتبار كان التامة و أن العراة لم تكن عتذ الازل: 
فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع.ء و تارة يقال يائ .صفة- الفقرشية لم تكن قبل 
وجود اعرد وكيب أيضا 0 بانتفاء الموضوع, و الجيجة د وواهي نفي 

استصحاب 5 الأصلي 

لا ااأطاص اأقدأونمه 05 لإأأنامأاصم» 01 وهام ندعم 

الاستصحاب الذي يكون المستصدب فيه عدميا مدلولا بدليل العقل, 
من قبيل نفي الصلاة السادسة:, فإن دم الصلاة السادسة مما يحكم به 
العقل 0 الدليل عليهاء ” فيستصحب حتّى يدل دليل على تبوتها. 

/311اعمع 0 ]0 لإأأنال تضم 01 لوأام مانادع م 


إذا : ثبت العموم في مورد ما فيستصدب حكمه حثى يرد دليل يخصّصه. 


5 الفرد المردّد (الشبهة العبائية) 


635 1321أدع5 ]0 لإ أأنان أأمم» 01 ونام مطنادعمرم 


استصحاب مورده من قبيل تناس اخد طرفي العباءة (الأيمن أن 
الأيتشر). قتطهير .الايمن: لا يكفي. للقول. تظهارة. العباءة. بل تيختصحب 
النجاسة؛ لاحتمال كون النجاسة قد لاقت الطرف الآخر. و إذا لاقت اليد 
المحصورة طادن و إذا لاقت اليد الطرف الايمن تحكى يتخا فتها رحه 0 
الأنمن: استصحابا للنحاسة:. و لجل هذا الإشكال قبل بلروم رقع الية عن 
جواز استصحاب الطهارة هنا 

استصحاب القهقرى 


0م لالادعم 05 ع5رعباع؟ لإ أألام أ أ ممم 
(- الاستصحاب المقلوب) 
استصحاب الكتابي 


53610 عطا 05 إعن/لاو|ا0؟ 05 لإأألاماغاصمه 01 نزام صصطندع)رم 
0005 


استصحاب الكتابي- كاليهودي- 
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استمرار دينه و بقائه. و هو باطل لدى جميع الاصوليين. 
استصحاب الكلي 
اجكداع/اع0انا 30 ]0 لإأأنان أ أمم» 01 ونام مطنادع م 


الاستصحاب الذي يكون المستصحب فيه أمرا كليًا الغيت فيه 
الخضوضيات الشخضية. سواء كانت أفرادة أحكاما شرعية أو امور] خارحية 
دزت آثر شرعي: من قبيل علمنا يفجود زيد “في الدار و :النبك في يفال 
فكما يجوز هنا استضحاب ريد كفرد يحور كذلك استضحاب كلن الانسان: 


الاستصحاب المقلوب 
لأ ألا ما امم 01 ال مالادع م ل 


ا ل ل ال ل ل الي ا الع 
اللفظ في معنى خاص و الشلك بثبوت هذا الظهور للفظ عهد صدوره من 
المعصوم,. و الاستصحاب القهقري يقتضي إثبات هذا الظهور ذلك العهد 
كذلك. وهو حجّة في الاصول اللفظية, أمّا في غيرها فموضع خلاف, و الأكثر 
على عدم حجيّته؛ لأنٌّ أدلة الاستصحاب تشمل الحالة العادية, أي تقدّم 
اليقين على الشلك لا العكس. 

استصحاب النضة إلى أن يزة سخ 

أكاع1 01 لإأأنال أأمم» 01 لوأاأم مانادع م 

إذا صدر نص في مورد استصحب مؤذاه ما لم يرد نسخ له. 

استصحاب الوصف 

علاط 311 05 لإأأنا نأ ممه 01 نةنام مانادع م 

استصحاب وصف ثبت لموضوع, من قبيل استصحاب وصف العدالة 
التي سبق و أن ثبتت لزيد. 

استصلاح 

اجعناا عأطانام ,أدع1عغ]طأا لعأ اأدع] ثانا ذه لم535 ولطأاصمدوع85 

1- العمل وفق المصااح المرسلة. 

(- المصااح المرسلة) 


2- الحكم في قضية ما بناء على مصلحة يدركها المجتهد. و هو يجري 


استعارة 

ام نع الا 

المبالغة في التشبيه. بحيث يستعمل المشبه به (المستعار) مكان 
المشبه (المستعار له) من قبيل تشبيه الرجل الشجاع بالاسد و استخدام 
الأسد مكانه مبالغة في التشبيه. 

استعلاء 

عع دمع 00 (اع 3056 ,ل113 م0 لماعم ناك 

الوبتة المتحتلة: في الآمو إذا كان «ضادزا مقن هو اعلى :من الغامون: 
كالمولى بالنسبة إلى عبده, و يقابل الاستعلاء الالتماس و الدعاء, فإثهما 
يصدران من الداني إلى العالي. 
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5360لا 

استخدام اللفظ كأداة لتفهيم المعنى المراد. على أن تكون هناك إرادة 
استعمالية و كون اللفظ ذات صلاحية للدلالة على المعنى, أي لا بد من كون 
اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي أو المجازي: و لآ يستغعمل أي لفظ لأي 
معنى. 

استغراق 

/ا1311ع2رعن ,5 دع نع /اأدورع ذاعم امه ,قله أأناط ]015 ,160أم501م 

الشمول و الاستيعاب, من قبيل ما ورد في قولهم: كل و جميع تفيدان 
الاستغراق, أي الشمول لأفراد الطبيعة و الماهية التي دخلت عليها كلّ أو 


جميع. فمتى مثلا تفيد الاستغراق في الأزمنة, بينما الاسم المفرد إذا دخلت 
عليه لام التعريف أفاد الجنس لا الاستغراق, أي أنّه أفاد الماهية و الطبيعة 


لمفهوم اللفظ الذي دخل عليه الأداة المزبورة لا أفرادها. 
استفاضة 
مةأأةاناءراء 
شيوع الخبر بدرجة دون مستوى التواتر. 
استفتاء 
موأطام0 ا١دوع!‏ ج 10١‏ أدع بل مع 


طالب الإخبار عن الحكم في الشرع في المورد المسئول عنه, و هو من 
شأن اي مكلف, لكن ذكروا شروطا له, من قبيل: أن لا يستعتى: إلا المجتهد 
الورع. 

استفصال 

03100ء 10١‏ أوع نا مع 

طلب التفصيل, و في تركه أحيانا من قبل المسئولء عند إجابته على 
سؤالء دلالات يستفيدها الاصوليون. (- ترك الاستفصال) 

استقراء 

0ع نمطا 


تع :خزئيات» .امن كلى ليحكم «رحكفها: على :ذلك الامن ‏ الكلي: بحكم 
الجزئيات, من قبيل تتبع الصوم و الصلاة و الحج و ما شابه, و معرفة 
اشتراط النية في جميعها,.ء فيمكن تعميم هذه النتيجة إلى العنوان الكلي 
الذي يشمل الامور المتقمة, و هو عنوان العبادة. للخروج بنتيجة اشتراط 
النية في العبادات. 

317 لالالاك ,لوأأعنالطاً عأعام مامه ,لهوأأءعل0طا أعع رمعم 
نلأ عل أكدنااعط ا ,لهةأأع بلطا وطاء ذا ةغأم] ,صم أغأعن 0 دا 


الاستقراء الذي يتمّ من خلاله تتبّع جميع جزئيات الكليء و إذا أمكن 

هكذا استقراء فهو نادر جدا؛ لأنٌ جلّ الامور الكلية غير منحصرة, و إذا كانت 
منحصرة فيستحيل ٠‏ أو بيستصعء ب استقراء جميعها. 

عالطا أمع رمعم ملا 

الاستقراء الذي تق من خلاله تنيع أكئز خَزتيَات 'الكلي: كما هو أغلت 
الاستقراءات. 

استقلالية المعنى الاسمي 

0أطقء لطا انا0 ل 01 لإالاه طه ]نام 


نظرية في تحليل المعنى الاسمي وردت في مقام التفريق بين 
الكاني الاسهية و المعاني 
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الحرفية. بناء عليها يرى علماء الاصول أن المعاني الاسمية معان 
استقلالية:. و قشرت بالنحوين التاليين: 

1- أن وجود المعاني الاسمية في الذهن وجودا مستقلاء لا كما عليه 
المعنى الحرفي, فإن وجوده مرتبط بطرف او اطراف يربط بينها. 

2- أن لحاظ المعاني الاسمية في مقام الكلام لحاظ استقلالي. عكس 
ما عليه الحرف في كون لحاظه في مقام الكلام لحاظا آليا مرآتيا. 

و لم تواجه هذه الرؤية نقدا؛ و ذلك لانسجامها مع جميع النظريات 
الواردة في تخليل الفغتى الخرقي.و الاشمى.: 

الاستلزامات العقلية 

65 أأام معطا أجصمه جه 

الأحكام العقلية غير المستقلة, أي التي تتوققف على مقدّمة من خارج 
العقل, من قبيل وجوب امر يستد كي وجوب مقدمته, فإن وجوب أفر يشكل 
مقدّمة غير عقلية بل شرعية, و المقدّمة الاخرى عقلية: و يقابلها الأحكام 
العقلية المستقلة من قبيل التحسين و التقبيح العقليين, فذلك مما يحكم به 
العقل دون الحاجة إلى أمر خارج عنه. 


استناد 

1, 2. 01مام عط 05 مأطكه|انلاه1؟ .4 ,وطامه35ع) .3 ,نه أغأم ع5 
1- إسناد مؤذى الامارة إلى المولى. 

(- إسناد) 

2- نسبة أمر إلى آخرء. من قبيل قولهم: 

استناد الفعل إلى الفاعل. 


3- اعتماد دليل في مقام الاستدلال,. كقولهم: هذا المعنى حقيقة في 
هذا اللفظء استنادا إلى التبادر. 


4 النعئد بالدليك االظني. في. عقام العمل و هو بهذا المعتى. بع 
كالاسناد- من آثار الحجيّة. 


استنباط 
مغن نالع غ5أاناز رع معاع1]ط أ ,له أأج/الاء دا 


1 استخراح الحكم .من آدلتة المقؤارة: و هي فهمة يفارسها المجتهة. 

2- القياس الذي يرفضه الكثير من الاصوليين, و قد درج استخدام هذه 
المفردة بهذا المعنى لدى أهل القياس, و لهذا تجمع أحيانا الكلمتين فيقال: 
القياس و الاستنباط. 

اسم 

065300 ,100 غ3ااعمم3 ,انه لا 

اللفظ الذي يدل على معنى في نفسه, و لا دلالة له على زمان, كزيد 
ورجل. 

اسم الجنس 

010لا عأاع رع 0 ,انامط عع مع 0 

الاسم الدال على الماهية المطلقة لا بشرط شيء و دون ملاحظة 
مفهومها في الذهن أو عدم ملاحظتهاء كأرنب. 

الإسم الديني 

0لا0 5لا0أنذاع8 


الإسم الذي نقله الشارع إلى معنى 
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عقائدي يخصْ أصل الدين, كالإيمان و الكفر و الفسق, فهي مما نقله 
الشارع إلى معان خاطة به بعد ما كانت ذات معان اخرى. 

الإسم الشرعي 

الام” |03عا 

الإسم الذي وضعه الشارع أو استعمله في معنى مخالف للمعنى 
الموضوع له قبل نزول الشريعة, فالأوّل (الذي وضعه الشارع) مثل الأسماء 
الواردة في اول بعض السور من قبيل (الم و كهيعص) و الثاني (الذي 
استعمله الشارع) من قبيل الصلاة التي كانت تستخدم بمعنى الدعاء لكنٌّ 

إسناد 

30موط ,مهام 5171م 

1- إسناد مؤدّى الدليل الظني إلى المولى كحكم واقعيء, و قد كان هذا 
موضع نقاش بين الاصوليين من حيث جوازه او عدم جوازه. 

2- الرفع في الحديث. 

إشارة 

9 أ أطأمم ,دلوأكنااام 

(- إشارة النص) 

إشارة النص 

0أضقء لدم مع 0 نااام 

و تدعكى إشارة و دلالة الإشارة و الدلالة المعنوية, و هي عبارة عن 
المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظ النص, ولا يقصد من سياقه و لكنه 
قعتى: لازم. للفغنئ المتباور من القاظف: مثلوا .لها يما تستفاد من: الأية 
الكريمة في سياق إباحة الزوجات, حيث قال تعالى: 

فَإِن حِفْئُمْ ألا تغدِلوا فَواحِدَةٌ فإنه يفهم من خلال دلالة الإشارة أن 
العدل ا واجب دائما, سواء كات متزوجا .واحدة أو أكثر, وٍِ أ 
ظلمها 0 و مثلوا لها أيضًا | بقوله تعالى: حَمْلَة و فصالَة تلاثون 


شَهْرآ و قوله تعالى: و فِصَالَهةٌ قي عامئن " فإثه يستفاد من مجموعهما 
كون اقل هذة العمل ينه اشهر و إن لم كن ذلك مفقصودا من الافظ. 


انقسم الاصوليون في تصنيف هذه الدلالة فالبعض عذها من الدلالات 
اللفظية الثابتة بنفس اللفظ و إن لم يكن اللفظ مسوقا لهاء لكت البعض 
الآخر يدرجها ضمن الملازمات العقلية و يدرج ضمنها جميع لوازم الكلام غير 
المقصودة للمتكلم,. و لهذا مثل لها بدلالة وجوب الشيء على وجوب 
مقدمته2, و يرى في .دلالتها من باب الظواهر ترديد. و تسميتها بالدلالة من 
باب المسامحة, و الأصح إطلاق الإشعار عليها؛ لائها غير مقصودة للمتكلف 8 
هي من قبيل الأخذ بلوازم إقرار المقرٌ و إن لم يكن قاصدا لها أو كان را 
للملازمة: و هذا الرأي .مشهود لدى اصوليي الشيعة أكثر. 


اشتراك 

لا ماع ك /ا |20 , مالا طه حوره ذا 

دلالة اللفظ على أكثر من معنى, لوضعه لها جميعا أو لتعدّد الأفراد 
التي يصدق عليهاء فالأؤل يدعى مشتركا لفظيا مثل العين التي تعني 
الجاشوسن و غين. الماء: :و الثاني معنويا مثل. الانسان: الصضادق على زيد و 


عمرو. و قد ناقش بعض الاصوليين في امكان وقوعه و تصويره على بعض 
امالك من قبل مساك النفقد في الوضة) 
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اشتراك العالم و الجاهل بالحكم 
!0 كاأقء تاء و0ناز عط عنقطك أضومطوا عغطا ممق ععلنامطعا عط[ 
5 مانا 


.0 قاعدة تقضي باشتراك العالم و الجاهل في التكليف بالحكم الواقعي, و 
ان الأخير لا يختصٌُ بالعالم به بل يشمله و يشمل الجاهل ايضا. 


اشتغال 

1. 3116م .3 ,3102 و1اط0 ,3050150 ماقام .2 ,ده أ أنباوععم 

1- أصالة الاشتغال أو الاحتياط. 

(- أصالة الاحتياط) 

2- التكليف الفعلي, من قبيل قولهم: 

اشتغال الذمة بالأكثر, أي تكلفها فعليا. 

3-هممارسة الفعل, كما في قولهم: 

التجاى هو القضة مع الأشعال بمقذماتة. اى«ممارسة مقدماته و 
مزاولتها. 

اشتقاق 

300 /اأاء دما 

(- مشتق) 

اشتهار 

(- شهرة) 

إصابة 


1. طأا عنااةنا لع أنامع عغطا 05 أوع صع/اءأطعق .2 ,امع مدنا ز30 
065 .3 علاو55أ 10ق, 


1- تطابق الامارة مغ الواقع. 
2د فواققة اسشتاطاتت المحتية بع حكم الله (2 كضويت) 
3- الصواب, أي ما يقابل الخطأ. 

أصالة 


عامءأء ممم 


الأصل إذا كان بمعنى القاعدة أو الاستصحاب, فهي تتبادل المعنى و 
الاشتعمال. مع الأصلء 3 ايكما 'استعمل 'اصك اسعمل أضالة إلا في 0 
محدودة, حيث لم يتبادلا الاستعمال لكن لا من باب الفرق نتنهيها بل من 
عدم الاستعمال العملي لأحدهما في الموارد الخاصّة. فلم تستخدم 0 
بمعنى المقيس عليه و لا بمعنى الراجح و لا بمعنى الدليل, بينما استخدم 
الأصل بهذه المعاني, أثّا الأصالة بمعنى الأصل العملي أو اللفظي فهو وارد 
كثيراء . و قد يزيد موارد استعمال الأصالة بهذا المعنى على موارد استعمال 
الأصل:بذات المغتى: و بخاطة:من قبل: المتاخرين: (- أضل) 

أصالة الإباحة 

5500| ملاعم 05 عامأعومامم 

(- الإباحة الأصلية, الإباحة الشرعية و العقلية) 

أصالة الاحتياط 

00 ألاجععم 05 عامأعمامم 

الحكم بلزوم إتيان فعل يحتمل لزوم فعله شرعا و لزوم ترك فعل 
يحتمل لزوم تركه شرعاء و تارة ينظر إلى كون مصدر الحكم هو العقل 
فتدعى عقلية, و تارة اخرى كون المصدر هو الشرع فتدعىٍ شرعية, و قد 


تحذف مفردة الأصالة عن التسمية فتدعى الاحتياط العقلي أو الشرعي, و 
لها تسميات 
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عديدة من قبيل: أصالة الحظر أو الاشتغال أو الشغل أو الاحتياط 
العقلي أو الاحتياط النقلي. (- أصالة الاشتغال, قاعدة الاشتغال) 


أصالة الاستعمال 

530ئن 05 عامأعصامم 

1- الإرادة الاستعمالية. (- الإرادة الاستعمالية) 

أصالة الاشتغال 

أمء داع 30 ودع 05 عامأعمامم 

و هي ذات أصالة الاحتياط لكن يفرّق بينهما بموارد من قبيل: 

1- لا تتأثى أصالة الاشتغال في الشبهة البدوية, أي اتنعدام العلم 
الإجمالي بوجود تكليف بحق المكلف, بينما يتأنى جريانها حال وجود علم 
إجمالي بتكليف و شك في سقوطه:, أي انشغال ذمّته. به و يشك في 
سقوطه., فيقال باشتغال الذمة به؛ لوجود اليقين به و الشلك بالمسقط. و 
عند انعدامه لا يقال باشتغال الذمة به بل بالاحتياط فيه. 

و عليه تطلق أضالة الاحتياط في حالات الشبهة البدوية و حالات اليقين 
بالتكليف, بينما أصالة. الاشتغال تطلق في حالة انشغال الذمة و اليقين 
بالتكليف. و سذايعتن اث الفرق :فى محرق كلمن الاصالتين. 

2- فررق بينهما أيضا بآ أصالة الاشتغال عقلية, أي أت منشأها العقل, 
و منه قولهم: 

حكم العقل بالاشتغال. بينما أصالة الاحتياط قد تكون عقلية و قد تكون 
شرعية. و هذا التفريق هو الدارج في عبارات الاصوليين. 

لكن البعض قد لا يلتزم بهذا فيقول: أضالة الاشتغال عقلية و نقلية, 
ممًا يعني عدم انحصارها بالعقلية 'فقظ: (- اختياط: أضالة الاحياظ) 

أصالة الاطلاق 

ألا |3650 05 عامأعمامم 


قاعدة اقتضاء إرادة .المتكلّم الإطلاق و عدم التقييد من خلال عدم 
نصاب ٠‏ قرينة في الكلام إلا إذا دل دليل, أي أن هذا مما تقتضيه إرادة 
لمتكلم: 


أصالة البراءة 

مام مطعلاء 01 عاماء معرم 

أحة الاضول العملية بو بعتي" الحكم” بعذة: لزوم: إتبان ها يعتمل وجوه 
شرعا و عدم لزوم الاجتناب عمًا يحتمل حرمته شرعاء و تسمى البراءة 
الأصلية و أصل البراءة. 

إن كان النظر في هذه البراءة إلى الحاكم و هو العقل سميت أصالة 
البراءة العقلية. و إن كان النظر إلى كون الحاكم هق الشترع» سكنت أضالة 
البراءة الشرعية او النقلية, و قد تحذاف مفردة الأصالة منها فتدعى البراءة 
الشرعية أو العقلية. فتستخدم للإشارة إلى البراءة. 

(- براءة) 

أصالة البيان 

530 ةاملاء 01 عامأاعمعرم 


: قاعدة تقضي بأنْ الراجح كون المتكلم بين بكلامه تمام مراده, و لو 
ازاة شننا آخر :من فيد أو غير ذلك لبثنة: و الإطلاق :مو حملة ما 
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تمكن أن يستفاد :من :هذه القاعدة» باغتبار أث المتكلم لو كان هريد 


أصالة التخيير 


ععأمطء 05 عا|مأعومامم 


قاعدة تقضي في تخيّر الانسان بين الفعل و الترك في موارد الشبهة 
أو دوران التكليف بين محذورين, من قبيل ورود أمر و نهي عن المعصوم 
في شيء .واحد, خإن كان دليلها شتوعيا دعيت أصالة التحيير الشرعية» .و إن 
كان عقليا دعيت أصالة التخيير العقلية. 


)- تخيير) 
أصالة التساقط 
0مأاعءمقء 05 عا مأعممم 


الحكم بعدم شمول دليل حمِّيّة الأدلّة الشرعية للدليلين إذا تعارضا و 
نقفى كل مهما الأخر بالمظابقة (كما: في حال وجود نسية تناقصض بمتقما) | 
بالالتزام (كما في حال وجود نسبة تضاد بينهما) فتسلب الحجيّة عن كليهماء 
و هو معنى التساقط. و امتناع شمول أدلة الحجّيّة؛ باعتبار أن الشمول 
يستلزم التناقض أو التضاد, إلا أن يكون هناك دليل خاص يردّح أحدهما على 
الآخر, فلا تجري أصالة التساقط عندئذ. 


أصالة التشابه 

/3111| اماك 01 عامأعصاعمم 

كون الغالب تطابق اللغات في شئون أوضاع الألفاظط و معاني 
المفردات في مختلف الأزمنة و الأقوام, فإِن اللغات على العموم تحكمها 
ضوابط سارية المفعول في جميعها. من “قبيل كون الوضع إمًا تعييني او 
تعيني: و من قبيل تضمُن اللغات لألفاظ تدلٌ على الزمان أو المكان و أفعال 
و أسماء و أحرف و ما شابه. و على هذا الأساس تبنى الكثير من بحوث علم 


اللسانيات أو ف فقه اللغة, ففي هذا العلم نجد الكثير من البحوث تصبٌ في 


لكثها قاعدة لا تبدو كونها كلبة, كرك الثنات ميا تشا وت قلف قد 
كثير من المجالات الدلالية و غير الدلالية, و لا يمكن العثور على لغتين 
لذلك نادرا ما أشار إليها الاصوليون في بحوتهم . ٠‏ لم عتعوض لها إلا الترن 


أصالة تشابه الأزمان 

5 مال 01 3110| أممسااد 1ه عامأعصمم 

1- أصالة التشابه. 

2- أصالة عدم النقل, و قد درج استخدامها بهذا المعنى لا الأول. 
(- أصالة عدم النقل) 

أصالة التطابق 

ع©25ع00م5ع011» 05 عامأعصامم 


تقتضى هذه القاعدة كون الراجح في كلام المستعمل تطابق كلامه مع 
إرادته. فإذا استعمل لفظا عاما أو مطلقا رجّحنا تطابق كلامه مع إرادته 
العموم أو الأطلاق: 
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أصالة التعبدية 
010313/اع0 05 عامأعصمم 
كون القاعدة في الأوامز الشرعية أن تكون تعبدية لا توصلية إلا أن 
ندل دليل على عكس ذاكء كما ذهب إلى ذلك البعض, خلافا لبعض آخر 
حيث ذهب إلى أضالة التوضلية. 
أضالة التعيين 


3610 مسقعخأع0 05 عامأءصاعمم 


بناء على هذه الأصالة إذا دار الأمر في التكليف بين التعيين و التخيير 
يؤخذ بالتعيين: و بعبارة اخرى: إذا دار الأمر بين 0 التعيين و محتمل 

ول بل ل ل م لك لني ار لي سد 
شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه و وجوب إطعام ستين مسكينا تخييراء 
فيؤخذ بمحتمل التعيين, و قد يحصل في مسالة اصولية مثل شلك الفقيه 
بخبر العدل نا خير الثقة إذا تغارضار فيحتمل الأخذ بخبر العدل تعيينا و يحتمل 
الأخذ بكليهما تخييرا, فيوخذ بمحتمل التفيين. 

أصالة التوصلية 

ا20513103ق -قثمط 05 عام أعصامم 

كون القاعدة في الأوامر الشرعية أن تكون توضّليّة إلا أن يدل دليل 
على عكس ذاك, كما يذهب إلى هذا البعضء و يقابلهم من يذهب إلى اصالة 
التعبدية. 

أصالة الثبات 

2- أصالة عدم النقل. (- أصالة عدم النقل) 

أصالة الجد 

5 اع 05 عامأعصامم 

كؤث: الراعح إزادة المتكلم ما يقولم جذا لا هرلا أو ها شابية, و تدعن 
بتطابق الإرادة الاستعمالية و الإرادة الجدية. 

أضالة جهة الصدور 

علا55أ 01 3610لأأ5 01 عامأع ممم 


كون الأضل:فى كل كمعن آنمكون«ضادن] النان :كم المولن تحفيقه الا 
لثقية أو :ها شاب أى. أن الغالي في الخطاب. الشيرعي كونه ضادرا لببان 
حكم الله الواقعي في ظروف اعتيادية لا ظروف تقيّة أو ما شابهها. و تدعى 
الأصل الجهني و أصالة الحمة و أضاله عدم التقية أنضا: 


أصالة حجّيّة الظث 


عامأع الام نهلام صاناد5ة 01 /أ0 طم 


قاعدة تقضي بكون عموم الظطتٌ حجة, و هو ما يذهب إليه بعض 
اصولدي اهل النستة. 


أصالة حرمة العمل بالظن 

(- أصالة عدم الحجيّة) 

أضالة خرمة الغفل بغيز العلم 

(- أصالة عدم الحجّيّة) 

أصالة الحظر 

(- أصالة الاحتياط) 

أصالة الحقيقة 

0ضأطقء لطاوعء 01 عا مأعممم 
قاعدة تقضي بأنٌ الراجح حمل الكلام 
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على الحقيقة إلا أن تكون هناك قرينة صارفة إلى المجاز. 

أصالة الحل 

5 | نا آ/لاة| 01 ع|مأعممم 

قاعدة كلل شيء حلال حثى يعلم بحرمتهء و بناء عليها يحكم بحلية 
مشكوك الحلية. 

وتدعى أصالة الحلية و قاعدة الحلية كذلك. 

أصالة الحليّة 

(- أصالة الحل) 

أصالة شغل الذمة 

(- أصالة الاشتغال) 

أصالة الصحة 

/1011ا3/ 01 عامأعصامم 

بناء على هذه الأصالة تحمل أفعال المسلمين و معاملاتهم و ما يخضّهم 


على الصكة: استدل غليها بايات و زوايات تفرض حسن الظة. بالآخرين: و 
تدعى قاعدة الصحة كذاك. 

أضالة الصدور 

علا55ا 01 عا مأعصلمم 

التعّد بكون الرواية صادرة عن المعصوم مع حذف احتمال تعمد 
الراوي الكذب و الوضع إذا لم يكن الراوي كاذبا أو وضاعا. 

و قد استدلٌ عليها بنفس الأدلّة التي استدلٌ بها على حجّيّة خبر الثقة 
من الآيات و السيرة 'العقلائية و الشرعية و الانسداد و غيرها من الأدلة, كما 
أن النافين لهذه الأصالة استدلوا على عدم حجيّتها بنفس الأدلة التي 
أسقطوا بها خبر الواحد عن الحجيّة من الآيات الناهية عن العمل بغير العلم 
وغيرها من الأدلة. 

أصالة الطهارة 


لاأأانام 015 عامأعصاعمم 


قاعدة كلّ شيء طاهر حتّى يعلم بنجاسته. أي طهارة كل ما يحتمل 
نجاسته: سواء كان من الأعيان المحتمل كونها نجحجسة او من الأعيان 
المحتمل تنحّسها. و قد استدل عليها .بالاجماع و كذا روايات وردت بهذا 
المضمون. و رغم كونها قاعدة فقهية إلا أن الاصوليين يكثر استخدامهم لها 

أصاله الظهوز 

0لأطقء لدع أمعأمكاء 01 عام أعصامم 

قاعدة كون المردّح أن يكون ظاهر الكلام هو مراد المتكلّم لا غيره. (- 

ر 

أصالة العدم 

لا ااأطتامة 01 عام أعصاعمم 

1- استصحاب الحالة السابقة على تكليف الانسان لتثبيت براءة ذمته 


2- كل قاعدة عدمية, أي ينفى من خلالهاٍ الحكم الوضعي أو التكليفي, 
من قبيل أصالة عدم تنجدس الماء, و عدم تقدم تنجيسه على استعماله, و 
عدم تخصيص الدليل, و عدم التذكية. 

3- كل القواعد النافية للتكليف بما يعمٌ الإباحة و البراءة. 

أصالة عدم الإجزاء 

لاع اع أكآناد -طهوط 05 عامأعصامم 

دلالة الدليل اللفظي المطلق- الدالٍ على الواجب- على عدم إجزاء 
شيء غير الواجب عن الواجبء و ذلك لأنْ إجزاءه يعنى اخذ غير الواجب 
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وتسمى قاعدة عدم الإجزاء أيضًا. لكن يقال بوجود ملازمة عقلية تثبت 
إجزاء غير الواجب عن الواجب في حالات من قبيل حالات الأمر الاضطراري. 
أضالة غذم التقدير 
0515ل -20 05 عامأعصامم 


الحكم تغعذم تقديز الستكلم أمزا ما غقة الشك في تقديرة. .و حمل 
كلامه على عدمه. 


أصالة عدم التقيّة 
310 آنا مذ 0155 -ضمط 05 عا مأعومامم 


قاعدة تعود إلى أصالة العدم أو عدم الحادث, , و تقضي بعدم حمل 
الكلام على التقية أو عدم حدوث ظروف التقية إلا انيدل دليل .على 
العكس. و هي بالنسبة إلى الأحاديث الواردة عن المعصومين نفس الأصالة 
التي تدعى جهة الصدورء لكن الأخيرة أعمٌ ؛ اي تنفي كل ما يثبت عدم 

أصالة عدم الحجيّة 

لا0111آ36صضن 015 عامأعممم 


قاعدة جارية في الأدلة غير القطعية المفيدة للتكليف, تقضي بعدم 
حجيّتها إلا إذا دل دليل على حجيّتها. و تدعى أصالة حرمة العمل بغير العلم 
أو حرمة العمل بالظن. 


أصالة عدم الخطأ و الاشتباه 
ع>|15513 20 750 015 عامأءصاعمم 


قاعدة تجري في حقّ الراوي و الشاهد. و تقضي بعدم حمل شهادته أو 
روايته على الخطأ أو الاشتباه. 


أصالة عدم النسخ 

3600310 0ص 5ه عامأعمامم 

استصحاب عدم نسخ الحكم بعد ثبوته و صدوره من الشارع. 
أصالة عدم النقل 

اع3251] 00ل 05 عامأعصاعمم 


قاعدة تقضي بأنّ الراجح الحكم بعدم نقل اللفظ إلى معنى خاص غير 
المعنى الموضوع له عند الشلك في نقله إليه. 

أصالة عدم الهجر 

015/5 20 05 عام أعصاعمم 


قاعدة تقضي بعدم هجر المعنى الموضوع له اللفظء فيقال في لفظ 
الصوم مثلا إنّه كان دارجا بمعناه الدارج حاليا في الشرائع السابقة للإسلام, 
و سدة الأضالة تحكم تعدم :هجر فحاة الؤارة:في الشبرائع السنايقة. 


أصالة عدم الوضع 

005110 50 05 عام أعصاعمم 

قاعدة تقضي بترجيح عدم وضع اللفظ للمعنى المطلوب عند الشك 
بين استعمال اللفظ فيه مجازا او حقيقة في حالات من قبيل الاشتراك. 

أصالة العموم 

لالأأاقع دمعو 05 عامأعصاعمم 


إزادة المتكلم: العموم من خلال أذوات العموم الوازذة في كلامة: 
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أصالة الفساد 
0م نم" 05 عامأعصامم 


قاعدة تجري في المعاملات تقضي بعدم شرعية المعاملات أو العقود 
عند الشك في تحقفق شرط من شروطها إلا إذا دل دليل عليها. 

أصالة المجاز 

لا001ع!|3 05 عامأعمامم 

قاعدة تقضي بترجيح كون اللفظ مستعملا بمعناه المجازي على كونه 


مشتركا أي موضوعا لمعاني متعدّدة, و قد يعبر عنها باولوية المجاز من 
الاشتراك. 


أصالة النفي 
/ا1|1أ25ممكدع) مص أه عامأعصمم 


اضالة تفن التكليق. أ تفي أمر وحودق حلن شق الخلاق: فتظطلق 
على كلّ من أصالة الإياحة و البراءة و العدم. و تدعي الأصل النافي. و 
التعبير الدارج لدى اصوليي أهل السنة هو النفي الأصلي. و كثيرا ما 
يظلفونة على أضل البراءة الغملي الذي يتفي الحكم من الأصل لا يعد نبوتة 
و الشك في ارتفاعه. 


أصحاب 
1. 5عامنام ,كاع/لا0|!ا10 .2 ركضهة أطوم مه 
1- جمع صحابي. (- صحابي) 


- الأتباع أو التلاميذ, و تستعمل مضافة إلى مفردة الأنمّة أو أئقّة 
إحدى ع من قبيل أضحاي الباقر (عليه السلام) و أضحانب اي حنيفة و 
اصحاب الشافعي, و الاصطلاح يشمل المحدّثين و غيرهم, فبالنسبة إلى 
أصحاب أئمّة أهل البيت كانوا محدّثين لرواياتهم, بينما أصحاب الشافعي 


أصحاب الاجتهاد 

5101315 01 [130 

1- أصحاب الرأي. (- أصحاب الرأي) 
2- المجتهدون. (- مجتهد) 


أصحاب الإجماع 
550 أ طاكطةآ طخ301 ل 01 درع6 5ق الا 


اصطلاح درج لدى الشيعة في علم الدراية,. و يختلف معناه عن معنى 
أهل الإجماع؛ فالمراد منه هنا الإشارة إلى مجموعة مختلف في عددها من 
الرواة الأجلّة,. صحّح فقهاء الشيعة رواياتهم في ظلّ شروط خاطة. و هم: 
زرارة. و معروف بن خرّبوذ و براء و أبو بصير الأسدي و الفضيل بن يسار و 
محمد بن مسلم الطائفي و جميل بن دراج و عبد الله بن مسكان و عبد الله 
ا ا ا لم الور ا ل 01 
عيد الرحمن و صفوان بن يحيى بيّاعَ السابري و محمد بن أبي عمر و عبد 
الله بن العغيرة بز العحسن بم:«محوت فق | حمة بن محمد .زه أشن تصن 5 
اسل ابعص الح ب سل بن .قحال مكان: الحسن بن .مكيؤت د 
فضالة , ا وال عم اجر مضالة معنها ن نز قد 


على أنّ هؤلاء جميعهم ليسوا موضع وفاق في اعتبارهم أصحاب 
الإجماع 
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فالمسألة موضع خلاف. 
أصحاب الاصول 
١ 35‏ 01 دع معععأع) اتطأونه0 ]0 5اع ]للا 


اضحاب الأئكّة (عليهم السلام) الذين كانت لهم مدوؤنات .في الحديث, 
تلقوها عن الأئمّة. قد تصل إلى أربعمائة أصل, و حاليا نفقد جلهاء و ما بلغنا 
.منها إلا القليل جدا نقل عنها اصحاب الكتب الاربعة مما يكشف عن وجودها 
آنذاك. 

أصحاب التخريج 

0 ]055 3/5امطع5 

طبقة من المجتهدين يتميزون بأَنٌ اجتهادهم لا يعدو عن تفسير قول 
مجمل أو مبهم لإمام المذهب, و مثلوا لذلك بالجصاص و الكرخي و 
املح وق د انين بن اده السك 1 ور عن الال و الس ود 
وابن ابي حامد الاسفراييني و ابو اسحاق الشيرازي من الشافعية. 

و يدعون أهل التخريج و مجتهدون مقيدون و منتسبون و اصحاب 
الوجوه أو أضصحاب الوجوه و الطرق كذاك. 

59 هناك ا في عد اجتهادهم اجتهادا بالمعنى المضصم بل عذهم 

558 الترجيح 

5 ] الا عع دععع]ع)م ,عع معيعأع:م 01 315املاء5 

طبقة من المجتهدين, شا نهم الموازتة بين الروايات و الأقوال نو ترجية 
بعضها على الآخر لمرجّح ما. في اطار مذهب خاص. 

ويدعون أهل الترجيح و مجتهدي الترجيح أو مجتهدي الفتيا كذلك. 

. و ناقش البعض في عد اجتهادهم اجتهادا بالمعنى المصطاح. بل هم 
كاصحاب التخريج عدوا لوس : أو متلدية لإمامهم على أقلٌ تقدير. 

أصحاب الحديث 

30115 ,11301100155 
0 1- فريق من التابعين من علماء الحجاز الذين توقفوا على النصوص و 
الآثار الواردة عن الرسول «صلّى الله عليه و آله) و سعوا للالتزام بالحديث و لو 


كار ضهنا وعدم الحو إلى التراق إل كه التوورة: العضيوف بعلن 
اسيم سعيد بن المسيب, إذ كان برت ادو يق مجاه أ أهل الحرمين 
الشريعين: (مكة و القدينة) أننث الناسن في: الحديت .و الققة: فعكفوا على 
حفط ها لديهم من أنان بن افناوقع_صادرة تعن الضحاءد. كان أركر دق عمة د 
عثمان و علي قبل الخلافة و عائشة و ابن عباس و ابن عمر و زيد بن ثابت 
وابي هريرة و قضاة المدينة. 


ويذغون :بأهل الحذيت كذلكة.وتدفى :مدرستهم: الى مقع في النفظة 
المقابلة لمدرسة الرأي, بمدرسة أهل الحديث و مدرسة المدينة و مدرسة 
الحجاز. 


لم تنحسر هذه المدرسة بالحجاز بل يصئف بعض علماء العراق من 
قبيل عامر 
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الشعبي الذي كان من فقهاء الكوفة 'ضمن أضحابت الحديث, و كذلك 
سفيان الثوري و الأوزاعي الشامي, كما يصئف ابو داود صاحدب السنن ضمن 
الذين حملوا هذا التوجه. 

و ,استدلوا غلى توجحههم بما ورد من أحاديث في ذم م الرأي و الأخذ به 
لكنٌُ متأَخُري اضعاب الحديث رفضوا الاطلاق الذي يبدو من هذه الأحاديث و 
أخذوا بالراي جزئيا. و حملوا الرأي الوارد فيها على الرأي الباطل. )- رأي) 

2- رواة الحديث من التابعين و من لحقهم, و هذا الاأطلاق نادر غير 

,.3- أصحاب الجوامع الحديثية كالبخاري و الترمذي و الكليني و الصدوق 
والعلامة المجلسي. 

أصحاب الرأي 

0 أطام0 ]0 315ا0داء؟ ,5أ5 ]ناز ع/اأأجالاععم 5 


القائلون بمذهب إعمال الرأي و القياس في الأحكام الشرعية التي لم 
يرد فيها قرآن أو أثر. و يدعون أهل أو القياس أو أهل الرأي و القياس. 

و هذا العنوان شامل للقائلين بالقياس و القائلين بالاستحسان كذلك, 
رغم الاختلاف بين الفريقين, فالشافعي يعدٌ من أصحاب الرأي و يقول 
النياس لكنه تحد قي كناب الام ) القائلين بالالستحسان, و الحين يصلفون 
سين مجان الراف 

تبلور بهذ|. التوعه. كماهتب. في الكوفة على ين أني. حتيفة. إذ. قال 
بالقياس في الأحكام الشرعيه التي لمريرد فيها قران أو آثر؛ نظرا إلى توقف 

عهد النص لديه بوفاة الرسول (ضلئ الله عليه و آله). و لأجل ذلك تعرض 


لهجمات عليقة من قبل الكثير مقن عاصره أو نحقه من غلب المذاهب تس 


الدكّال. 


اسعدل اضحات: هذا التوغة. ببعض.: الرواباك: الواروة .عن. الرسيول. أذ 
الضحابة كعهر و ابن.فسفعوة. و التي نظي منها جواز الاجتهاة بالزاى: 


أصحاب الشرع 
(- أهل الشرع) 
أصحاب الظاهر 


5 طاع<اه ,وناأاطة 2 


أتباغ المدهت الظاهرف»و ندعو ظاهريين و:ذاوديين كذلك: نسبة إلئ 
مؤسس المذهب. و هو الامام داود بن على الأضفهاني «مق أغلام. القزن 
الثالث, الذي كان شافعيا ثمٌّ تمسّك بطريقة خاصة تعتمد ظواهر الكتاب و 
السنة إِلّا أن يدلٌ دليل منهما أو إجماعا على على غير الظاهر. 


رقص أناف هذا ١العدهب‏ احماغ: عبن الححابة . التعليد ف الففل + 
القياس 
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والاستحسان لكثهم قالوا بالاستصحاب. 
و يعد ابن حزم الاندلسي صاحب (المحلى) و (الاحكام في اصول 


الأحكام). و كذلك محبي الدين.ين غربي- احد .يوخ الصضوفيةء من أعلام هذا 
المذهب. 


أصحاب الفتيا 

موأطام0 ١جو»ع!‏ 01 1315م لداء5 

المتصذون لشأن الإفتاء و الإجابة على الأسئلة الشرعية التي تفد من 
الميمتفتين:. سواء كانوا من الضعابة أو التابعين أو فقهاء العصور اللاحقة. 

أصحاب القياس 

5 ]0 5أ5 الال 

1 أصحاب المذاهب القائلة بالقياس: .و يدعون أهل: القياس كذلك. 

2- أصحاب الرأيء و لهذا يقرن القياس أحيانا بالرأي فيقال: أصحاب 
الراف و'القياس: 

أصضحاب النقل 

(- أهل النقل) 

أصحاب الوجوه و الطرق 

)- أصحاب التخريج) 

أصل 

1, 2, 3. .6 ,05م/م .5 ,لعرعّأع)/م .4 عانه ,احصأاوته ,عام أعصضم 
0ل 0ع 303100163١‏ صأاعو5قء عطا 


1- القاعدة,. كما في قولهم: الأصل في تصلآفات المسلم الصحّة, أي 
القاعدة هنا هي البناء على الصحة. 

2- الأصل العملي. 

3- الاستصحاب, كما في قولهم: الأصل عدم تنجّس الماء فيما لو شك 
في التنجس. 


4- الرادح. كما في قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة, أي الراجح فيه 
هو الحقيقة إلا أن تكون هناك قرينة صارفة. 


5- الدليل. كما في قولهم: الأصل في المسألة الكتاب و السنة. 

6- المقبس عليه. كما في قولهم: الخمر أصل للنبيذء فيقاس الأخير 
على الخمن 

أصل الاحتياط 

(- أصالة الاحتياط) 

الأصل الإحرازي 

(- الأصل المحرز) 

الأصل الإلزامي 

عا مأعطام لال ه5انامص نام 


الأصل العملي الذي يحمّل الانسان بكانفا مفنا: كاصضل الاحتياط2» و 
يستخدم هذا الاصطلاح غالبا في أطراف العلم الإجمالي. حيث يجري 
الاحتياط في بعض الأطراف و يلزم المكلف باجتناب المخالفة2. و يدعى 
أضل منجز كذلك: و يقابله الأصل: الترخيصي. 

الأصل الأولي 

عا مأع لضام اقصطأوتكه ,عام أعصمام ع/ا ل لماعم 

القاعدة الأوٌلية. و يختلف معناها حسب اختلاف موردهاء فالأصل الأولي 
الذي يرجع إليه في بداية الشلك في الحكم الواقعي 
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و انعدام ما يبيّنه هو الأصل العملي الذي يحدّد الوظيفة العملية عند 


عدم وجود دليل يحرز الحكم, و هو البراءة على رأي المشهورء و بناء على 
عسلك قبع العقات بلا ثيان. أو أصل الاصياط بناء على رأي فل 8 
الصدر, وفقا لمساك حق الطاعة. 


و الأصل. الأولي. في المتغارضين: “في يذاية- الأمر و غتذ 'استقراز 
التعارض و انعدام المرّح لأحذهما: هو تماقطهما يناء على الطريقية أو 


و الأصل, الأولي عند الشك في الواجب ما إذا كان توضليا أو تعبّديًا هو 
كونه توضليا إلا ما خرج بدليل. 


و الأصل الأولي في باب الظَنْ هو عدم الحجيّة على رأي المشهور. و 
الحجيّة على رأي البعض. 


أصل البراءة 

(- أصالة البراءة) 

أصل التخيير 

(- أصالة التخيير) 

الأصل الترخيصي 

(- الأصل المؤمّن) 

أصل التطابق 

(- أصالة التطابق) 

الأصل التعبّدي 

3 ,عا مأعطام أجدضهة 1 أم/اء را 


القاعذة: التي فعتدنا الشارع بهاء و يشمل هذا الأصل كل ها يوجة من 
اصول في هذا المجال: من قبيل قاعدة الفراغ في الصلاة أو صحة عمل 
العسلم. او طهارة. ها في بد د المسلم. و يقابله الأصل العرفي الذي تبانى 
ال ا ل اام ل د 

الأضلالتزياب 


(- الأصل المحرز) 


الأصل الثانوي 
عا مأع ملام /317ق20م0عع5 
القاعدة الثانوية التي يرجع إليها عند رفع اليد عن القاعدة الأولية 
(الاأصل الاولي) لدليل ماء و هو يختلف حسب مورده. 


في باب تحديد الوظيفة العملية الأصل الثانوي الذي يرجع إليه هو 


البراءة. و ذلك لأدلة مثل حديث الرفع الذي دل على جواز رفع اليد عن 
الأصل الأولي (الاحتياط) فيما لا يعلمه الانسان, كما هو رأي الشهيد الصدر, 
عكس ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال. 


و الأصل الثانوي في باب تعارض الامارتين هو القاعدة التي يرجع إليها 
تعد سفوط الأصل الأولي: و هؤ التخيين. و .ذلك لذليل :دل علي ذلك. و هكذا 
يختلف: الأصل الثاتوق حسب اختلاق مورده. 


الأصل الجهتي 
(- أصالة جهة الصدور) 
الأصل الحاكم 
ع اماع ملام لطاع /01 ا 


الأصل العملي الذي يوسع أو يضيّق في أفراد موضوع أو محمول أصل 
اخر بنحو اعتباري لا حقيقي, و يكون مقدّما عليه. من 
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قبيل دليل (الطواف صلاة) فإئه موسع لموضوعات الصلاة توسيعا 
اعتباريا لا حقيقيا؛ باعتبار أنّ الطواف لا يصبح صلاة أبدا لكنه يتخذ بعض 


أحكام الصلاة. من قبيل لزوم التطهّر لأجل الإتيان به. (- الدليل الحاكم, 
حكومة) 

الأصل الحكمي 

0أأنام 01 أقعء داع و0ناز 01 عام أعصامم 

كلّ قاعدة تثب الحكم الشرعي أو تنفيه و ذات صلة بالحكم لا 
بالموضوع, من براءة و احتياط و صحة و ما شابهها. 

الأصل الدلالي 

(- أصالة الظهور) 

الأضل السيبي و الفشيينق 

(- الاستصحاب في حالات الشلك السببي و المسببي) 

الأصل السندي 

5 05 طاأقطء 05 عا مأعممم 


اصطلاح استخدمه المحقق ضياء الدين العراقي للاشارة إلى القواعد 
ذات الصلة بإثبات صحة السند. كشهرة الرواية. و هو اصطلاح يرادف 
للمرجح أو الترجية السندي 

لمر ساك سيدا 

عا مأع مام اودوع ا 

الأصل الموضوع من قبل الشارع في مقام الشك بالحكم الواقعي, و 
الذي يتضمّن جعل حكم ظاهريء, و هو أحد أقسام الأصل العملي و قسيم 
للأصل العقلي. كالاستصحاب و البراءة الشرعية و الاحتياط الشرعي. و 
سمي شرعيا باعتبار منشته الشر مي من 3 أو رواية, و يسمى الأصل 
النقلي أيضا. 

الأصل العرفي 

(- الأصل العقلائي) 


الأصل العقلائي 
عا مأع ضام أقطه أخمع/اممم) 


الأصل الذي منشؤه بناء العقلاء. كأصالة الجد و المطابقة في الكلام, و 
جِلٌ هذه الاصول جارية في استعمال الألفاظ. لكنْ البعض استخدمه في 
الاصول العرفية التي كانت دارجة قبل الإسلام و أمضاها الشارع. مثل 
قاعدة اليد و سلطة الناس على أموالهم, و يدعى الأصل العرفي كذلك. 


الأصل العقلي 
عامأاعمنام أجومهم جه 


ما حكم به العقل و تضمٌّن تحديدا للوظيفة الشرعية فحسب, 
كالاخياظط:ى التخيير :و البواءة ا و هو من أقسام الأصل العملي و 
عسيم للا صل الشر عي و سمي عقليًا باعتبار انْ العقل منشؤه. 


الأصل العملي 

(- الدليل الفقاهتي) 

الأصل غير التنزيلي 

(- الأصل غير المحرز) 

الأصل غير المحرز 

اماع مام ومأناعاطعق حمصه لا 


الأصل الشرعي الذي يكون المجعول فيه البناء العملي على أحد 
طرفي الشك من دون 
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اعتبار من قبل الشارع بأنٌ هذا العمل هو الموافق للواقع, أي لا 

يفترض فيه الكشف عن الواقع و إحرازه, كأصل البراءة و الاحتياط2. و 
يسمى الأصل غير التنزيلي. 

الأصل اللفظي 

عا مأعضمام اوممع/١‏ 

كلّ قاعدة ذات صلة بالألفاظ و يمكن استفادة أحكام ظاهرية منها, 
كأصالة الإطلاق و العموم و عدم الوضع و الظهور و الحقيقة. 

الأصل المثبت 

عامأاع مهام 1ن أق لا 

اهيل يستصحب من خلاله مؤذى غير شرعي (عقلي أو عادي) لترتيب 
أثر تسروف من قبيل استصحاب حياة زيد الذي غاب عثا اغواما كثيرة لغرض 
اتناك تبات لحقةء و ذلك لأجل ترتيت اثر شرعن على ذلك من قبيل. نذر 
والده بالتصدق إذا نبتت لحيته. 

و هناك نقاش في عذه من أقسام الاستصحاب أو لا؟ و ذلك بدسد.ب 
اختوانه بعض. أركان الاستصحات: كاليقين .و الشك: و ققداته لبعض اخر من 
قبيل كون المؤى فيه غير شرعي. 

الأكتر قال يعدم حكشه الا'في موارذ محدودة:من: قبيل كوخ الوسائظ 
لبوواات رون ال المي ا 0 
كفي فتستصدب «الكمرية: 

الأصل المحرز 

عامأع مام ودأنااعطءم 

الأصل الذي يكون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشك 
على أثه الواقغ تنزيلا دون ائبات للواقع أو الكشف عته.حقيقة: كالاستضحات 
و أضالة الضحة و قاعدة الفراغ و التجاون. و تسيى الأضل. الإخراري و 
التنزيلي؛ و ذلك باعتبار كونه ذات طابع إحراز للحكم الواقعي ليس واقعا و 
حقيقة بل تنزيلا و افتراضا. 

الأصل المحكوم 


عا مأع ملام مع لرع/ا0 0 


الأصل العملي الذي يوسّع أو يضيق في أفراد موضوعه أف مخعهولة 
سكت حكومة أضل »)| حو فين قبيل الأدلة التي وردت في أحكام الصلاة فإثها 
محكومة بدليل (الطواف صلاة) باعتباره موسّعا لأفراد أدلة الصلاة و 
أحكامها. فتكون شاملة للطواف كما هي شاملة للصلاة. (- الأصل الحاكم, 
الدليل الحاكم,. حكومة) 

الأصل المرخص 

(- الأصل المؤمّن) 

الأصل المعدر 

(- الأصل المؤمّن) 

الأصل المنجز 

(- الأصل الإلزامي) 

الأصل المورود 

عا مأعطام امع دمواععء/501 

. يطلق على الدليل المورود إذا كان أصلا عملياء بأنّ يكون أصلا موسّعا 
في افراد 
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موضوعه أو مضيّقا في أفراده على نحو الحقيقة و التكوين لا الاعتبار, 
من قبيل امكانية إجراء أصالة البراءة في مثل المرأة” المر ذه يتن كونها 
زوجة أو اجتية لكنٌ استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية مانع من إجراء 
اصالة البراءة, فالأخير مورود؛ والاستصحاب وارد. )- الدليل المورود, ورود) 

الأصل الموضوعي 

عامأع مهام عناأاءء زط 0 

كل قاعدة تثبت الموضوع تدعى أصلا موضوعياء من قبيل استصحاب 
خمرية سائل شك في انقلابه خلا أى كالشك فى اخر يوم من شهر رمضان 
فيستصدب لإثبات كونه من رمضان فيجدب صومه. 

الأضل الموفقن 

عامأع مهام عأعالاكطا 

الأصل الذي يؤمن الانسان و يبرئ ذمّته من التكليف, مثل البراءة» و 
هذا الاصطلاح يستخدم في موارد العلم الإجمالي, حيرث تكون أطرا ف 
متعذدة مجرى لاصول: مكتلقة: و بيدعن الأصل. الترخيصضي. و الفرخض و 
المعذر. 

الأصل النافي 

(- أصالة النفي) 

الأصل النقلي 

(- الأصل الشرعي) 

الأصل الوارد 

عا مأعطأام عرواعء501 

يطلق على الدليل الوارد إذا كان أصلا عملياء بأن يكون موسّعا أو 
مضيقا لأفراد موضوع دليل آخر على نحو الحقيقة لا الاعتبار, من قبيل 


امكانية إجراء أصالة البراءة في مثل المرأة المردّدة بين كونها زوجة أو 
أجتبئة. لكة ‏ استصحاب عدم تحقق الغلقة الرزوجية مانع من إجراء اصالة 


البراءة: قالاستصحاب هنا أضل وارى. .و اليراءة أصل هوروت "١‏ الدليل الواوه 
ورود) 


الأصل الوجودي 


عا ماع مانام ع/الأزومم 

الأصل الذي يتصدّر بالوجود. أي يثبت أمرا ماء من قبيل أصل الاحتياط 
و اشتغال الذمة و استصحاب الحالة السابقة إن كانت وجودية غير عدمية, 
مثل استصحاب الطهارة. و يقابله أصالة العدم. 

اصول 

جمع أصل. (- أصل) 

الاصول الطولية 

5©امأعطام 01053١‏ 
الاصول التي يكون بينها حالة ترئّب, بأن يكون أحدها حاكما على الآخر 
أو واردا عليه و نافيا لموضوعه., من قبيل :أن 0 إجمالا بنجاسة إناء مردد 
بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط و الآخر مجرى لاستتضيحات 
الطهارة واأضالتها: :فالعوزة الأخير يكون:طولياايتاء على حكومة الاستضحات 
على أصالة الطهارة. 

الاصول العرضية 

5 نمم اعااقوم 


الاصول التي لا تكون بينها ده ترئب, بل بينها توازي: فلا ترتيب 
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الآخر, من قبيل أصل الاحتياط و أصل البراءة, فلا ترتّب بينهما2ء و 
يقابلها الاصول الطولية. 

اصول الفقه 

5 معام ععدمع0نا م5 ناز ,13|5أتاء ماق0ذدان؟ عع دع 0ناام 5 ناز 

العلم الذي يتناول دراسة القواعد العامة الدخيلة في استنباط الحكم 
الشرعي. 

أضول المذطب 

أطاونامطغ 01 اممطءه عط 1ه دعام أعممام عط[ 


الآليات: و المناهخ التي يغتمدها اتباع. العذاهب: في ميل استقباظ 
الأحكام الشرعية, و قد اختلفت المذاهب في هذا المجالء: إمًا في نفس 
الآلية من قبولها أو ردهاء كالقياس الذي اعتبره بعص و رقطهة بعض اخرء أو 
من ديف ترتيبها و:درجة اعتبازهاء: كالاستضحايه حيك عة الأصل السادس 
لدى الشافعية بينما عد العاشر من قبل المالكية و الحنابلة. 

الاصول المرادية 

5ع امأءع ملام |أأللا 


الاصول: اللفظية ذات. الضلة بمراد المتكلم, و التي تجرزي غند. الشك 
في الخراد. مثل أضالة الحقيقة أو عدم التجور أو عدم الإضمار. 


الاصول الوضعية 
51 05 5عامأعصهرط ,رناهأأوهعك 0امنلا 01 دعامأعومامم 


الأضول اللفظية ذات الصلة بوضع اللفظ: من قبيل اضالة عدم التقل و 
عدم الاشتراك. 


الاصولي 

3 الناكنا مأ أرعمكاء د 

العالم بالقواعد الاصولية التي تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية. 
إضمار 

10أ0اط راوع مطاقعء مم ,ؤ5أوم ذااع 


دلالة العبارة على 0 محذوف ينبغي تقديره لتصحيحها, وقد اختلف 
الاصوليون في اعتبار هذه الدلالة نفس دلالة الاقتضاء أو كونها متفاوتة, 


الأكثر اعتبرهما مترادفين لكت البعض القليل فّق بينهما. (- دلالة الاقتضاء) 
إطاعة 
(- امتثال) 
إطباق 
أداع لراعع 30 ,ولادطع01) 


الاتفاق أو الإجماع المصطاح لدى الاصوليين. من قبيل قولهم: أطبق 
الاصوليون على أن التبادر من علائم الحقيقة. 


اطراد 
ع0 نااعلاء ,/ل3113اباوع! ,لإ أأنان أ مم» ,لاع مق أ5 ممه 


لك منكه :استحمال اللشطلفى سعناة نزول وده فل ملحلاه 


2- اطراد العلّة. (- اطراد العلّة) 

اطراد العلة 

ع5لاق© عطأ 01 لا 5630م 

عدم تخلّف الحكم مع وجود العلّة دائماء 
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و هذا من الطرق التي يثبت بها القائلون بالقياس عليّة الوصف للحكم, 
إطلاق 
لا أ اهعم 0 


شمولية اللفظ المستفادة من عدم تقييده. و اللفظ المطلق: اللفظ 
غير المفتد. 


الإطلاق الإثباتي 
ل11اهاعمع0 لمع5د5ع ملاع 


الاطلاق في مقام الإثبات و البروز (الدليل اللفظي) و يقال هنا: إن 
الاطلاق في هذا المقام يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت, أي الجعل. 


الإطلاق الأحوالي 
لا أأاةاعدمع0 3]10031ل 5 
الاطلاق الذي لوحظ فيه سريان الطبيعة (متعلّق الاطلاق) إلى جميع 
الاحوال. 
الإطلاق الأزماني 
/1أاهمع معن نمم ماع[ 
الاطلاق الذي لوحظ فيه سريان الطبيعة (متعلّق الاطلاق) إلى جميع 
الاأزمان. 
الإطلاق الاستغراقي 
(- الاطلاق الأفرادي) 
الإطلاق الاستيعابي 
(- الاطلاق الأفرادي) 
الإطلاق الأفرادي 
1ع معو ع/اأألاط 51 انا 


الاطلاق الذي لوحظ فيه سريان الطبيعة (متعلّق الإطلاق) إلى جميع 
الأقراد: أي الذي. بلاحظ فيه كلّ فرد من. أفراد العطلق. قفي مثل (أكرم 


الفقهاء) إذا استفيد الاطلاق الاستغراقي منه كان يعني وجوب إكرام جميع 
الفقهاء. و إذا اختلّ الإكرام في موارد فإنٌ المكلف يكون عاصيا في 0 
الموارد و ممتثلا في الموارد الاخرى. 
الإطلاق الأماكني 
5©م 05 لا أأاهعمء 0 
الاطلاق الذي لوحظ فيه سريان الطبيعة أو متعلّق الإطلاق إلى جميع 
الاماكن. 
الإطلاق البدلي 
لا أأاهاعءمع و عن اج ماع 1م 
أن يلاحظ كل فرد من من أفراد الطبيعة المطلقة ؛ أو متعلّق الإطلاق على 
نحو البدل, ففي مثل (اكرم أ فقيه شئت) لو أكزم المكلف واحدا عد 
ممتثلا. 
الإطلاق الشمولي 
ا م1 2أاة106 
مقسم لكل من الاطلاق الأفرادي و المجموعي. على أن بعض 
0 قد يبادل استخدام كل .من اصطلاحات الاطلاق الشمولي و 
الاستيعابي و الاستغراقي فيستخدم أحدها مكان الآخر. و هكذا فعل بعصهم 
في العموم المئضف بالشمولي أو الاستيعابئ أو الاستغراقئ. (- الاطلاق 
الأفرادي, الاطلاق المجموعي) 
الإطلاق اللحاظي 
لا أأاتاعدع 0و وسانءع0510مم) 
الاطلاق الذي لوحظ فيه الطبيعة السارية 
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. أو متعلّق المطلق في جميع الأحوال و الأفراد والأنمان فعة نفسها 


الإطلاق اللفظي 
لاع معو ١اجمعع/٠١‏ 


وهو اطلاق المقال أو الشمول الذي يثبت بقرينة الحكمة و الظهور 
الحالي السياقي. 


الإطلاق المجموعي 


لالع معو ع/اأاعه1 01 


الاطلاق الذي يلاحظ ‏ فيه مجموع أفراد المطلق, ١‏ ا (أكرم 
الفقهاء) إذا لم يكرم المكلف بعضا من الفقهاء لم يغد ممتثلا أضصلاء لأنه 
لوحظ الفقهاء جميعهم كموضوع واحد. 

الإطلاق المقامي 

/1111عمع0 ١اجمه1‏ 53 


و هو اطلاق الجال. أي الشمول المستفاد من عدم ذكر قيد في الكلام 
مع إحراز كون المتكلم في مقام البيان. 

اطمئنان 

5513م 


درجة من الاعتقاد تقرب من القطع. و قد فسّر التبيّن في الآية 6 من 
سورة الحجرات, الشاملة لخبر الواحد. بتحصيل الاطمئنان. 

إعادة 

00 اع معما 


كران الفعل الماتي نيه تازه اعرف لعلة أو دون علة.ققة يعاد القغل 
ثانيا لبطلانه أولا, و قد يعاد دون البطلان, ودون داع. 


اعتبار 


1. ,ل0أةع2510م» .5 ,4 ,ودع اطاط واأعللا .3 ,0601م .2 ,لاوماوحة 
600 ./ ,له طاناق .6 


1- القياس. 


2" الدلبل.ى خاضة الفقلي زا الففلاتن: كفااقى :قوليةة يفنت هذا 
للاعتبارات التالية. 


3- الشأن أو ميزان المقبولية. كما في قولهم: لا اعتبار بهذا الدليل أو 
كوته 'قليل الاعتبار. 

4-اللحاظ الذهنيء كقولهم: للمافية اعغتبارات مغختلفة منها اللانشوط. 

كد هن منبازة: الخكة فى مرخلة 'القبوت#بلحق فوت الملاك:و'الارادةة 
هي مرحلة صياغة المولى إرادته بنحو فرضي. 

(- مبادئ الحكم) 

6- الحجيّة, و قولهم: رأيه معتبر أو غير معتبر, يعني حجّة أو غير حجّة. 

7- شرط, و قولهم: الإيمان معتبر في الراويء يعني الإيمان شرط فيه. 

اعتراض 

300 انا 0005ماع ,لاه أغاعء زط 0 


إبطال جريان قياس علة في مورد ماء و ينقسم إلى معارضات و قوادح 
افقلا لبات و ند عند البيض الاعتراضا د الى لمكن أن ترد علي قاين عله 


(- معارضة, قوادح العلّة) 
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اعتلال 
أضمع01عم2اء مق 05 ع5 لا 
إلحاق الفرع بالأصل لوجود العلّة في الفرع. و يسمٌّى تعليلا كذلك. 
إعراض 
30م 


الهجر. و إعراض المشهور عن العمل بالرواية يعني هجرهم إياها و 
عدم العمل نما و هوحن مضتفات الغبر عند العشيو:: 


أعراض 
5أمع 0أعع/ 


جمع عرضء و هي الأوصاف التي لا توجد إِلَّا في الموضوع, كالسواد و 
البياض. 


أعم 
(- الصحيح و الأعم) 
إعمال الدليل 


1001م 3 05 عكذنا 0135م 


| ال وفق الدليل, و منه قولهم: إعمال الدليلين أولى من طرح 


أفعقن 

أماصاة م 

نسبة إلى الأعم في بحث الصحيح و الأعم, و يراد منه القائل بوضع 
الأسماء الشرعية للأعم من الصحيح. (- الصحيح و الأعم) 

إفتاء 

0 اجوه) ج لا 


المتصدذى لهذا الأمر 


أفضل 


طنك ,ل 0ص ق الا 

من أستفاء المشتدية .و الغتدوب»:: و قياسة بحستحب آخن يعتي' الأكثر 
ثواباء كقولهم: 

الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. 

أفعال الرسول 

أعطام0/م عط 01 5ل0عع0 ع5[ 


ما صدر من الرسول صصلَّى الله عليه و آله) من موقف تجاه القضايا 
المختلفة, و هي إما أن تكون عملا جوارحيا (كالعمل و الكتابة و الإشارة) أو 
إقرارا أو رفضا. وقد قشمت إلى أقسام متعةذة: منها: ما كان من شئونه 
الخاصة, و منها: ما كان ذات صبغة عبادية, و منها: ما كان غير عبادة. 


و قد حصل نقاش بين الاصوليين في دلالة كلّ من هذه الأفعال و ما 
يمكن امسباطه إ[حكام شترعية متها بالنهتةه الينا: 


الأفعال التوصلية 
(- الحكم التوصلي) 
اقتران 


مااع طن 0م 

1- المصاحبة,. كما في قولهم: الأصل في 00 المناسب مع 
الاقتران أن يكون علة, أي إذا كان مصاحبا فلا بد 5 أن يكون علة 

2- دلالة الاقتران. (- دلالة الاقتران) 

اقتضاء 

1. لاأأدد5عع»726 ,أدعنا 0ع .2 ,( لاعصعوزلاء )ععورعنزلاء اج16أ00| 

1- استلزام, كما في قولهم: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. و 
اا 0 كان الاستلزام لفظياء و قد يوصف بالعقلي فيما إذا كان 
الاستلزام عقليا ٠‏ و قد يوصف د 
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الاستلزام في عالم الثبوت و الجعلء أو الإثباتي و ذلك إشارة إلى 
الاستلزام في مقام الاثبات و الإبراز, أي مقام الدليل, 9و قد يوصف بأوضاقفق 
0 
« الظطلي:. كفا في تغريقهم. الحكم يخطاب: الله الفتعلق. يأفغال 
لمكن من حروك الاقتضاء بو الخضر: 
- دلالة الاقتضاء. (- دلالة الاقتضاء) 


اقتضاء النص 

(- دلالة الاقتضاء) 

إقرار 

)- تقرير) 

أقلّ الجمع 

أهاناام 3 01 نعط صاناط ١ق‏ مطتص] الح 

أقلّ مقدار يصدق عليه الجمع. و قد اختلف الاصوليون في العدد, 

اثنان, و بعضهم الآخر قال: ثلاثة, و الأكثر (منهم الشيعة و أبو حنيفة و 
الشافعي) ذهب إلى الآخير. 

الأقلّ و الأكثر الارتباطيين 

01300 0مغ]3اعام» 05 نعط لاناط كاه مك3 مط اعطق ١ق‏ مطتص أ لز 

يشار بهذا العنوان إلى التكليف الذي يدور أحيانا بين أمرين أقل و أكثر 
0 على أن يكون للزيادة وجود على حدة امل نارم منضمُة إلى 
بالأقل أو الأكثر, كدووان الأمر بين وجوب تسعة أو عشرة أجزاء للصلاة. 

الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين 

أضع00ضعمع0 م1 0 2ع0ثالاط ‏ الام أكاة مط عضت |3 صطناص ألا 
م310 نضاطه 

يشار بهذا العنواث إلى. التكليف. الذف يدور أخيانا يين. أصرين: أقل و 
أكثر: على أن تكون الزيادة على تقدير التكليف بها مستقلة بالتكليف, و 
بعبارة اخرى: يكون الأكثر واجبا مستقلا غلى الأقل, من قبيل دوران الأمر 


قئ “قجياء الصضلواث: الفاتتة نون الاقل:.و الأكترن رمنها: و توصفان: بالتاننن ة 
غير الارتباطيين كذلك. 


الأقلّ و الأكثر غير الارتباطيين 

(- الأقل و الأكثر الاستقلاليين) 
الأقلّ و الأكثر المتباينين 

(- الأقل و الأكثر الاستقلاليين) 
التماس 

1©3م ,50111131002 ,أدعن مع 


الظللكعهفق العينا قفي الرسة الظفم و زفق من ينل ظليث ايناث 
من إنسان بتوفير إحدى احتياجاته. 


الإلحاق بالغالب 
5 7055 0آ1 60 ألاع اظلة ,لهأدصعألاء 31001631حم 


قاعدة تقضي بإلحاق مورد الشك بالأعم الأغلب بعد استقراء الموارد, 
من قبيل الك في نص شرعي كونه مجازا في معناه أو نسخاء 
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قباعتبار شموخ المجاز نو قلة التسيخ تلحق بالفجان لا السبةو هي مخ 
القواعد العرفية2. و العرف هو دليلها. و تسمى قاعدة الغلبة و قاعدة 
الإلحاق. 

إلحاق المسكوت بالمنطوق 

056©0ا20مام عط مغ امع5ن0 مام طمط ولأكلاء ممصم 

الحاق ما لا نصُ فيه بما له نصء لقياس أولوية" أز مشابية أو تلقت 
فناظ أوغير ذلك 

إلزام 

061103610 

الفرض و الإرغام, و إلزام المكلّف بالتكليف: فرضه عليه. 

إلغاء 

3601160 ,ضهة ل 3ااععمضق باقع لااناصصة ,صملعأقء أ اان لا 

1- إبطالء و إلغاء الدليل: إبطاله. 

2- إثبات المستدل الحكم بالوصف المستبقى بدون الوصف 
المحذوفء و هو من طرق الحذف و الإبطال عند السبر و التقسيم. 

الغاء الخصوصية 

اعأع3اقطء عط أه وضملعغأقء ان لا 


إبطال تأثير المورد الخاص, الذي وردت فيه الرواية 3 عموم 
هزه خلال القول بإلغاء الخصوصية ا إلى المراة كرك و القول 
باستحباب الغسل للمرأة أنضاء و يدغى إلغاء الفارق كذاك.: 


الغاء الفارق 

(- إلغاء الخصوصية) 

إلهام 

15 ,ل3]1أمكمطا 

ما يخصُ به الله سبحانه بعض أصفيائه من الإيقاع في القلب الموجب 
لاطمئنان الانسان بشيء ما. و فيما يخصٌ الشئون الشرعية و إلهامها للبشر, 


لج عل 381 يضدقته | داصلا خيته لزان اوعض الذف المم ننه ال الصنوفية. 
أمارة 


1. ,عان” .4 ,اواك .3 ,0015م ع7أأ3اناععم5 .2 ,لاع ع/7أ3انلاععم5 
ممطةء 


1 “النصوض الشترعية عن مقطوعة الضدون أى. أخبار الأحاذرنو توعتئن 
الأدلّة الظنية و الأدلة الناقصة و الظنون الاجتهادية و الطرق الظنية أو غير 
العلمية؛ © خير الواجدا 


2- الدليل المفيد للظن, من قبيل قولهم: 
اليد امارة على الملك. 
3- العلامة. من قبيل قولهم: أمارات الحقيقة, أو أمارات المجاز. 


4- القاعدة الشرعية. من قبيل قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ. فإنها 
تدعكى أمارة كذلك. 


الأمارة الإمضائية 
1001م 376الاعع م5 831110 
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الأمارة التي اكتسبت حجيّتها شرعا من خلال إمضاء الشرع, و هذا 
يعني اثها كانت دارجة قبل الشرع, كقاعدة اليد و الفراغ. 

الأمارة التأسيسية 

0001 17 3اناععم؟5 مع لذ أاطةأودع 


الأمازة التى: انسها الشارع وجهلها حكة و لم تكن دارجة قبل البغتة 


الأمارة الجعلية 

(- الأمارة الشرعية) 

الأمارة الشرعية 

001١م‏ ع317اناععم؟5 ادوع ا 


ما يجعله الشارع ككاشف عن الحكم الشرعيء كاليد الكاشفة شرعا 
عن الملكية,. و قد تكون امضائية أو تاسيسية, و تدعى جعلية و مجعولة. 


الأمارة العقلائيّة 
001١م‏ 76 غ3اناععم5 أنداه امع 1م 


ما تبانى عليه العقلاء في مجال الكشف عن الواقع. من قبيل خبر 
الثقة؛: وتدعى |إمضاتية: أحيانا ؛ باعتبار إمضاء الشارع. لها: 


الأمارة العقلية 

1001م 3176 اناعءم5 ا3مه 836 

من تسميات الدليل العقلي الظني. 
الأمارة غير المعتبرة 

0001 317 اناععم5 0ع/101م م03 لا 


اصطلاح يشمل جميع الأمارات التي لم يقل بحجيّتها الشارع, كالقياس 
و الا ستحسان و مطلق الظن. 

الأمارة || ا 

0001 317 اناععم5 ع٠‏ أومم 


الأمارة التي تثبت تكليفا و تحرزه, و يقابلها الأمارة النافية, أي النافية 
الأمارة المجعولة 

(- الأمارة الشرعيّة) 

الأمارة المعتبرة 

0001 3176 اناعءعم؟5 ل0ع/1مام مم 

اصطلاح يشمل كل الأمارات التي ثبتت حجيّتها شرعاء كخبر الواحد. 
الأمارة النافية 

001١م‏ ع37اناععم؟5 ع/اأأجوء لا 

الأمارة القيق تتفي تكليفا ماء و يقابلها الأمارة الفثيتة: (- الأمارة الهتبتة) 
امتثال 

0+ ,رع تناع امع 01 

1- الطاعة. 

2- الإتيان بالمأمور به بالنحو المطلوب, أو موافقته في الخارج. 
الامتثال الإجمالي 

أجاعمع0 دأ ععمعألعط0 


الامتثال الذي يؤدي إلى الموافقة الإجمالية,. من قبيل الاحتياط في 
الشبهة المحصورة, كالإتيان بصلاة الظطهر و الجمعة عند الشك بوجوب 
أحدهماء ا هكذا امتثال عند ما يكون التكليف غير معلوم تفصيلاء كما 
هو الحال في المثال, و يدعى الامتثال العلمي الإجمالي و الامتثال 
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الاحتياطي كذاك. 

الامتثال الاحتياطي 

(- الامتثال الإجمالي) 

الامتثال التفصيلي 

اأهأع0 ماععمعألع0 

الامتثال الذي يؤدي إلى الموافقة المتطابقة مع الواقع. و يسقط مر 
خلاله اجتمال المخالفة, كالإتيان بالصلاة بكامل شرائطها و اجزائها. و 
يتابن إلا مع حصول العلم التفصيلي بالتكليف فيدعى الامتثال | 
التفصيلي أو مع الظك المعتبر بالتكليف: 

الامتثال الظني 

06م 01ع0 م317 اناععم 5 

الامتثال الذي يعتمد الظنّ غير المعتبر مع امكان احراز العلم. من قبيل 
الاتيان بالصلاة بائجاه القبلة المظنونة. 

الامتثال العلمي 

ع06ع01ع0)( ع7 3اناععم؟ الاصاع 

المراد بالعلمي هنا هو الظن, و هذا العنوان مقسم لكل من الامتثال 
الإجمالي و التفصيلي في بعض أقسامه, و هو حالة كونه مستندا إلى أدلة 
ظنية معتبرة. 

الامتثال اليقيني 

عع رع ألع06 مأونرعر 

الامتثال الذي يستلزم الموافقة القطعية سواء كانت من نوع الامتثال 
التفصيلي أو الإجمالي. 

أمز 

1, 2. وطاطا .4 ,ضه 01١1036‏ .3 بأدع نا مع راع00ه0 ,مطة مصتصمء 

1- الطلب الإيجابي الإنشائي على جهة الاستعلاء. أي من العالي إلى 


الداني, و قد يكون طلبا إلزاميا فيدلٌ على الوجوب, و قد يكون غير إلزامي 
فيول على الاستحباية فن فل ضل وضه. 
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2- الواجب. (- الواجب) 
3 الشىء: كماءفي فولهم : الآمن أو الامؤر غير القاناة. 
الأمر الابتدائي 

30 تامام لتاق مطاعم 


الأمر الذي لحقه تأكيد. .من قبيل تكرّر صدوره تارة اخرى, و قياسا 
بالأمر التأكيدي فإنٌ الأخير مؤكد و الأول (الابتدائي) مؤكد. 


و يسمى الأمر التاشيننن كذلك. 
300 مامه عاط ا مطة»اع 


الأمر الذي يصدره المولى لكي يختبر به طاعة المكلي: و قد لا 


يستبطن مصلحة بل قد يستبطن مفسدة, و يدعى أمرا صوريا و امتحانيا أو 
كلقا صوزيا و اسسحانها. كدزك: 


الأمر الاختياري 
(- الأمر الأولي) 
الأمر الإرشادي 
30 مامه 50 أل0أن 0 


1- إنشاء الطلب للإرشاد إلى شأن خاص, من قبيل الأمر باستقبال 
القبلة عند 
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الذبح. الذي يعني الإرشاد إلى حرمة الذبيحة عند عدم الاستقبال رغم 
عدم حرمة الاستدبار عند الذبح, فالامر هنا مسوق لبيان شرطية الاستقبال. 

2- انشاء الطلب لا بداعي الإرادة أو الكراهة القلبية الثابتة في النفس 
بل لبيان: الخواض ‏ الآثار و التتبيه .على المتاقع و الفضان كما في أوامر 
الطبيب للمريض. 

3 الام الذى أمرنية الشازع بعوها أدرك'الغقل بيحوين جتعلقة. دور 
الشارع فيه هو الإرشاد إلى ما حكم به العقل. 

الأمر الاستحبابي 

3170 لاامطمء /[01غ3 مدع ماصلومععا 


الأمر غير الإلزامي الدال على رجحان الفعل قياسا إلى تركه. أي كونه 


الأمر الاضطراري 

30 مامه أرع ومع مرع 

الأمر الدال على الحكم في الحالات الاضطرارية. 
الأمر الاعتذاري 

3170 تامام /ا©300160 


الأفر الذع يصدره. المولى الكى. تذر يم عن هناف العد رقم ,قلفة 
بعضما تع هين“ قدل ]لق 


الأمر الامتحاني 

(- الأمر الاختباري) 

الأمر الانحلالي 

30 مامه 0016 أثلاص نا 


- م 2 ل قن قبيل: اتحلال أمر (ضل) 


.الامو لدف سكل إليى الامر فين المتعلق.و .إلى الاجر يقصة 
0 


3- انحلال الأمر المقيّد إلى الأمر بالطبيعة و أمر بالطبيعة المقيّدة. من 
قبيل انحلال الأمر بالصلاة في المسجد إلى أمر بطبيعي الصلاة و أمر 
بالصلاة حال كونها تقام في المسجد. 


الأمر الأؤلي 
35 لا 51 [50103 015 50 3ق ططاطام» ,0 طق مطصطامء أمرزع 


الأمر الذي يتأتّى امتثاله في الحالات الاعتيادية لا الثانوية, كالاضطرار و 
الخرة :وما شابههماء و يدعي الأمز الاختياري كذلك, 


الأمر الإيجابي 

300 مامه 5013 انام 0م 

الأمر الذي ندل على الؤخوتث: أو الآضر الإلزامئ: 
الم التا سيدق 

300 لاطامء وطلتطذ ذا طةأ5كع 

من تسميات الأمو الائتذائن. (3 الآمر الانتذاتي) 
الأمر التأكيدي 

300 مامه ونا أ لطا ممم 


الأمر المسبوق بمثله لأجل تأكيده. من قبيل تكرار الأمر بالصلاة. و 
يقابله الأمر الابتدائي. (- الأمر الابتدائي) 
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الأمر التخييري 

30 المع أجمه خم 0 

الأمر الدال على الواجب التخييري. 
(- الواجب التخييري) 

الامو التربي 

3150 الام ع /اأووععح لا 5 


الآمن ١الذق‏ متراخم امثاله مغ امر آخن: تحيث: يتوقف: افثثالة علن 
عصيان الآخر, من قبيل الأمر بالصلاة في الوقت المضيّق و الأمر بإنقاذ 
الغريق. و قد وقع هذا الأمر موضع نقاش الاصوليين من حيث شروط هكذا 
أوامر و مقياس تقديم بعضها على الآخر, والمعروف هنا هو تقديم الأهم 
على المهم, ففي المثال يقدّم إنقاذ الغريق 8 الصلاة. 


وتعرق هذه القضية بالتركب أو قاعدة التركب: 

الأمر التعبدي 

30 تاصطاه» أقعأطهصضقه 01 31م10أم/اء را 

الأمر الدال على الواجب أو المستحب التعبدي. (- الواجب التعبدي) 
الامر القعيتي 

300 امه تالأ مومعاء دما 

الأمر الدال على الواجب التعييني. 

ك الواحب التعييتي) 

الأفر التوؤضليئي 

30 مناصاه» أقعأصمصقه -مه لا 

الأمر الذال على الواجب أو المستحي التوضلي. (- الواجب التوضلي) 
الأمر الثانوي 

310 لامع /[05031ع56 

الأمر الذي يستفاد منه حكم ثانوي,. كجواز أكل الميتة عند الاضطرار. 
الأمر الجدي 


(- الأمر الحقيقي) 
الأمر الحقيقي 
30 مطاصام» اهعم 


الأمر الصادر عن الإرادة الجدية لا الهزلية أو ما شابه. و يدعى الأمر 
الجدي كذلك. 


الأمر الشأني 

300 لاطام» 31 أأمعغامم 

الأمر الدال على الواجب الشأني. 
(- الواجب الشأني) 

الأمر الشرعي 

300 لماطلام» أاجوع ا 


الأمر الصادر من الشرع. كالأوامر الواردة في القرآن و الأحاديث 
الشريقة: و يقابله العقلى: 


الأمر الصوري 

300 ماصملم» 31 مره ا 
الأمر الذي في ظاهره جدي لكنثّه ليس كذلك واقعاء يصدر لأجل الاختبار 
او ما شابه كذلك. 

الأمر الطريقي 

(- الأمر الظاهري) 

الأمر الظاهري 

30 مامه ع أمع6مكاع 

الأمر الذي يستنبط منه أحكام ظاهرية كالأمارات الظنية و الاصول 
العملية. 
الأمر العقلي 
30 لاصاهه أجطه 3ه 


الأمن الذى متورؤه كي العفل: #الفوادة 
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التي يستحسنها العقل. 
الأمر الغيري 
3170 امه 0015315 طناك ,300 مالامء لامعل 0م اما 
الأمر الدال على الواجحب أو المستحب الغيرى. (- الواجب الغيزيع) 
الأمر الكفائي 
300 لطاطامء عباأاع ه011 
الأمر الدالٌ على الواجب الكفائي. 
(- الواجب الكفائي) 
الأمر المشروظط 
3170 0ع 600011000 ,300 منصصمء أقطه0016, 


الأمن القى يدل على الوافيه أو المستكدي المشروط: إن الواضت 


الأمر المطلق 

30 لماطام»ه عذآأنل 50م 

الأمر العاري عن أي قيد و شرط؛ و قد ناقش الاصوليون في دلالته 
عندئذ على الفور او التراخي او التكرار. و هو في الحقيقة موضوع البحوث 
غير القصيرة المدرجة تحت عنوان (الامر). 

الأمر المعلق 

370 لماقلم» لمع 0 ناعم كناك 

الأمر الدالٌ على الواجب أو المستحب المعلق. (- الواجب المعلق) 

الأمر المقيد 

300 لمطاصطامء معنء راوع 

الآمر الوالٌ على الواجحب أو المستحي المقثد آذ القتشروط. (- الأمر 
المشروط) 

الأمر المولوي 


310 اتام ع0أ/اانا 


الأمر الذي يستبطن بعثا حقيقا لمصلحة في متعلقه غالبا و يحكم 
العقل باستحقاق الثواب على موافقته و العقوبة على مخالفته. و هو شان 
اغلب الأوامر الشرعية, كالصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة, فإنٌ الامر بها 
ناشئ عن مصلحة في ذاتها غالباء و يقابله الواجب الإرشادي. 

الأمر المؤقت 

لطا طغأاننا امع1 1و اعطق نمه 

الأمر الدال على الواجب أو المستحب المؤقت. (- الواجب الموقت) 

الأضَن' النفسي 

30 لطاصطامء أاع5] عه ]ا 

الأمن الذى: يدل :على الواحت ‏ أو المستدب' النفسن: (-. الواجت 
النفسي) 

الأمر الوجوبي 

30 لامامء /[3601و1اط0 

الأمر الإلزامي الدالٌ على واجب ماء كالأمر بإقامة صلاة الظهر. 

إمضاء 

امام مم 

1- إمضاء المعصوم. (- إمضاء المعصوم) 

2- الإنفاذ. من قبيل إمضاء العقد. أي إمضاؤه. 

إمضاء المعصوم 

اج/ام مم3 عاطوعععم مطا 


. تقرير المعصوم, أي سكوته عن موقف ما و عدم ردعه إيّاه. و يعد من 
الأفعال و يدرج تحت السئة, و دلالته على الأحكام الشرعية كدلالة الأخبار 
عليها دون فرق, و سيرة المتشرعة او العقلاء يكتسبان شرعيتهما من خلال 
كشفهما عن إمضاء المعصوم, ودون 


67 

هذا الإمضاء لا حجيّة لهما. 

إمكان 

أ وومم 

ما يقابل الضرورة التي تنقسم إلى واجب و ممتنعء. و إمكان شيء 
يعني عدم امتناعه و عدم وجوبه. و من ذلك قولهم: المحمول الممكن, و 
يراد منه ما ليس واجبا ثبوته للموضوع و لا ممتنعاء. من قبيل ثبوت العلم 
لزيد. فإئه أامر ممكن. و للإمكان اقسام عديدة كالاحتمالي و الوقوعي و 
الخاص؛ و هو من الاصطلاحات الفلسفية التي وردت علم الاصول. 

انتزاع 

1. ط3/اأماع0 .2 كدعمأاع3653 ,مم 35136 

1- استفادة الذهن أمرا من أمر آخر من قبيل استفادة سببيّة الدلوك و 


دخول الوقت لوجوب لصلاة من “قوله تعالى: أقم الضّلاة لِذلوك 
الشْمْس أو مانعية القرء للصلاة من قبيل قوله (عليه السلام): «داعي الصلاة 


يام أقرائك». 

2- الاشتقاق اللفظي و الاصولي. 

انتقال 

ا323100163 لأ )ع2065ق مآ عوباوق 3 لم1 عالبأاجمعرا 
مهأأءنالءع0 


1- الانتقال الذهني. (- الانتقال الذهني) 


2 التحؤل في مقام الاستدلال و القياس من حَكم أو غلّة إلى حكم آخر 
أو علّة اخرى, من قبيل تعليل المجتهد حكما ما بالقياس, فيعترض عليه آخر 
بان القياس ليس حجة: فيثبت حجيته بقول صكارر فيعترض عليه أن قول 
عليه بأنّ خبر الواحد غير حجّة, فيحتج عليه بكتاب الله لإثيات حكّيّة حبك 
الواحد. و هكذا تتسلسل العلل لإثبات العلّة الاولى. 

الانتقال الذهني 

255013105 0] 5 


8 ل الإنسان ّ 3 ره 5 آخر, 51 0 الإنسان :5 (الماء) 
عند تصوّره للكلمة ذاتها. او تصوّره أب زيد عند رؤية زيد, و يدعى تداعي 


المعاني أيضا. (- تداعي المعاني) 
انحلال 
0151120136100 ,داو أن | 01550 


التفسّخ, من ,قبيل انحلال العموم في (لا تشرب الخمر) بعدد 
الموضوعاك ةو المسفلقات, و في (أكرم كل عالم ) بعدد العلماء: 


الانحلال التعبدي 
(- الانحلال الحكمي) 
الانحلال الحقيقي 
م أن | 01550 اوهعها 


حصول التفسّخ في العلم الإجمالي فيما لو كان الجامع معلوما ضمن 
فوة.معتن: عتدئة نتحول العلم الاجمالي إلى عل تفصيلي في :ذلك المؤرة و 
شبهة بدوية في الموارد الاخرى. 
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الانحلال الحكمي 

نا | 01550 010031/اء دا 

التفشخ الحاصل في العلم الإجمالي فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى 
لاستصحاب منجّز. بأن يكون مسبوقا بحالة متيقّنة فتستصحب. و سمّي 
انحلالا حكميا باعتبار أن العلم الإجمالي لا ينحلٌ واقعا لكن لا حكم له عمليا. 
ف يسقئى تعتديا كذلك: ويقابله الاتخلال الحقيقي: 

انحلال العلم الإجمالي 

ع ولع اللام طعا عناأاعع|١0»‏ 01 نهو أأن |1550 0ا 

تفشة العلم. الإجمالي إلى شك يدوق و غلم تفضيلي: فن قبيل العلم 
الإجمالي بنزول تكاليف شرعية, فهو علم إجمالي؛ باعتبارنا نعلم إجمالا 
بوجود هكذا تكاليف, و هذا العلم تحل إلى غلم تقصيلي بالجامع: أي لك 
التكاليف و شلك بدوي في كل من الطرق التي وردت لإثبات التكاليف كأخبار 
الواحد. 

انخرام المناسبة 

أدع1ع]15 01 لإعمق/اءعاع) 01 ععمع35 ,5 دع دمع1131م0مم3طا 

حالة وجود معارض للوصف المناسب للحكم,. حيث يجعل العقل لا 
يقضي بمناسبة الوصف للحكم, و ذلك يتحفق فيما إذا كانت هناك مفسدة 
معارضة لمصلحة تمنع من حكم العقل وفق المصلحة. 

انسباق 

)- تبادر) 

انسداد 

51030مغ ,ع30اء10| 8 

القول بتعدر الوصول إلى الأحكام الشرعية الواقعية و الظاهريّة؛ و 
يسمى انسداد باب العلم إذا كان هناك انسداد في طريق العلم, و يسمى 
انسداد باب العلمي إن كان هناك انسداد في طريق العلميء اي الظنٌ»: و 
يسمّى انسداد باب العلم و العلمي إن كان الانسداد حاصلا في كلا 


الطريقين؛ و يشكل هذا الموضوع جزءا معتدا به من اصول بعض المتأخّرين, 
إلا أله عديم الجدوفق برأى جل متأخرى الاضوليين؛ باعتبار عدم اتسدذاد بات 


العلمي رَعم اتهذاد بات العلم:ة ذلك لأآن لدينا:ما يكفينا من الأخبار الواردة 
في أبواب فقهية متعددة, و بها لا يتصوّر الانسداد. 

الانسداد الصغير 

5030م أأق مده ,ع360 >ك10ط اأجمك 

انسداد باب العلم بالأحكام في خصوص السنة. أي الأخبار التي بأيدينا, 
وذلك من خلال علمنا الإجمالي بن بعضها موصل إلى الواقع و بعضها الآخر 
غير موصلء, و لا نميز الموصل عن غيره, فيقتصر عندئذ على ما يفيد الظنّ و 
الاطمئنان» و يدعى هذا دليل الانسداد الصغير,. و يدعى الظنّ الذي يكون 
هذا الدليل دليلا على حجيته ظنا خاضًا. 

الانسداد الكبير 


51030 وطط ,ع360>ك10١ط‏ 810 
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انسداد باب العلم بالأحكام من جميع الجهات, أي السئة و غيرها من 
الأدلة, و عندئذ يلجأ إلى الظت كدليل على الأحكام, و يدعى هذا الدليل دليل 
الانسداد الكبير: و يدعى الظنّ الذي يكون هذا الدليل دليلا على حجيته الظتٌ 
المطلق. 

انسدادي 

أ1030كمع 

القائل بالانسداد. 

إنشاء 

1. أصع لعطذأاط ةدع .3 ,2 ,ده أوهم مه 


- الكلام الذي لا يحتمل الصدق و الكذب, أو الكلام الذي ليس له 
ا و ل 1 5 


2- إيجاد. كما في قولهم: إنشاء العقد. 

3- جعل, كما في قولهم: إنشاء الجعل المولوي. 
انصراف 

سنا 00 0 35ع10 01 36102أء6550/ 


و قد 06 الابصرافت ناشئا ادم الوجود و استعماله في خطة 
خاضة في الخارخ أو لمناسبات عرفية أو عقلاتية أو ما شابه ذلك: 


وهو نوع تداعي للمعاني لكثه خاص بحصص محددة من معنى واحد. 

الانصراف البدوي 

5 05 35506131107 للق مطامط 

الانصراف الناشئ عن غلبة وجود الفرد أو تعارف ممارسته خارجاء و لا 
دور لنفس اللفظ فيهء. من قبيل إنصراف الماء في العراق إلى ماء دجلة و 
الفرات. و فى عذفيا: باقتبان. أله قة يرول. بالتاكل. لذلك لا يمنع من 
التمسّلك باصالة الإطلاق, كما يدعى الانصراف غير الثابت و الخطوري لك 

الانصراف الخطوري 

(- الانصراف البدوي) 


الانصراف غير الثابت 

(- الانصراف البدوي) 

انعكاس 

اجكداع/اع ,أ036 ملا ,ممأغاععء ]اعم 

الانتفاء عند الانتفاء. من قبيل انتفاء المقيّد عند انتفاء قيده. و يدعى 
المنع كذلك, و يقابله الطرد او الجمع. 

انعكاس العلّة 

ا53اع/اع] ع5لا3) 

اثتفاء» الحكف, بانتفاء علتم وعد البعكن مو تنتروظ العلة بو تدقن 

انفتاح 

لامع ,لأا أ طأووءعع66/ 

إمكانية الوصول إلى الأحكام عن طريق العلم أو العلمي (الظنٌ), و لا 
اختلاف في إمكانه بالنسبة إلى الأحكام العقائدية, أمّا بالنسبة إلى الاأحكام 
الشرعية فموضع خلافء لكنْ جل الاصوليين قالوا بالإمكان. 


90 
الانفتاح الحقيقي 
امع اأوعء ,/إ1ذ| أطأووعع36 اوهعه 


إمكانية الوصول إلى الأحكام عن طريق العلم, كما يحصل ذلك في 
الأخبار المتواترة و الظواهر القطعية. 

الانفتاحج الحكمي 

امع م7 3اناعءعم؟5 ,/إ1١|أطأود5ع366‏ م317 اناععم5 


إمكانية الوصول إلى الأحكام عن طريق العلمي (الظنٌّ). كما في خبر 
الواحد و الدليل العقلي الظني. 


انفتاحي 

اط المع 

القائل بالانفتاح في الأحكام الشرعية. 

انقراض العصر 

١7 7715‏ 5لا5 0151© 05 قاع عطا 01 دمهأأاع م لاع 


فوت هن اعتبروا 'فئ تشكل. الإجماغ :و قد اغتيرة بعض. أهل. الشسفة 
شرطا في اعتبار الإجماع. 

وطقطء دممأغأجاعم 

إذا لوحظت النسبة بين دليلين يمكن الجمع العرفي بينهماء و لوحظ كل 
واحد منهما مع دليل ثالث, فإذا كانت النسبة بين الدليلين الأخيرين مختلفة 
عمًا كانت بين الدليلين الاآؤٌلين قيل: انقلبت النسبة. من قبيل دليل: 

(أكرم العلماء) و (لا تكرم فسّاق العلماء) و (لا تكرم النحويين) 
ناس عن الات لبه و تسوس و ا ل ا 


الى الأول عموم و خحصوص مطلق فالنسبة تكون عندتذ منقلبة, أي مختلفة 
قياسا عمًا كانت عليه. 


انقياد 
5550| مطاطاناك 


- امتثال أمر أو نهي اعتقادا من المكلف بآثه مطلوب من قبل 
00 مع أنّ الواقع عكس ذلك, وأجانه التجرّي. و قد ناقش بعض 
الاصوليين في استحقاق المنقاد للثواب, والرأي المشهور هنا هو استحقاقه 
للثواب ؛ لأنّه و إن خالف الواقع عن غير اختيار في المورد الخاص إلا أن فعله 
طابق الأمر العام في لزوم الانقياد للأوامر و النواهي الشرعبة, لذلك 

2- قصد الامتثال. 

أهل الاجتهاد 

(- أصحاب الاجتهاد) 

أهل الإجماع 

515 05 غاممءم 

الذين ينعقد بهم الإجماع من المجتهدين و أصحاب الحل و العقد 
بمواصفات خاطة, و الام 0 باختلااف المذاهب, فكل مذهب يرى 
انعقاد الإجماع بمجموعة قد لا يرى المذهب الآخر انعقاده بها. 

أهل الاستنباط 

05 ]نز الا 

المجتهدون الذين يمارسون عملية الاستنباط, و هو اصطلاح مستخدم 
من قبل السنة و الشيعة. 

أهل الإسلام 

عاممعم طأأاكن الا 

1- علماء الاسلام و فقهاؤه. 
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2 عهوم العسامدق مو .عون الشفماء .ى العلماع: .و :قد استتخدم. نهذا 
المعنى في الروايات التي ورد فيها هذا الاصطلاح. 


أهل الاصطلاح 

5 اأاو5 لا 

علماء الاصول, و هو اصطلاح نادر جدا. استخدمه بعض الشيعة. 

أهل الاصول 

5 او لا 

علماء الاصولء, و هو اصطلاح دارج لدى السنة و الشيعة. 

أهل الأهواء 

65 عع لا 

اصطلاح يطلقه بعض أهل السنة على مخالفيهم عقائديا من الفرق 
الاخرى كالمعتزلة و المرجئة. 

أهل التخريج 

)- أصحاب التخريج) 

أهل الترجيح 

)- أصحاب الترجيح) 

أهل: التؤائر 

301 ذا أمعءاباععء) 01 336515 لا 

مجفوغة رواة الحديت المتواتن و هومن اضطلاحات اهل الستة؛ وقد 
ذكر المتقدّمون من اصولييهم مناقشات و شروطا لهم. 

اهل الحديث 

1. 631155 طءاق .2 ,5أدأاطه301610] 

1-. أصحاب.: الحديت. ‏ استخدمة أهل: السثة بهذا المعين. (-- اضحاب 
الحديث) 


2 الأخباريون أو أهل الخبر, استخدمه الشيعة بهذا المعنى. (- أخباري, 
أصحاب الحديث) 


أهل الحرمين 

03 2 ألا اهصق ح>ا كاج الا 5ه عاممعم 

الضحاية .و التايعون' :و تشابعن التابعين: الذين :قطنوا :مكة المكرهة: < 
المدينة المنؤرة بعد العهد النبوي الشريف. 

و قد قال البعض بحجٌّيّة إجماع هؤلاء, إلا أن جل الاصوليين رفضه. 

أهل الحل و العقد 

50159 320 ود5اأوه0!| 01 عاممعم 

العلماء و الرؤساء و وجوه الامّة و ذوي التأثير على المجتمع في بلد 
خاص أو في جميع البلدان. لدى المسلمين خاصّة أو لدى جميع الملل من 
اليهودية أو المسيحية أو ما:شابة. 

أهل الخبر 

1. 3235015ص .2 ,كوقخططكام 

1- الأخباريون. (- أخباري) 

2- نقلة الحديث و مدؤنوه و جامعوه. 

أهل الخبرة 

5أاعماع 


ذوى الاختضاضات" أو الفنون أو الضناعات: من الأطباء و المهتذشين و 
ذوي الخبرة بالامور المختلفة كالقابلات لخبرتهك في امور النساء. 


و قد ناقش الاصوليون في حمِّيّة أهل الخبرة و شرائطهم, و ما إذا 
كانت نفس شرائط رواة الخبر الواحد أم لا؟ 


في | 


502ظ 
أهل الخلاف 
5ك 
هو ما يطلقه الشيعة أحيانا على أهل السنة. 
أهل الرأي 
(- أصحاب الرأي) 
أهل الشرع 
للا ةا عأصنطقا5 | 01 عاممعم 


ذوي الصلة بالشرع, من الأئشّة و الأصحاب و الفقهاء. لكنْ استخدامه 
ءِ أكثر من استخدامه في غيرهم: كما 9 استخدامه لدى علماء 


الشيعة اكثر من استخدامه لدى علماء السنة, و يدعون اصكات الشرع 
كذلك. 


أهل الظاهر 

(- أصحاب الظاهر) 

أهل العربية 

05 )اع ,15أ15لا50أا 

النحاة أو علماء النحو. ممُّن بعقة كلامهم ' أحيانا في تحديد معاني 


الألقاظ. باعتبارهم.فن. .فصاديق. أهل. الخبزة :في .مجال. التحو. :و يدعون. أهل 


اللغة 


أيضا. 

أهل العرف 

1. ك5ااعمكاء .2 رعاممعم حه تمه 
1- عموم الناس. 

2- أهل الخبرة. (- أهل الخبرة) 

أهل الفترة 


اجلااع]طأا عط 1ه عاممعم 
اختلف في تفسير الفترة في إاصطلاح الاصوليين, ٠‏ فبعض فسرها بالمدة 


الزمنية ما بين رسولين من رشل اللهدغ: وجل التي اتقطعت فيها الرشالة,: 


و بعض فشرها وفقا لما فسشرت في الحديث, أ فقرة: مانن عيسى و 
محمد . 

و المراد من أهل الفترة الناس الذين عاشوا في المدّة المزبورة, و لم 
تبلغهم دعوة أي من الرسل. 

دار النقاش بين الاصوليين في استحقاق أهل الفترة العقاب أو عدم 
استحقاقهم, و اختلفوا في النتيجة تبعا لاختلافهم في أنّ المفروض في تلك 
المدّة الإباحة 1" التكليف, و اختلافهم كذلك في الملازمة بين حكم العقل و 
حكم الشرع. 

كما الحقوا بهم كل عن نحذق حكذوهم مقن لم تضله :دعوة الزشل حان 
لو لم يكن في تاك الفترة. 

أهل الفتوى 

(:أصحات الفنا) 

أهل القياس 

(- أصحاب القياس) 

أهل الكوفة 

3ن“ 01 عاممعءم 

الصحابة و التابعون و تابعو التابعين من سكنة الكوفة, و هناك من يرى 
تميْز إجماعهم و اعتباره ححة, وهو لبعض الحنفيين, أو دم إعتياره حكة 


كسائر البلاد من ناحية ا أهل أو عدم اخفا ميم 
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أهل اللسان 

05" || ,ع١اممعم‏ 0ط كاجعم5 ذاه امام , 

عموم الناطقين بالعربية أو ذوي الخبرة أو العقلاء منهم. و قد يعدٌ هذا 
الاصطلاح مرادفا لاصطلاح أهل. المحاورة: و قد.يندو هن البعض التفريق 
بينهما. من حيث إِنّ أهل المحاورة هم الناطقون باللغة العربية,. سواء كانوا 
من علمائها أو من عموم الناس. 

و الأخير اصطلاح يغلب استخدامه لدى اصوليي الشيعة دون السنة. 

أهل اللغة 

(- أهل العربية) 

أهل المحاورة 

(- أهل اللسان) 

أهل المدينة 

30153 الا 5ه عاممعم 

الصكاية و التاعون و مابعو التابعين أو كقهاة: المدينة السبعة النين 
فقَطنوا الهديثة المنؤرة بعد الغهد النبوى الشريف. 

ذهب الامام مالك إلى حمِّيّة إجماع أهل المدينة دون غيره. لكن جل 
الاصوليين رفض رأيه. 

أهل المصرين 

33 5 300 طقوآن“ا 01 عاممعءم 

آهل الكوقة .ى البضرة: من الضحابة و التابعين وتان التابقين. الذية 
تواجدوا في هذين المصرين بعد رحيل الرسول. قال البعض بحجّيّة إجماع 
هؤلاء. لكثه راي مرفوض. 


أهل النقل 

015 لاقم لط 30 لا 

المحذثون و نفلة الرؤايات» و يدعون أضحات التقل أحيانا: 
أهلية 


لا 1١1‏ 051م5ع) ,0031153610 


الصلاحية, فاذا اضيفت إلى التكليف عنت صلاحيه للإنسان لتحمّل 
التكاليف. 3 إذا اضفت إلى الاجتهاد عنت صلاحية: الإتمنان. للاحتهاد :و هكذا: 


أهلية الاجتهاد 
1530[ 10 ممالغأوء 0311 
الصفات التي تؤمّل الانسان لأن يكون مجتهدا من قبيل العلم بالفقه و 


أضولةو الذراية و الرجال: و التحو:وغيرها من العلوم؛ و تدعى -ملكة الاجتهاد 
أيضا. 


أهلية الإجماع 

مأطكاعط داع ما 5 ناك 0555© 101 003115316101 

الصفات التي تؤهّل الانسان لأن يعدٌ من المجمعين, من قبيل الاجتهاد. 
أهلية الأداء 

001311131 انع طنطذأام ملمعع3 ١جوع‏ ا 


صلاحية المكلّف لان تعتبر أقواله و أفعاله شرعاء بحيث إذا صدر منه 
عقد أو تصرّف كان معتبرا شرعا و ترئبت عليه احكامه. و باعتبار 


4؟2 

قوق اليون. و كمال العقل. تقسم اإلى. قسمين: كاهلة و ناقضة أو 
قاصرة, فالاولى تثبت للبالغ العاقلء و الثانية تثبت لمثل الصبي, فهو مجاز 
في بعض التصرّفات كقبول الهبة دون البعضء مثل الوكالة. 

أهلية الإفتاء 

33 ع ) لاهأطام0 اجوع١‏ ودا/ أو 01 001315361020 ) 

صلاحية الانسان للإفتاء. و تتأثئى من خلال توافر صفات خاصّة فيه. من 
قبيل العلم بالموارد التي يفتي بهاء و تدعى اهلية الفتوى كذالك. 

أهلية التصثارف 


05م 05 003115361065 


صلاحية الشخص في نقل و انتقال العين أو الحق, و لا يشترط فيها 
الذمّة أو الملكية بل قد تتحمّق في الوكيل و الوصي و الفضولي. 


أهلية التكليف 

0 دمهلأق 3111ل‎ 05 0١103160 
فمقسم لكل من أهلية الأداء.ة الوجوب:‎ 
أهلية الأداء. أهلية الوجوب)‎ -( 

أهلية الخطاب 

(- أهلية الوجوب) 

أهلية الفتوى 

(- أهلية الإفتاء) 

أهلية الوجوب 

00131113100 اتو»ع! عب/اأأمععع5 


ضلاحية الاتسان: لتركب الحقوق. الواجنة و المشروعة له و قليف بننواء 
كان بالغا أو غير بالغ. و تنقسم إلى كاملة و ناقصة أو قاصرة, فالاولى عت 
هو الحال بالنسية إلى الطفل و الجنين, فإنّ الحقوق تثبت لهم و لا تثبت 
عليهم. ٠‏ و تدعكى أهليه الخطاب. 


أواهر 


جمع أمر (- أمر) 

أولوية 

(- مفهوم الأولوية) 

أولوية الجمع من الطرح 

منا 50أ/اأ0 اع/ا0 ولام كع اق مهأغأةصمأط مهمه 


قافوق تقصي نفدم الحمع ني "الدلبلين المتعا فين فقن الدلالة على 
طرحهما و إسقاطهما. 


أولوية المجاز على الاشتراك 

(- أصالة المجاز) 

إيجاب 

(- وجوب) 

إيجادية المعنى الحرفي 

3111م عط 01 ولطاصقء لط وصلتطذأاطة ودع 


اتجاه تفسيري لنظريّة نسبيّة المعنى الحرفي من ضمن ثلاث اتجاهات, 
الني.سعت: إلى ان تفشر المعتى' الحرقئ يكون دلول الخرف هق الريظ 
الكلامي, والحرف 
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ذات معنى غير مستقل يوجد الربط بين الكلام في مرحلة الاستعمال, 

ل ل ل ا ل 

1 نسبية المعنى الحرفي) 

إيماء 

1. أأءعأامصضطا .2 ,لاوأكناااتة ,|5023 ,عالاغأدع0 ,لمأغأقوء]1ام مما 
ممأعأةء 01 صا 

1- من مسالك إثبات العلّة في القياسء و يعني دلالة اللفظ على كون 
الوصف الوارد فيه علّة للحكم بقرينة. ما, كاقتران الحكم بالوصف أو ترتيب 
الحكم عليه كما في قوله تعالى: الرَّانيَهُ و الرَّانِي فَاجَلِدٌ وا كَل واحدٍ 
مِنههما مِانَةَ دَةِ فترتيب الحكم على وصف الزنا يومئ بأنّ الوصف علَة 
للحكم؛ و قوله (صلَّى الله عليه و آله): «لا يرث القاتل» فاقتران المنع عن 
الميراث بالقتل يومئ إلى كون القتل علة للمنع. 

2- (- دلالة التنبيه) 
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حرف الباء 

باطل 

هنامأ ,اأنالم 

1- الفاسد. (- فاسد) 

2- الملغى, الدليل الباطل أي الملغى. 

نا اقل فيه شورطظ هن :شر وظ الغاداته: و ضلاة باطلة أى مله 

قير محن:ن غباذة ياطلة أى غير معرنة:ى لاميرنة'للذمة: 

5- ما لا يكون مشروعا بأصله و لا بوصفه., كالبدع التي هي غير 
مشتروعة أضلا .و صفة كذلك؛: «و يقابله الفاسة. الذي: يكون: وصغه غير 
مشروع, مثل المعاملة التي قد تكون مشروعة أصلا لكثها لا تضمٌّ بعض 


الصفات (مثل عدم رضا أحد الطرفين) فتكون باطلة, كما يفدّق بينهما 
الحنفية. 


6- غير الصحيح, كما هو عند الأباضية. 

بدار 

0 لاآاناط ,ع3 ألمء صماممطا ,هلمع 85 

- الإتيان بالصلاة في أوّل وقتها عند وجوبها بالأمر الاضطراري. من 

قبيل وجوبها استلقاء او دون 6 و قد وقعت حالة البدار موضع نقاش 

2- ارارق في الإتيان بالواجب في أول. أوقاته, وهو بهذا المعنى 
وقع موضع نقاش ما إذا كان مفهوما من مطلق الأمر أم غير مفهوم. 

براءة 

,3107م الناعلاء ,رلموأام لحععاع 

أضل عملي بقضى نيزاءة الانساق هن اف تكليقه حت ير ها ندل علي 
شغل ذمُّته بعد استحالة حصول العلم بالتكليف, و تقسُم إلى شرعية و 


عقلية. و قد و الراجح في الاصطلاح فيها هو أصل أو أصالة البراءة. لكن 
يحذف الأصل أو الأصالة اختصارا. 


تفترق عن الإياحة في كونها تعكس أصلا عمليا يحكي حكما ظاهريا 
مجذد!'للوظيقفة . العملية للمكلف, بينما الإباحة يفترض فيها حكايتها لحكم 
واقعي, قد تصيبه و قد لا تصيبه, ثنانها شان جميع الاحكام الى تسسط من 
الادلة المحورة:اى .التي يفتر ص فيها اجز از الحكم: الواقعى و الكشف» عنة. 


(- أصالة البراءة, أصالة البراءة, الإباحة الأصلية, الإباحة الشرعية و 


البراءة الأصلية 

(- أصالة البراءة) 
البراءة الشرعية 

(- أصالة البراءة) 
البراءة العرفية 

(- البراءة العقلائية) 
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البراءة العقلائية 

0 ام ماععاء 1جحاه امع امم 

ما يحكم به العقلاء من قبح المؤاخذة بلا بيان و العقاب على المخالفة 
بلا برهان. و تدعى البراءة العرفية كذالك, و ما ورد من تعريفها و آمثلتها و 
سكوت الاصوليين عن الفرق بينها و بين اقل يكشف عن اتحادها مع 
العقلية لكنٌ بعض الاصوليين مثل الامام الخميني فرّق بينهما في (تحريرات 
الاصول). 

البراءة العقلية 

(- أصالة البراءة) 

البراءة النقلية 

(- أصالة البراءة) 

برهان 

05130 قلاع ,01001 , ماود 00 الاك ,رأاع انا 310 ,0طأصهمدقع85 

القيانس المتطقي المؤلف. من قضايا يقينية. 

150 350ع) ولط أأةاه5ا 

الاستدلال من خلال عدٌ جميع الاحتمالات الممكنة, ثمٌ إقامة الدليل 
على نفي واحد واحد حثى ينحصر الأمرٍ في واحد منهاء .من 00 :القول بآنٌ 
حرمة الربا معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكيل,. و الكل باطل, أنا بالطعم 
فبدليل كذاء فعا بالقوت فبدليل كذاء فيبقى الكيل فقط. 

بساطة المشتق 

ع/اأ أ /اأاع0 )5لا0 لكالا 30م ]0 لإأأءأام ماك ) 

مساك في تحليل المشتق, ٠‏ يرى أصحابه آذ المشتق مفهوم بسيط غير 


00 من ذات و مبداأء و أنّ الأخيرين متُحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا لا 


ذهب إليه بعض قدماء الاصوليين و القليل من المتأخرين مثل المحقق 
الآخوند, و قد استدل عليه بوجوه عقلية فلسفية, و الذين رفضوا بساطته 


قالوا بأنّ المسألة ليست عقلية بل لغوية و من توابع الوضع. و أنها تعني 


وضع المشتق لمعنى بسيط أو مركب, اي ل تركبة د 
سناطقمة:و يفا له مساك تركب المشكق. (-:مشتى: تركب المتهق) 


بطلان 

(- باطل) 

البناء العرفي 

أمع6 0ك /313 ناه 5لا 

ما يعتمده العرف في مجال اللغة و التعاملات فيما بينهم,. من قبيل بناء 
عرف العراقيين على اطلاق النهر على نهر دجلة, و هو أخصْ من البناء 
العقلائي من حيث كونه يخصْ طائفة أو شريحة خاصة من العقلاء, أي 5 
أخص من البناء العقلائي, و هذا ممًا يبدو من كلمات بعص الاصوليين. )- 
غوف) 

بناء العقلاء 

ممعم ١3له31)‏ 01 أمع006 م 

1- ما يعتمده العقلاء عموما- من المتدينين و غيرهم- من قضايا و 


مرتكزات ذهنية, كالبناء على ظاهر كلام المتكلّم لمعرفة مراده. و يدعى 
تباني العقلاء كذلك. 
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2- السيرة العقلائية. (- سيرة العقلاء) 

عاممعه( اناك ط أ أ13؟ )أنام/اءع0 01 أمع6 ممه 

1- ما يعتمده المؤمنون المتشرّعون من قضايا و ارتكازات ذهنية. من 
قبيل بنائهم على أنّ الولد ملحق بصاحب الفراش إذا ما حصلت شبهة 
الانتساب. 

بيان 


1. .2 036105اعنااء ,ادع ماع53 ,وضمأأوع32115اء ,نمه أأجمنوامع]اء 
00م 


1- إظهار معنى و إيضاحه من خلال الكلام. 
2- الدليل. كما في قولهم: ببيان كذا و كذا. 
البيان الإجمالي 

036100 3املاء ماع01 -مه لظا 


الكلام الذي لا يبت بجميع جزئيات الأمر المراد بيانه. من قبيل اطلاق 
الأمر بالصلاة دون تحديد زمانها و كميتها و كيفيتها. 

بيان التأكيد 

3230 املاع /013 غ3 10 ممم 

البيان القاطع للاحتمال. من قبيل بيان المعنى الحقيقي بنحو لا يحتمل 
المجاز أو بيان العموم بنحو لا يحتمل الوص كما 'في. قوله. تعالى: 
فَسَجَدَ المَلائِكَةٌ كلهُن أَجْمَعغوت* فإنّ كَلهُمْ أَجْمَعُون* قاطع لاحتمال 
كون الشاعدين بعض الملائكة, و يدعى بان تفرير كذلك. 

بيان التأويل 

30 3 املاء مهأ أدخأعممعاما 
. نصب قرائن في الكلام لصرفه عن الظاهر إلى معنى غير ظاهر. (- 
تاويل) 

بيان التبديل 


360ع] انام ,رطه 360116 ,دهاج وملام 

1- النسخ. (- نسخ) 

2- بيإن التعليق بالشرط؛ من قبيل قوله تعالى: وَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ 
فَآثُوهُنّ أَجُورَهُنَ و هذا البيان يكشف عن عدم لزوم إتيانهث بالاجرة إلا 
إذا أرضعن: 

بيان التخصيص 

0 31123810انلاء 31م ,نامأأدء 1أععم5 

ذكر المخصّشص. (- تخصيص) 

بيان التغيير 

00 3ن اك ةا ,مهأ أ ج0011 الا 

البيان الذي يؤدّي إلى تبدّل موجب الكلام. من قبيل التخصيص أو 
الاستثناء. 

بيان التفسير 

/1 3ك لامع ,لله اداع( ماعطا ,مملأقء املاع 

البيان الذى يحذة معنن محملا أو متشقركا أو ما شابههماء من قبيل ما 


ورد .عن جرئيات الصلاة في السئة تفسيرا و توضيحا لقوله تعالى: أقِيمُوا 
الكلاةة فإث الضلاة: في الآنة مجملة و غيز محدّدة الأوضاف؛ 
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البيان التفصيلي 
5310 ناملاء 0١31نء‏ دا 
البيان الذي يتكقل بإيضاح جميع جزئيات الأمر المبيّن. من قبيل بيان 


القيود, و قد وقع موضع نقاش الاصوليين ما إذا كان تاخيره عن وقت 
الخطاب, و مجيئه في دليل منفصل, جائزا أم لا؟ 


بيان التقرير 

(- بيان التأكيد) 

بيان التقييد 

ءادع راقع ماعط أأطمكء ,لهأ صلا 
ذكر القيد. (- تقييد) 

بيان الحال 

3036100 املاء 31 صم 53 طاناء أ 


البيان الذي يستشف من القرائن الحالية التي تحف بالكلام أو ا , لمتكلم 
من قبيل ما يستفاد من بيان الضرورة. 

بيان الخطاب 

(- البيان القولي) 

بيان الضرورة 

0 3غاعمعامأ لمع أن معطا 

بيان يحصل من خلال السكوت عن بعض ما يمكن أن يذكر في الكلام, 

الاول: البيان الذي يكون و و حكم السطون. به. من قبيل قوله تعالي: 
دَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَلَذ 3 وَرِنهُ بَواةُ فَلِأْمُهِ الثَلْتُ فإِنّ تحديد نصيب الم 

الثاني: البيان بدلالة حال الساكت, من قبيل سكوت الرسول دصلّى الله 
عليه و آله) عن كثير من المعاملات التي كانت دارجة في عهده, فذالك يعد بيانا 
بالضرورة على إباحة تلك المعاملات. 


الثالث: دلالة السكوت بيانا لدفع الضرر. من قبيل سكوت مولى العبد 
على ما يمارسه العبد من بيع و شراء. و هذا يكشف عن رضاه عن البيع و 
الشراء الصادر عن العبد. دفعا للضرر الذي قد يلحق المتعاملين مع العبد 
فيما إذا لم نقل كون السكوت كاشفا عن الرضا و بيان ضرورة عن 
الموافقة. 

الرابع: بيان ما يثبت ضرورة اختصار الكلام حسب العادة و العرف. من 
قبيل قول احدهم: 

لفلان علي مائة و دينار. فبيان الضرورة يقضي بان تكون المائة من 
العرف. 

البيان الفعلي 

30310املاء اأو6 0301م 

البيان الذي يتمٌّ من خلال الأفعال, كأفعال الرسول التي هي نوع بيان 
لبعض الأحكام, و يقابله البيان القولي. 

البيان القولي 

303100املاء اوطعع/١‏ 

البيان الذي يتمٌّ من خلال الكلام, كالأحاديث الشريفة, و يدعى بيان 
الخطاب كذاك, و يقابله البيان الفعلي. 
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حرف التاء 
تابعي 
60665501 ,أ 'أط13 
من لقي صحابيا و كان مؤمنا و مات على الإيمان. 
تابع التابعي 
1361١‏ 01 /5501عع6لا5 
من لقي التابعي و كان مؤمنا و مات على الإيمان. 
تأبيد 
310 ناماع ماعم ,لهأ 2أممعاع 


التخليد و الاستمرار, و هناك نقاش بين الاصوليين في ما إذا كان الأمر 
غير المؤقت يدل على التأبيد أم يكفي الإتيان به مرة واحدة:, وكذلك في 
النهي و ما إذا كان يدل على التأبيد أم لا؟ 


تأبيد الحكم 

00أان”ت 3 01 ضهاغ3 2 أمرعاع 

عدم تعيين مدّة لاستمرار الحكم. كما في الوقف. 

تأثير 

ع5لا3© ١15‏ 01 أرعء صطااناضصطةق م1 عنال عبااق/ا 01 أوعء مطاناصصم 


بانتفائه. 


تأي 

م ألاكن/لا0| 60 أععأاعم ,ه31 انا مدع 

1>-مطابقة أفعال و تروك المتاشى مع الفتاشى به 

2- الاقتداء بأفعال المعصوم, و فتحقق يشرطية. | المماء الممائلة فن 
ضورة الفغل من قيام أو قعود أو ما شابه (الصنف). و ثانيهما: 

المماثلة في الوجه, أي في الاستحباب و الوجوب و الإباحة. 

تاكيد 


311113610 ,لهأ مسلااصم مه 

1- اللفظ الموضوع لتقوية المعنى كلفظة كل و جميع. 

2- تاييد المعنى و تقويته من خلال إعادة لفظه او استخدام عبارة 
مرادفة او حرف تاكيد او ما شابه ذلك. 
0 ةاعم عاطأ ألوءع هوم 1ام 
نوع تفسير للكلام يصرف من خلاله اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 


آخر. 
تبادر 
طامط كع لمع ننه5 مغ ع لامع مغ ,مغ الاعع0 10 


انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع لفظه., و يعد من علائم كون 
اللفظ حقيقة في معناه فيما إذا حصل الانسباق دون قرينة, و يدعى التبادر 
الابتدائي و التبادر الحاقي كذاك. 


التبادر الابتدائي 
(- تبادر) 

التبادر الحاقي 
(- تبادر) 
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تباني 

أمع عع وم 

التوافق و البناء الذهني. كما في قولهم: 

تباني العقلاء 

(- بناء العقلاء) 

تبديل 

(- بيان التبديل) 

تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد 

30 5أدع/ع]2أ ذه مضعمع0 كارع لاو0ناز عطا ممق 5وصااله عط[ 
5 | لاع 

مسلك يذهب إلى القول بأنٌ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و 
المفاسد. فمتى ما كان في شيء مصلحة امر به (و تختلف درجة الطاب 
بالامر باختلاف مستوى المصلحة) و متى ما كان في شيء مفسدة نهي عنه 
(و تختلف درجة الزجر باختلاف مستوى المفسدة). ذهب إليه العدلية 
(كالامامية) و خالفه الأشاعرة. 

تتبع الرخص 

05 أتمعاع011 01 025أقأم0 أاذوع! أدع ادنع عط وذواأنلاه| ام ؟] 

النظر في أحكام المذهب الواحد أو المذاهب المختلفة للأخذ بأبسرها 
دون اعتماد دليل, و هو من اصناف التلفيق بين الاجتهاد و الذي منعه الكثير. 

تجزي 

ع لانادع م 

عصيان ما يعتقد كونه مطلوبا للشارع مع كونه عكس ذلك في الواقع, 
فن. قبيل. شرب الفكلق كأاس ماء اعتقادا منه اأثه خمر. 

تجريح 

601251509 ,50 أ م 13ع0 ,3130ل و5لأأة3110/اما 


الخدش بعدالة راوي الحديث أو الحكم بعدم وثاقته. و يدعى جرحا 
كذالك, وو يقابله التعديل. 

تجزئة الاجتهاد 

30طا[! 01 دمأذأناأ0 

القابلية على استنباط الأحكام في بعض المسائل الفقهية دون بعض, 
من قبيل القابلية في استنباط أحكام الصوم دون باقي الأبواب, على أن 
البعض ينفي قابلية الاجتهاد على التجزؤ؛ باعتبار عدم امكان العلم بالمعارض 
و المخصخص إلا عند الإحاطة بجميع الأحكام و ادلتها. 

تحرير محل النزاع 

أناء راعع) 015360 01 جع:3 01 نهنع 15 نا 

تحديد محل الموضوع المختلف فيه و هي نقطة مهمة في النقاشات 
العلمية؛ باعتبار أن من المحتمل كون أحد المتخالفين ناظرا إلى نقطة 
خاطة غير متلاقية مع التي ينظر إليها الطرف الآخر. 

تحريم 

1051003 ,لهأ أأطأاطممم 


خطاب الشرع الدالٌ على النهي عن شيء ما نهيا إلزامياء من قبيل: ق 
لا تَفْرَبُوا الزنى. 
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التحسين العقلى 


0 ملكا 01 0000 وطاطا جه عع0أكممك 10 


© إذراك. العقل حمن. هعض الأفعال. ى التصرقانة. يتحو قطرف: من 
قبيل إدراكه قبح الكذب و الظلم و إن لم يكن الشارع قد قبحهما. 

2- حكم العقل. ترقت المدع الدفوى .و الثواي: الاخروى. .فلن بعض 
الأفعال. من قبيل إكرام الفقير. و هذا المعنى هو الذي وقع النزاع فيه بين 
الأشاعرة الذين أنكروا هكذا إدراك للعقل و بين العدلية الذين يرون هذه 
القابلية للعقل. 


5أاء ناط 300 ,كغامع صط؟ | اعمططع 


الأخذ بالمناسب من محاسن العادات و مكارم الأخلاق و الأقوال 
الراجحة, من قبيل الأخذ بالعادات التي تعبّر عن العقّة. و هي تعدٌ من أقسام 
المناسب أو المناسبة كإحدى مسالك استكشاف علة الحكم لأجل القياس. 
(- مناسب) 


عط وطتأطاواعع356 ,وطاابكت عط 01 ذ5أ5قط عط 01 أصمع صع ملاعم 
3105© 


من أقسام الاجتهاد فى العلة: وهو على ضنقين” 


الأول: أن تكون هناك قاعدة كليّة متّفق أو منصوص عليهاء و يجتهد في 
تحقيقها في. الفرع. .من: قبيل: الاجتهاد. :في القبلة المتفق. علية. و تحقيق 
المناط فيه يكون في تحديد اتّجاه القبلة. و رغم الاثفاق على صحّة هذا بين 
المسلمين إلا ان في عد هذا الصنف من تحقيق المناط إشكالا أورذة بعض 
الشيعة: باعتبار أثه تحديذ لصغرياتك مؤضوع الحكم الكبرؤي: و تطبيق 
للكبرى على الجزئيات, و لا قياس في البين؛ بينما المفروض في التحقيق ان 
يستبطن قياسا. 

الثاني: ما عرف علَّة الحكم فيه بنصٌ أو إجماع, و المجتهد يقوم بتبيين 
وجودها في الفرع باجتهاده. من قبيل قول الرسول (صلى الله عليه و آله) في 
الهرة كونها ليست بنجسء و هي من الطؤافين عليكم,. فجعل الطواف علة 
في عدم النجاسة, و يقوم المجتهد بتبيين الطواف في دواب اخرى كالفارة 


ليلحقها بالهرة في عدم النجاسة. 


تخريج 

1. 15016361002أن/ا .2 ,مه أ05م<اء ,0131600م3غلاء 

1- من أنواع الاجتهاد يقتصر فيه على استنباط الحكم من خلال تفسير 
قول مجمل لأاحد الائمّة, و في اعتباره اجتهادا ترديد. و عه البعض تقليدا. (- 
اصحاب التخريج) 

2- تبرير لرأي أو كلام, و منه قولهم: هذا التخريج بحاجة إلى دليل 

تخريج المناط 

ع5لا3© ع5ط] 0أأع3الاء ,00أانء ج 01 35١5‏ عط 01 مهأأءبالء دا 

ايشتباظ: العلة:فن الحكف النانت بالنضة |3 
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الإجماع. بمجّد الإخالة أو المناسبة بين العلّة المستنبطة و الحكم, 
كاستنباط الإسكار علة لتحريم الخمرء باعتبار المناسبة بين حرمة الخمر و 
إسكاره: و يعد التخريج كتنقيح و تحقيق المناط من اقسام الاجتهاد في 
العلة. 

ا الن 

0 3123810اناء 31م ,1123160 3اععم5 

خروج مورد عن موضوع دليل خروجا حقيقيا وجدانيا بدون وساطة تعبد 
و لا معاونة دليل, كخروج صلاة الميت عن دليل وجوب الوضوء للصلاة ؛ 
لكونها ليست بصلاة (على راي البعض). 

3 كه بيدر ( 

ع5 

إخراج بعض أفراد الحكم رغم دخولهم في موضوعه. من قبيل وجوب 
الصوم على 2 مكلف و إخراج المسافر عن حكم 00 رغم دخول 


المسافر في موضوع الحكم العام. و التخصيص قد , يبحصل بدليل عقلي او 
شرعكي من قران او سثة,. متصلا كان (كالاستثناء) أو منفصلا كالدليل 


المستقل لمارا 

3ع 75أأععم؟ نال ألا أ مما 

التخصيص المنصتٌ على الأفراد لا النوع, و غاليا ما يكون 
للعموم المسوق بنحو القضية الخارجية. من قبيل: جاء ظلاي الشعبة 0 1 
زيدا و عمرا. 

1310 12أع506 

التخصيص ال على النوع لا الأفراد. و يناسب غالبا القضية 


فإنٌّ الاستثناء هنا منصث ل أصناف خاطة من 0 أفراد محادين. 


تخصيض العلة 


عكلاقءه عط صالإأاععم5 


خلف الحكم: عن العلة (الوضفة: المذقن كوه هلم قي هوارة لماه 
كل سقف شما 

)- نقض) و قد أجازه البعض و منعه البعض الآخرء و الاختلاف ينشأ عن 
كون العلّة من المعاني لا الألفاظ. فبعض أجاز العموم في المعاني. و في 
الشيحة احجان تخصيضهاء و البعض الاخر 'لأ.بوي الغموم: للفعاتي فلا يجين 
تخصيضها: 


ا 


1. 5ق1غ3016أممء أوع رع ومباز أمضعه0ضعمع0طا صق ,قن 'طاة1 
معانلا أانات؟ 250 .2 ,عنااة/ا اهعء عط طأأننا 

1 شلك اضولي يعتقه اتباعة + باختفال إضاية أواعدم إضنابة الحكم أو 
الموضوع ذي الحكم من قبل المجتهد الذي يريد الوصول إليه بطريق معتبر, 
و ذلك لما يتمع به الحكم أو الموضوع ذي الحكم من واقع محفوظ قد لا 

يصيبه المجتهد. هذا في الشرعيات فقطء أما في العقليّات فلا خلاف في أن 
ما رك العقل 
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أو يكتشفه يحتمل الإصابة و الخطأ. 

2- اعتبار شيء خطأ. كما في قولهم: 

وخطأه فلان. 

01ل 0 0للاأ تععل/لااعط 50 أدم0طء ,لم0 اناا 
311/5 طاع]31 

1- أصل عملي يمنح المكلّف الصلاحية في ترك أو فعل ما يحتمل 
وجوبه أو عدمه,. و هو من جملة الاصول العملية المعتمدة من قبل 
الاصوليين لتحديد الوظيمة العملية. و الجارية عند الششك في تحصيل الحكم 
الواقعي و إخرازه: و هي: أضل. البراءة و أصل الاختياط و أصل الانستصعاب. 

2- جعل المكلّف في مندوحة بين أمرين أو أكثر للأخذ بأ شاء. من 
قبيل. الوادئ التخريرف.: أو.من قبيل الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين» و اما 
شابه ذلك. 

التخيير الابتدائي 

م0 ونأ أو /اق ماعط 

تخيير المكلّف ابتداء بالعمل أو الأخذ بأ من الخيارات المسموحة له, 
من قبيل تخييره في اختيار الجمعة أو الظهر في ظهر يوم الجمعة, مر 
قبيل تخييره بالأخذ بأ" من الخبرين المتغارضين بناء على أخباز العلاج: و 
يدعى التخيير البدوي كذالك. 

101لا لم 05 نهأغأم0 ودلاأ/ا 0 

1- تخيير المكلّف في الاستمرار بالعمل بعد البدء به في مواطن 
التخيير. من قبيل التخيير بين القصر و التمام في المواضع الاربعة, فمع 
الشروع يجوز الاستمرار بقصد القصر أو التمام, هذا فيما لم يتجاوز محل 
العدول. 

2- تخيير المكلّف في الأخذ بالحجية, من قبيل أخبار العلاج التي جوّزت 
الأخذ بأحد المتعارضينه: فكما أنها جرت الأخذ بأحدهما ابتداء جوزت الأخذ 

به استمرارا كذلك. 


التخيير البدوي 


(- التخيير الابتدائي) 

(- التخيير الشرعي) 
التخيير التعبدي 

(- التخيير الشرعي) 
التخيير التكويني 

م0 ونأنا أو عأغأعمع 0 


التخيير الذي تقتضيه الخلقة و الطبيعة. من قبيل تخيير الانسان بين 
الأمرين” اللذين: "لا 'يمكن- الكمع:' بيتهما ‏ كالتقيضين: و .قد يذعى. .التخسر 
الفطري. 

التخيير الشرعي 

0010 1/0و اجوعا 

التخيير المنصوص عليه شرعاء كالتخيير في خصال كفارة الإفطار 
العمدي (العتق أو الاطعام أو الضيام): و.يدعى القخيير التشريعي و'التعتدى 
و المولوي أيضا. 

التخيير الطولي 


00 و ناأ/ا 0 0153[1 نأ ومطما 


التخيير في الموارد التي تكون فيها 
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الكيارات متسلسلة: اى كون الثاقية مفرقة على عدم الأولى:.ن الثالثة 
على عدم الثانية,. كما في الكفارة المرئبة. ككفارة الظهار التي هي عتق 
رقبة فإن عجز فصيام شهرين فإن عجز فإطعام ستين نا. 
التخيير الظاهري 


مم0 ودأ/ا أو عمعأمكاع 


التخيير إذا كان يعبّر عن حكم ظاهريء كما هو حاله عند ما يكون أصلا 


التخيير العرضي 
م0 1/0و 531أض0ل 3 ا 


التخيير في الموارد التي تكون فيها أ من الخيارات في عرض الآخر, 
من قبيل كفارة الإفطار العمدي (الكفارة المخيّرة) و هي الصيام و الإطعام 
و العتق, ٠‏ و بجور للمكلف الإتيان بانها شاء دون ترتيب أحدهما على الآخر. 


التخيير العقلي 
60م وأا أو أحمه جه 


التخيير الذي يقتضيه العقل,. من قبيل الأمر بإكرام زيد, فإنٌ العقل 
يخير المكلف في اختيار أ حصة من حصص الإكرام كالإهداء أو الإطعام أو 
ما شابه ذلك. 


التخيير العملي 

مم0 نأو اأدجع 0301م 

تخبير المكلفق: فى" مغام العمل.و الامتتال: 
التخيير الفطري 

(- التخيير التكويني) 

التخيير المولوي 

(- التخيير الشرعي) 

التخيير الواقعي 


000 انأو اهعط 


التخيير إذا كان يعبر عن حكم واقعي, تان بكوة: مستيؤة نجنا قاطلعا! فر 
القرآن أو السنة. 

تداخل 

>أع10اع11 , وطامم 3امع/01 


الحاذ عذة عناوين :في عتوان واخد من كيت «الناش أو الناثر عند 
الاجتماع و التقارن, وقد يكون في الأسبات أو المسببات. 


فتداخلٍ الأسباب عبارة عن صيرورة الأسباب المتعدّدة كالسبب الواحد 
قيرعدم الثاثنر الا في مسيت واحة: من :قبل تداخل عسل الحنانة؟ و الخيض 
و |بجابهما غسلا واخدا. 

و تداخل المسببات عبارة عن كفاية الإتيان بمسبرب واحد و عدم لزوم 
تكثرها بعدد الأسباب: .من قبيل عدم لزوم الإتيان با كت هه غسل واحد عند 
اجتماع أسباب عديدة لإيجاب الغسل. و الكلام في تداخل المسببات أو عدم 
تذاخلها ياني بعد الفراغ مق عدم تداخل الأسبات؛ لأثة من الطبيعي أن يعدي 
عدم تداخل الأسباب عدم تداخل المسبيّبات, و لا مجال للنقاش هناء و 
النقاش فيما إذا تداخلت الأسباب. 


تداعي المعاني 
5 05 طهأأةأاءع2550/ 


حضور معنى في الذهن عند حضور معنى آخرء و هي حالة غريزيّة غير 
وضعيّة تنشأ عن اقتران المعنيين في الخارج أو الذهن لحادث 
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من قبيل أن يستحصر شخص حادث اصطدام كلما رأى سيارة 
0 00 لحصول الحادث مع سيارة بهذا اللون. 


سعى البعض لتفسير علاقة اللفظ بالمعنى بالتداعي بين الأمرين, لكثه 
خاطئ؛ باعتبار أن ظاهرة اللغة ظاهرة وضعية بينما ظاهرة التداعي غريزية 


فطرية. 

تراخي 

30 ,0ل 3551| ,لاجاع0 ,ددع2 5136 

تأخير الفعل عن أول وقته, و يقابله الفور. 

و قد دار نقاش بين الاصوليين في ما يقتصضيه الأمر, فقال البعض بأنه 
يقتضي الفون. و .قال آخر ياثة يقتضي التراخن: و قال آخر بأثه لاايقتضي أثا 
منهما. (- فور) 

ترادف 

0ع 010 ل , لا تالا 0 لا لاك , لأ مالا هط لاك 

تحاد كلمتين في المعنى (مفهوما و مصداقا) دون اللفظ. من قبيل: 
انسان و بشر. 

و قد تاقش بعض الآصوليين. في [مكانه أو تصويرة بثاء. على بعض 
المسالك من قبيل مساك التعهّد في الوضع. 

ترب 

1. 0171733150© ع٠‏ أ55ع66لا5 .3 ,5066655101 .2 رع] ألا مع 

الاستلزام: من قبيل قولهم تركب المعلول على الغلة: 

2 التوالي آو العلاقة الظولية بين أمرين: فن قييل 'قولهم: قري ذف 
المقدمة على المقدّمة. 

3 الأمر الترئبى أو قاعدة الترئب: 

(- الأمر الترثبي) 

ترتيب 


منا 70 الا10 ماع00 عغطغ وداأنلاه|ا0] ,عع معن مع5 


التعاقب بنحو خاص, و هو شرط في بعص العبادات بالنسبة إلى 
أجزائها, من قبيل الترتيب بين أجزاء الوضوء: و كذلك شوط فئ عض آخر 
بالنسبة إلى عبادات اخرى, من قبيل الترتيب بين الظهر و العصر. 

ترتيب الأدلة 

0 32 5/517 ,0100175 50أاء010 ,0015م 05 أدمعء لاع وموطكاة 
15 05 


تقدم بعص الأدلة على الاخرى, واطي مسألة تختلف المدارس الاصولية 
فيهان فبعض: الشيعة برثيون: الأدلة بالتخو الثال: 

الأدلّة الموجبة للقطع بالحكم, فإن لم تكن فالأدلة الموجبة للظن, و قد 

ثبت اعتبارها بدليل معتبر, فإن لم تكن فالاصول العملية التي تحدّد الوظيفة 
العملية. و بعض الاصوليين يرتبون الأدلة بالنحو التالي: الإجماع. فإن لم يكن 
فالكتاب و السنة, فإن لم يكن فالقياس, و هناك ترتيبات اخرى للأدلة. و تبرز 
أهمية هذا الموضوع عند تغارضها: فالميقدم يفط اغتبار المباخر: 


10 
ترتيب المرجّحات 
5ل عع متعرعأعم 01 أدع واء وطق ام 


تقدّم بعض مرجّحات الأخبار على الاخرف. .و هي عسالة موظع اععلاق 
المدارس الاصولية, فالبعض يقدّم المرجّح الجهتي على سائر المرجّحات؛ و 
بعض ادر يقدم المريّح المضفوني: علن المركح الضدذورى. و الأخيزر 4 


ترجي 

101/310 0 اهمها ,وتأمممط ومتكأمكصا 

ترب حصول ما هو مطلوب و محبوب. 

ترجيح 

ع0013معم 0نأن/اأ0 ,عع ضواءع00ممع)1م ,لوماأسعؤ]عرم 


تفضيل. .دليل. على آخن. سواء كانت الأدلة المتعازضة- متحخاسة 


كروايات, أو غير متجانسة كا ية و رواية. و قد يكون الترجيح بين آراء أئقة 
العذاهي: كما يقوم يذلك أضعاب الترجيخ (>: اصعاب الترجيع) 


ترجيحات 

جمع ترجيح, و تستخدم بمعنى مرجّحات. (- مرجّحات) 
ترجيحات خارجية 

(- المرجّحات الخارجية) 
ترجيحات داخلية 

(- المرجّحات الداخلية) 
ترجيحات السند 

(- المرجّحات السندية) 
ترجيحات المتن 

(- المرجّحات المتنية) 
الترجيح الجهتي 

(- المرجّحات الجهتية) 


الترجيح الدلالي 

(- المرجّحات الدلالية) 

الترجيح الصدوري 

(- المرجّحات السنديّة) 

ترخيص 

155١00 .1‏ 7ت7اعم .2 ,0طأكومعن || 

1- رفع المنع عن المكلّف بالإتيان بالأمن أؤ .بضذه ذون: الدلالة عل 
حكم شرعي, و يختلف عن الإباحة في أنُها إجازة الفعل و الترك. و مثاله: 


الأمر بعد الحظر فقد قيل بدلالته على الترخيص دون الإباحة مما يعني دلالته 
على رقع الضنع عن المكلف: بالانيان بالاضر. 


2- الإباحة بمعناها الأعم الشامل للاستحباب و الكراهة. 
ترك الاستفصال 
360310اء عطا ممو0م63م 


ترم المعضوة فطالية الساتل دعم التفضيل في بور الها القن عل 
حالات و موارد عديدة, فقد استفيد العموم من جواب المعصوم في هذه 
الحالة؛ من قبل ذال الرادق حن_التوم كاحد ميطلات الوضوة بقولة: (فات 
حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم) 
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فيجيرب الامام بلاء أي عدم وجوب الوضوء دون أن يطلب منه التفصيل 
بين الشك و الظت. فالحكم هنا عندئذ يكون شاملا لحالة الظت و الشك. و 
قد دؤنوا في هذا المجال قاعدة محتواها: ترك الاستفصال في حكاية الحال 
مع قيام الاختفال شال منزلة: الغموم في المقال» أى أله بفيد عَموم الكلام و 
الحكم. 

وقد أرجعوها إلى الإمام الشافعي. 

311 /اأاع0 )5نا0 لالا 30م 01 له 3 لاط ماهم ) 

نظرية قن #خليل المتشف: ترف اله.ذاة تيت لها الميداء ففعتى عالم 
مثلا. هو ذات ثبت لها العلم. ذهب إلى هذه النظرية معظم الاصوليين 
المتأخرين, و تدعى تركيب المشتق كذلك. 

تزكت الوجوب 

ل 01 مهلج صاط 011 


يم ماي فى ملل امسق برك أنه ان لليف ل 
للعدل. ذهب إليه المتقذمون من الاصوليين ورذه المتأرون منهم » . و قالوا 
بسنا ظحة لا تركية فاأثة. غبارة عن.ظطلب أكيذ و شدذية .و فلرم. 

التركيب الاتحادي 


0 للام» ,عاوطانلا 3 مأصا 35م ]0 لاقنلا لاط 0511م مام 
لام 

01031 ,0510م طلم [أ3عأضقطعمةما ,ملأو 1أطنا 01 لإنللا 
005110 للم 

بناء على اتُحاد وجود الفصل و الجنس إن تركبهيفا في الخارج يكون 
تركبا أو تركيبا اتحادياء. اي كونهما واحدا. و هو من الاصطلاحات الفلسفية 
التي دخلت الاأصول و استخدمت في ميال المشتق و اجتماع الأمر و 
النهي. 

التركيب الانضمامي 

بعامطلا 3 مكآضآأا 35م 05 0560م مامه [(قوعأاصضوطععء الا 
017 لإ3لالا لاط 60205161095 ,3]1027كاعصضصضقت لاط 00511005 للم 


0< علماطة 

بناء على تعدّد وجودات الجنس و الفصل فإنّ تركبهما أو تركيبهما في 
الخارج يكون انضمامياء أي كونهما أمرين متعدّدين. و هو من الاصطلاحات 
الفلسفية التي دخلت الاصول و استخدمت في مسألة المشتق و اجتماع 
الأمر و النهي. 


تزاحم 

36610 طضأ مها 3 ان مدع 

تعارض حكمين في مقام الامتثال, أي كون التمانع بينهما في غير مقام 
جعلهماء من قبيل دوران الأمر بين إنقاذ غريقين, فإنّه لا تنافي في وجوب 


كليهماء و التنافي في مقام الإتيان بهما2ء و هذا هو الفارق بينه و بين 


109 
من المرزكحات في معام التزاعم هن 
أهفثة أو أولوية احدهها على الآخر,. من قبيل كون أجذهما .من حقوق 


الناس و الآخر من حقوق اللّه. أو كون أحدهما فوريا مضيّقا و الآخر موسّعاء 
أو كون أحدهما مقدما بحدسدرب زمان امتثاله علي الآخر, كما في افعال 


الصلاة. و يسمّى التزاحم الامتثالي و الحكمي و المأموري كذلك. 

التزاحم الامتثالي 

(- تزاحم) 

التزاحم الأمري 

350159 لمامامء ضأ مه اق اناطع 

التعارض؛ و سمي تزاحما باعتبار حصول التزاحم في مقام الثبوت و 

الأمر. (- تعارض) 

التزاحم الحكمي 

(- تزاحم) 

التزاحم المأموري 

(- تزاحم) 

تزاحم | ف لمقتضيين 

©5530 3100ا5ذأوع١‏ قا دهة 3 اناطع 

التزاحم في مقام الملاك و الثبوت و الجعل و التشريعء. و قد يدعى 
التزاحم الملاكي باعتبار حصول التزاحم في مقام الملاك, و هو نوع تعارض. 
(- تعارض) 

التزاحم الملاكي 

(- تزاحم المقتضيين) 

ومأاعع م3 

1- الترخيص في عدم امتثال الحكمين المتعارضين المتكافئين. 


- الترخيص في ترك العمل بالدليلين المتعارضين المتكافئين. (- 
أصالة 0 

التسامح العرفي 

ع6 دع وانامطا اهمه امع 1م 

ما يصدر من العرف من تساهل في تحديد المفاهيم أو المصاديق» و 
يقابله الدقة العقلية. و باعتبار اندراجه في عنوان العرف يعد أحيانا مقياسا 
شرعياء وبخاضة في تحديد الموضوعات. 

التسامح في أدلّة السنن 

50 ]0 0015م عطا ماععمع وابا0صا 

قاعدة تقضي بالتساهل في سند الروايات التي دلت كلت آم 
استحبابي أ و نهي كراهي, و بناء عليها لا يترك الخبر الضعيف الذي دل على 
الاستحباب 8 الكراهية. و ينال المكلف الثواب على العمل و الترك وفق 
هكذا روايات, قإن لم يكن العمل أو الترّك ذا 5 في الواقع. و قد استدل 
عليها باخبار من بلغ. 

اه لا خلاف في رجاء الثواب من العمل و الترك وفقها, 
الاختلاف في دلالتها على الاستحباب أو الكراهة, فقد نفى البعض انها 
عليهما و إن اثبت رجاء الثواب ب 

(- أخبار من بلغ) 
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3105159 

إيجاد السبب, كما في قولهم: التسبيب في تعجيز النفس, أي إيجاد 
سبدب تعجيز النفس, كإهراق الماء ليكون سببا في عدم وجوب الوضوء. 

تصويب 

5 |00 ©301طتكزا ا|اج وصاع05510» ,كدعدتغاعع07ع وطلتانامطا 
613 01 عنااق/ا 0ع301نلا عط 5ج 

مسلك اصولي يعني تبعية الواقع لما أدى إليه الطريق المعتبر في 
مجال استنباط الاحكام الشرعية: أي أله لا واقع حقيقيا للحكم غير ما انتهى 
إليه المجتهد. و الصواب هو ما وصل إليه المجتهد. و في هذا المسلك 
تفاصيل و اخلانات غير قليلة, تتارجح بين الإثبات المطلق و النفي المطلق, 
كما توجد أقوال ع تنفي نسبة و تثبت اخرى, و الأقوال الأخيرة قال بها 

و في 35 ل مذشبان: ' اساسيات في التصويب, هما: المذهب 
الأشعري و المذهب المعتزلي. 

التصويب الأشعري يرى الأحكام الواقعية تابعة لآراء المجتهدين و ليس 
هناك في الواقع غير ما يفتي بها المجتهد. 

و التصويب المعتزلي يرى أنّ قيام الأمارة أو الأصل على حكم شرعي 

يحدث مصلحة أو مفسدة غالبة على المصلحة او المفسدة الواقعيتين» و 
الحكم يكون مجعولا على طبق المؤدى دون الواقع لأجل تلك المصلحة أو 
المفسدة الغالبة. 

53 لع 

1ك ,361017 /إ631أناناام/ ,ع16أ36م ناه أوأاعء أجمه لام 0 

1- اسم يطلق على المستحب و المندوب و النافلة. 

2- التببّع بعمل زائد عملى الواجبات و المستحبات, كصلاة زائدة لم 
يرد نص فيها. 

3- ما شرّع زيادة على الفرض و الواجبات, و هو للحنفية. 

4- ما ينشئه الانسان بنفسه., و هو للشافعية. 


5- هو ما إن تركه المرىء عامدا لم يكن عاصياء و هو للظاهرية. 
تعادل 

ع©26ع31/اأنا 0© ,5ودع لورعناء ,لاجلا مع 

1- تكافؤ الأدلّة المتعارضة. (- تكافؤ) 

2- تعارض. (- تعارض) 

تعارض 

5 0 0055م 05 0011© ,0015م 01 /ا3262مع01521ا 


تقابل الدليلين, ا ل ل ل و هو عنوان 
لواحد عن أهم الأبحاث الاصولية. و له أقسام عديدة, كما ذكرت لهذه الحالة 
الحاصلة بين الأدلّة علاجات 0 للجمغ بينهها' أو لترجية اخد'الدليلين أن 
تشاقطهها: ااي ييا في 


1 

حالة تعادلهما و تكافؤهما. 

التعارض الإثباتي 

5630 2001 ذأ لاع موجمع01521ا 

التعارض غير المستقر في مرحلة الإثبات و البروز (الدليل) دون 
سرايته إلى مرحلة الثبوت,. من قبيل التعارض بين العام و الخاص, و 
المطلق و المقيد, و الناسخ و المنسوخ., و الحاكم و المحكوم. 

التعارض البدوي 

لا >2 3مع1ه015 معنأ ممم 

التعارض الإثباتي غير المستقر. و سمٌّي بدويا باعتبار أنه يبدو في 
الوهلة الاولى من النظرء و يزول بالتامل. 

التعارض التبايني 

(- التعارض المستوعب) 

التعارض الثبوتي 

©5530 31027ا5أوع| ذأ لاعمومع150 نا 


التعارض 0 و مدقي ثيوها باعقان حصولة في :مرحلة الثوت 
(أى الجفل .وها قبل البروز على- نحن دليل) و سن المدلولس. بالذات .و 
الدالين ا 


التعارض الحقيقي 

(- التعارض المستقر) 
التعارض الدلالي 

لا 327مع 0150 عأأصق ع 5 


التعارض الذي يعود إلى مضمون دلالة الدليلين المتعارضين,. و هو 
115 05 طاقطء عطا دما لإاعمومع1520 نا 


التعارض الذي نعود فيه إلى السند. من قبيل التعارض المستوعب 
الذى تعوذ فيه الى السند لترجيح أحد المتعارضين: 

التعارض العرضي 

لا >32مع01561 اوخمعء 0أء6م2 


التعارض الحاصل لامو عارض خارج عن مؤدّى الدليلين. من قبيل وجود 
دليل عام آدلة تخخصف له الأخذ بها يستلزم بقاء العام بلا مورد او 
تخصيص الأكثر كالمثال التالي: 

(يجب إكرام العلماء) و (يحرم إكرام العلماء الفساق) و (يستحب 
إكرام العلماء العدول) فالتعارض هنا حاصل لأفن عرضئ: وهو استلرام بقاء 
العام (العلماء الواجب إكرامهم) بلا مورد أ خصيض الاكر 

التعارض غير المستقر 

(- التعارض البدوي) 

التعارض غير المستوعب 

لاع 2ومعح015 اتاروم 

التعارض الدلالي المستقر الذي لا يستوعب تمام مدلول الدليل بل 
جزءه فقط, كالتعارض بين العامين من وجه. 

التعارض المستحكم 

لا > 30مع0152 513016 

التعارض الذي لا يمكن علاجه ولا 
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يتيسر الجمع العرفي فيه, كالتعارض بين دليلين. عافين: أو خاضين: 

النسبة ‏ 000 تساوي, و حكمه التساقط أو التخيير. و يدعكى التعارض 
الحقيقي و الواقعي و المستحكم كذاك. 

التعارض المستوعب 

لا 32مع0156 وطأطنأو6خاصممه 

التعارض الدلالي المستقر الذي يستو كب تمام مدلول الدليل: كوجود 
نسبة التساوي بين الدليلين المتعارضين,. و عندئذ يرجع التعارض إلى 
السندين فيقؤّمان و يؤخذ بالارجح منهما. ٠.‏ و يدعكى التعارض التبايني كذلك. 

التعارض الواقعي 

تعد 

01 365 [3أععم؟5 ,عء 5عأألع06 ,طاداام 0غ ع5030هط ,ذم 1أأم/اء دا 
عع ألااع5 عنالا رعع دع أنلااع5طناك رعع ومع أل0ع06 اوصاعئلاء ,مأحاكامنلا 

إتيان الفعل بقصد القربة. 

تعبّد الرسول بشرع من قبله 

5/ا | ع أ/اأا نا /اع 100 10 36010150 غ36 0غ مع5نا أع طم م/م ع5[ 

عنوان موضوع بحثه الاصوليونء يتناول ما إذا كان الرسول (صَلَى الله عليه 
وآلة: متعيدا بشترائع الاتبياة السابقين أم لا؟ الرأي المشهور إذا لم نقل 
المثفق عليه لدى الشيعة, و كذلك أكثر أهل السنة, هو انه لم يكن حتعتدا 
بشترائع الاتبياء السابقين:. و الذين قالوا تعده بالشرائع السابقه اختلفوا في 
ماهية الشريعة, فقال البعض إنُها شريعة إبراهيم و بعض آخر قال إبثها 
شريعة موسى و غيرهم قالوا إثها شرائع اخرى. 

على أله يرف البعصن كون هذا البحثت عديم الغاتدة: بالنسبة الى اثة 
محمد بعد ما حددت شريعته الحلال و الحرام و مواردهما و مصاديقهماء و 
إذا كانت فائدة فتاريخية خاطة بالرسول فحسب. 

التعبّد بالظن 

لا51 أ 3غاعع انا م1 وطألمءع36 “ااه للا 


العمل وفق الظنٌ. و يختلف الاصوليون هنا في تحديد صنف الظنٌ 
الذي يمكن التعبّد به. هل هو مطلق الظنّ او ظن مخصوص ورد فيه دليل 
شرعي؟ فبعض جوز العمل بمطلق الظنٌ, كما هو راي الكثير من اهل 
السنة, بينما يرى جل الشيعة باثه نوع خاص من الظنٌ, و هو الذي ينشا عن 
اليات ورد دليل شرعي في اعتبارها. 

تعبدي 

01 1أ0/اع0 ,10031 06/اء را 

انور قله مه الامور العباونة* 

تمن الكاليف: ذا يتفرظ" فيه :قضند الفرية :و يقابله التوضلن: 

تعدية 

01509ععع<© ,13102ا3ا1ع2ع0 ,رعدلاقء عطأا 05 لأا أطوعع]كصمة!1 
635 الاعم 0غ ع6»35 |53أ00 05 عبااقنا عطا 


نقل او تعميم الحكم من مورد إلى اخر او 
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من الأصل إلى الفرع. 

تعدية العلة 

عكناق© عط ووأامعع<» ,عذباقء عط 1ه ا أطوعع]كصمة!1 

تعميم العلّة من مورد منصوص عليه إلى مورد غير منصوص, و تعدٌ 
إمكانية التعدية من شروط صحة القياسء, فلو كانت العلة لا تقبل التعدية لما 
صحٌ القياس. 

تعديل 

315 311036150/ ,231136015 05 ع1306أمعع6/ 

الحكم بوثاقة الراوي و عدالته, و يقابله التجريح. 

تعذير 

)- معذرية) 

01 عكلاقه عط لاط 031107أصممعغع0 ,0لالا] أ أدناز ,ومأاصمدوعه 
5 001015616 || !300 أقءأو0! لاط امدق لطاحامء 


دياق عله العكم أو الوضف الذى يناظ به الحكف. 
2- اعتلال. (- اعتلال) 
م3 3ع ومء 0 


1- ما يقابل التخصيص و الاستثناء, و قد يحصل بألفاظ العموم من 
قنيل كل وجميع أو بالتغليل واتتقيح الفناط أو تحقيقه أو ما شابه. 


2- تعدية. (- تعدية) 

تعد 

عع وعرع ط30 ,اصع ناا صم 
الالتزام النفسيء و منه نظرية التعهّد. 
(- نظرية التعهد) 


ومأغأععاع؟5 ,وصادعععرم 

من أسماء الترجيح. (- ترجيح) 

3100 نام 

تفويض الرسول «صلَّى الله عليه و آله) أو المجتهد في سن الأحكام 
الشرعية,. و هي قضية موضع خلافء فبعض يرى أنه كان مفوّضا في سن 
الاحكام وبعض يرى عكس ذلك. 

530 لاااجوع! وصاطاع لهك وصاءع 0 5مممه) 

عد العقل أمرا ما قبيحا, من قبيل عه الخيانة قبيحة. و في قضية كون 
القبح عقليا أو شرعيا و فئ وجوة تلازم بين القبخ العقلئ و الحكم الشرعىي 
نقاش بين الاصوليين. 

(- القبح العقلي) 

تقرير 

أناع داع و عع1/لا0 2 >3 ,50 أ0أاعع0 ,نهةأودع01م» ,ا3/امام مم 

سكوت المعصوم تجاه موقف خاص صادر من شخص أو جماعة, وقد 
عد دليلا على إمضاء الشارع لذلك الموقف؛ باعتبار أنه لو كان مخالفا 
لأغراض الشارع لوجب ردعكه من قبل المعصوم. 
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05 0عمأععمناء عطغ وطااء ادع ,وطاصه 31م ,لامأؤأنلاانا 
ع5لاقه عط 01 

من مسااك التعليل, عن خلالة تستكشف. الغلة: و ذلك عبر حصر 
الأنضا قن سنا كوا 6 فإن صم النعت ثبت بها الحكم و إلا فلا. ل 27 
السبر و التقسيم) 

كوأ أل امعناء ادع ,روقطاصه 3نم لع رأوعم 

تقسيم الأوصاف من خلال حصرها بين النفي .و الإثبات, بأن تحصر 
الأوصاف ثم يقال: الحكم إمًا معللا أو لا؟ فإن كان ل فإمًا أن يكون معللا 
بالوصف الفلاني أو بغيره؛ وريبطل أن لا يكون معللا أو يكون معلّلا بغير ذلك 
الوصف, فيتعين أن يكون معلل بذلك الوصف. 

03/5 معط الأدعا انا ,وقاصه نحط لمعنه اأوع/ن نا 

التقسيم الذي لا يعتمد النفي و الإثبات بل يعتمد فرض عذة امور عللا 
ثمّ اسقاط واحدة تلو الاخرى لإثبات واحدة منها. و يقال في التمثيل عليه: 
إنْ حرمة الربا في الب معللة, و أجمعوا أب العلة إِمُا المال أو القوت أو 
الكيل أو الطعم, و بطل التعليل في الثلاثة الاول فتعين الرابع. 

وطأكاءا مطامط رو هتما 

1- اتباع العامي المجتهد في الأحكام الشرعية باعتباره مختصا فيها, 
هو أمر مشروع يقرّه العقل, لأجل ضرورة رجوع قير اضحاب الخبرة ِ 
أصحاب الخبرة. لا في مجال الأحكام الشرعية فقط بل في 
الاختصاصات من الطب و الهندسة و العلوم المادية الاخرى. 

- اثباع شخص آخر دون دليل و حجّة على الإتباع. و هو أمر 

90 لا يرتضيه الشرع و لا العقل, و نبذ قدماء الاصوليين التقليد 
نبذهم لهذا المعنى. 


3- الأخذ بقول الغير دون دليل و حجّة شرعية, و هو غير مشروع حتى 
عقليًا. و هذا كسابقه هو مراد الاصوليين القدماء عند نبذهم شرعية التقليد. 


ما 


- 


2 


التقليد الابتدائي 
م 3]أمطأ أمرزع 


تقليد المكلف: العافين: المحتية دون دف تقل لوم كما محصل : هذا 
بالنسبة إلى البالغ توّا. 


التقليد الاستمراري 

01 31] مأ 5نا0 لا 0 

البقاء :على تفلئة الفكلن العام" المجتي جتن تعد فون 
تقليد الأعلم 

9 انلام طعا ع01 مط 01 له لاج ]أ مما 


اخكار:المكلت: اقلم المحتودين كفرجن حقلة دفي الامون الشوعية: 
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التقليد الخاص 
10 3]أمطا 0ع مانا 
التقلية فى «مسالة خاطة ؤون ذليل أوحكة شترفية: 
التقليد العام 
أطاونامط] 05 ا0مطءع5 3 05 مهل أ63أأاممطا اانط 
التزام المكلّف مذهبا فقهبًا محدّدا و الأخذ بآرائه في المجال الشرعي. 
التقليد المحمود 
(- التقليد الممدوح) 
التقليد المذموم 
10 1]36أمطأ عغ36نامم0مم وما 
التقليد الذي لا يعتمد دليلا أو حجّة. من قبيل تقليد العامي عاميا آخر. 
التقليد الممدوح 
100 3]اما 13م ممم 
التقليد الذي يعتمد دليلا و حجّة شرعية,. من قبيل تقليد العامي 
المجتهد. و يدعكى التقليد المحمود كذلك. 


لتعبيد 


010لا عأن 3650 عط وطاعء ادع ,وطاتص أ صممعاع0 ,وماأاصملنا 


إخراج بعض أفراد المطلق من خلال لحاظ شروط و مواصفات تضيّق 
الاطلاق. و يختلف عن التخصيص في كون الاخير يقابله العموم. 

التقييد الإثباتي 

5530 6001م لطأ طهل ةغاصلا 

التقييد في عالم الإبراز و الدلالة. أي الدليل. 

التقييد الأفرادي 

م0 3 ]امنا اجنا0لأ/اأ مما 


التقييد الذي لوحظ فيه سريان القيد إلى بعض أفراد المطلق, أي أنه 
تلك ف أقران تخصوصها: و ا ار 0 


التقييد الأنواعي 

10 3]أ ملا 6 1أععم5 

التقييد الذي لوحظ فيه سريان القيد إلى صنف أو نوع خاص و لم 
يلحظ فيه الافراد. من قبيل لحاظ صنف النحاة في الحكم. 

التقييد الثبوتي 

©5530 طهأ3اذأوع!١‏ قا طه 3 مانا 

التقييد في عالم الثبوت و الجعل. 

التقييد المستهجن 

310]أما ذا عغ136ممامم وما 

التقييد الذي لا ينسجم مع الذوق اللغوي أو العرفي, من قبيل التقييد 
بما هو خارج عن محل الابتلاء. أو بما هو غير موجود في الواقع. 

تكافؤ الحكمين 

5 ن! الام 01 عدعاق/اأن 0ع 


شاوف الحكمي.عنة النها رض قن تعيت: مقا سن القركيي كالستد 3 
الدلالة, فيحكم 
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عمؤكة بالتساقط أو التخيير. 
تكافؤ الدليلين 
5 الا0] 01 عع معاق/ أن ومع 


تساوي الدليلين عند التعارض من حيث مقاييس الترجيح: فيحكم عندئذ 
بالتساقط او التخيير. 


تكاليف 
1. 350150 تاظام» .3 ,310202 10اهه0 .2 أصع ومناز روصتايله 


3 الحكم, و بخاصة إذا استخدم بصيعة الجمع, فقولهم: التكاليف 
ل أو التوصلية أو الانحلالية يعني الأحكام التي فرض على المكلّف 
الإتيان بها و العمل وفقهاء و التي قذ تكون توضلية أو غير ذلك. 


فتكليف الإنسان فرض الامور المزبورة عليه. 


3- الآفن.و تكليف. الشترع الإنسان بمعتى. آمرة ة اخاب بعص الأشياء 


تلازم 
عع معاع ططا ,رطه اق اعلامء ,ععصمقخ | صمعودمهه 


كون شىء لازما أو مصاحبا أو مقتضيا لشيء آخرء من قبيل التلازم بين 
حكم العقل و حكم الشرع, أي كون حكم العقل مقتضيا لحكم الشرع؛ و 
التلازم بين الشيء و انتفاء ضذده: فكل ما ثبت شيء كالإطلاق لا بد من 
انتقاء ضدّه::و .هو التقبية: 


التلئّس بالمبد| 
مة اعباط 11م 


الصاف الذات التحمول: غليها'المشتتق. بالضفة 'المشتقة فريد قائم: 
يعني تلبّس زيد (الذات) بصفة القيام (المبدا). 


ع ملالا ده غ3 لنسأطام0 أمععع011 وطاكااط ,حمطذاءاغأاععاءعع 

الإتيان بعمل جوازه نتيجة لضمٌ عدّة مذاهب بعضها إلى الآخر. من قبيل 
الوضوء. حيث يعتمد المكلف المذهب السني في غسل اليدين و المذهب 

و“قة يحخصل:هذ|اعلئ :مشئوف اجتهاذ: أى بضة اجتهاد إلى اخ فيدعئ 
التلفيق في الاجتهاد. و قد يحصل على مستوى تقليد. فيدعى التلفيق في 
التقليد. 

التلفيق الباطل لذاته 

أل 01 لاءع103مم3 ل0عأعع زع/ بارعا عط[ 

التلفيق الذي يؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال. 

التلفيق الجائز 

09ااطط 01 اء130مم3 0مأمعع266 


التلفيق الذي لا يؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال بل إلى مثل ترك 
المستحب او ارتكاب المكروه. 


117 

التلفيق في الاجتهاد 

(- تلفيق) 

التلفيق في التقليد 

(- تلفيق) 

التلفيق المحظور لغيره 

0أا أ مط 01 طاع3مممم3 معاعع زع أععم] مما عط[ 

تتبّع الرخص. (- تتبّع الزخص) 

تمانع 

التنافي. (- تنافي) 

0م أ1ع5ع0 ,لاو100 وحم 

التسمية المنطقية لما يدعوه الاصوليون قياسا. (- قياس) 

تمسك 

1. 350621560ع) .2 ,مهأغأم 3060 

11- الأخذ. كما في قولهم: التمسّك بالعام في الشبهة الحكمية, أي 

الاخذ به. 

2- الاستدلال. كما في قولهم: تصحٌ المعاملة تمسّكا بالآية الكريمة أو 
تمسكا بالإجماع, أي استدلالا بالآية أو الإجماع. 

015١159‏ ,وطاطذأللا 

طلي خحصول شية سنواء كاة :مفكنا او ممتتعاء و له أدوات حاظةهة 
تستعمل لإفادته. من قبيل ليت. 

تناسب الحكم و الموضوع 

(- مناسبة الحكم و الموضوع) 


تنافي 


0 ,0021301610 
التباين و الاختلاف. سواء كان تعارضا أو تزاحما أو تضادا أو تناقضا. 
0111© ,0051103م0 /0173غ1130116ممك ,رمه غ0113016مم مه 


التافو كيين فسهوب لجنا ف وز | ليها نار محري ب لوف ف ف | عدا ذا 


تنبيه الخطاب 
وطأصقع مم لعترع ]ما عط[ 


مما يطلق على ذلالة: النض .و-مفهوم الموافقة: (- دلالة النض:: مفهوم 
الموافقة) 

(- منجزية) 

تنزيل 


1. 30ن0 لاامط عطغا .2 ,صضمأأوعع 0 أكممء 

هجهل شنى هنا له ني ا خو مع قبل :قولهوزة قرول الظرة مله 
القطع: أي جعله نمثابتة-و فستواة اغتبار| لا حقيقة: 

2- من أسماء القرآن. 

التنصيص على العلّة 

ع5لاقء عط وراأدأاة8 

النص على الوصف الصاح لكونه علّة للحكم بنحو يدلٌ على التعليل, 
سواء كان من قبيل النص؛ مثل: (حرّمت الخمر لإسكارها) أو من قبيل 


الظاهر. مثل: (حم كلّ مسكر) فالظاهر من مسكر هنا أن الإسكار هو العلة 
في الحكم. 
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25 10لا 11150 !اعم ,16011 أ06003ععءمناك 
الإتيان بالنافلة. (- نافلة) 

تنقيح المناط 


!0 70 الأااعع١‏ ,وطاانكت عطخا 05 و5أكقط عطأا 01 أصمعصع ملاعم 
ع5لا3© عط 1501300 


اقتران علّة الحكم في النصْ بأكثر من وصف, فلأجل تعميم الحكم 
تهذب الأوصاف ويحذف ما لم يكن منها دخيل فيه. من قبيل قول الأعرابي 
لرسول الله (صلَّى الله عليه و آله): 

هلكت يا رسول الله بدسد.رب وقوعي على أهلي في نهار رمضان. 
فيقول, له الرسول: «اعتق رقبة». فقد الغوا صفة الأعرابي و عمّموا الحكم 
إلى كلّ مكلف, كما ألغوا ضغة كؤن المرأة زوجة و عمّموا الحكم إلى الزناء 
كما ألغوا ضفة شهر رمضان و عقموة إلى |5 شهر يضام قية: 

و لتنقيح المناط أنخاء مختلفة قد تدخل بعضها في الاستدلال أو مفهوم 
الفؤوافقة: أو السيز ىه التقسيم: (١‏ 'استدلال»: السير و" التقسيم: مفهوم 
الموافقة) 

تواتر 

1301 01 عم دع "اناعع! ,3113]015ط 05 لإأأاة نام عاطوءعععمطا 

بلوغ رواة الحديث في كل طبقة عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

التواتر الإجمالي 

ع352اناء؟ أواع ومع 0 

اللفاق الرواة على تقل فضمون بالفاظ مختلفة يكفقون غلية بالإجفال 
لا بالتفصيل, بل يختلفون في التفصيل, من قبيل نقل البعض كون خبر 
المؤمن حجُّة. و نقل آخر كون خبر الثقة حجّة, و ثالث كون خبر العدل حجّة, 
فالكل يتثفقون على حجّية بعض الأخبار, و يختلفون في التفاصيل. 

التواتر اللفظي 


ععمع]] ناعم اأجطعاء/١‏ 


اثُفاق الرواة على نقل ألفاظ متحدة و متطابقة من قبيل حديث (إثما 
الاعمال بالنيات). 
التواتر المعنوي 
10 مقع لا مأ ععمع عع 


اثفاق الرواة على نقل مضمون خاص بألفاظ مختلفة,. من قبيل حديث 
التقلين الذي تختلف الفاظة.رعم التواققفي' المقتى بينها. 


توصلي 

او أصمصمقه -حمه لا 

الأمر الذئى لم تشتترظ :فيه نيه الفريئ: سواء كان..واجبا: أو مستخباء:ة 
يقابله التعبدي. 

توفيق 

الجمع نين الأدلف:(الجمع بين الدليليقة) 

التوفيق الدلالي 

(- الجمع العرفي) 

التوفيق العرفي 

(- الجمع العرفي) 

توفيقي 

000 لاط امع21 013 حمأوام 0 

من الأحكام, هو ما يتم التوصّل إليه عبر 
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الاجتهاد و يكون دائما عرضة للتحؤل؛ باعتبار خضوعه لمختلف 
الاجتهادات, و يقابله التوقيفي. (- توقيفي) 
57 
5 لطتأطاط صامء صاعناااج؟ 
عدم: اإنذاء الراى. أو عدم قركية رلى .علن آخر لعدم القرينة على 
الترجيح, و هناك تسلك اصولي ذهت اليه يعض متف مى اضولبى أهل. السنة 


ننى التوقت في كتير من الموضوعات الاصولية التي تعاررص الاراء يهاه 
يدعون الواقفية. (- واقفية) 


توقيفي 
00 (نام]؟ ,000 05 ع( أن/اانا 


من الأحكام, هو ما ورد تحديده من قبل الشارع و لا يمكن الاجتهاد في 
زنادقه أو نقضاقه | وتغسره؛ من قبل عددر كنات الصلاةيرو يقايلة اللو فيقي: 


120 
حرف الثاء 

1. ©5630 0م310ا5أن»ه1! .2 ,ع306لا55دا 

1- الضدون: قولهم: القرآن. قطعي الثبوت أى. قظعي الضدور» باعتبار 
تواتره جيلا عن جيل. 


2- الجعل. و هي مرحلة من الحكم تسبق مرحلة الإثبات و إبراز الحكم 
بصيغة من الصيغ؛ و قولهم مقام الثبوت يعني مقام الجعل. 


اناق ,عاطق ذاعء , لإطغاه نلا أدناما 


من يصدّق في إخباره. سواء كان عادلا أم فاسقا في جوارحه. 
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حرف الجيم 

جائز 

0ع>011 اناق ,معنلاو ااج ,عاط 55١‏ موعم 

1- ما أباحه الشارع. سواء كان من الأفعال العبادية أو المعاملات أو 
الإيقاعات, و سواء كانت الإباحة بمعناها العام أو الخاص. 

2- ما يمكن الرجوع فيه من العقود, و يقابله لازم. 

جامد 

(- الإسم الجامد) 


جامع 

1. 6ماع2ع0 .3 أع5أ3ق6أصضم بعن/اأومعطاعام مام .2 ,عوباوء 

1- العلّة في القياس, و سمّيت جامعا باغتبارها تجمع نين الأضل 8 
الفرع. (- علّة) 

2- الحاوق أن الحكضف يبمواضفاتء .قولهم:» الفحتهة الجامغ للشرائظ 

3- ما يجمع بين معنيين أو أكثر. و هناك نقاش بين الاصوليين في 
الموضوع له اللفظ في مثل الصلاة ما إذا كان الجامع الموضوع للأفراد (و 
الذي يدعى الجامع الأفرادي) موضوعا لعموم الأفراد. الصحيح منها و غير 
الصحيح (و الذي يدعى الجامع الأعمي) أو فوضوع لخصوصض الصحيع منها (و 
الذي يدعى الجامع الصحيحي). كما أنه قد يناقش في كون الجامع بسيطا 
أو .هركيا (تركيبيا): و في كونه عقليا يخضع للدقة العقلية و يدخل ضمن 
المقولات الفلسفية (و يدعى مقوليا) أو كونه عرفيا متسامحا فيه, 5 كونه 


عنوانيا ضوريا لا أكثر. هذا ما بحثه الاصوليون تحت عنوان الأعم و الصحيح. 
جرح 
(- تجريح) 
حجري 
0 30صموع 


النسية نو الاسناف. .و قولهمة خال الحري في المشتق نعتي فاق نتسية 
الفيذا إلى الذات. الذي قد كون في الماصن أو العال او المسفيل. 


جريان 

ع5لاقه ]0 لإأألام أ ممم 

عنوان شامل للطرد و العكس و الدوران. 

(- طرد. عكسء دوران) 

1. 000051100 31الاء ١3م‏ .2 ,ل32113الاء عاتم ,لاجم 

1- كون أمر ما جزء, و جزئية السورة في الصلاة: كونها جزء من 
الصلاة. و هي من الاحكام الوضعية. 

2- القضية الجزئية. 

جعل 


1, 2. 0لاملنلا .3 ,أتاع ت0أاعقصءع ,وطاأكاة مللاجا ,ضن1غ3ادأوعءا| 
م لاط 3 .4 ,حمأأوهععه 


1- وضع و تشريع الأحكام من قبل 
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المولي: ى اتدعى اعقاراء :و غالبا ها يطلق على موجلة التشتريع قبل 
2- سن القوانين التكوينية من قبل الخالق. 
3- وضع الألفاظ لمعانيها. 
4- الحمل و النسبة. 
الجعل الاستقلالي 
5|3610أوع)! أمعهمعمع0ما 


تشريع أمر من قبل الشارع بشكل مباشر دون أن يتوشطه تشريع 
اخر. من قبيل جل التشريعات التي ورد فيها نصُ مباشرء و يقابله الجعل 
التبعي أو الانتزاعي. 

الجعل الاعتباري 

م3 ذأنع.! اأجاع0510 م 

التشريع الذي يكون في عالم الاعتبار لا الخارج. من قبيل تنزيل الظنٌ 
صرله العم لعا واهذا يك .من خلال هذا الجعل و لا حاتي في الخارج و 
هو نوع جعل تشريعيء و يدعى تنزيليا كذلك. 

الجعل الانتزاعي 

(- الجعل التبعي) 

الجعل البسيط 

م أأوجع عام لراك 

الجعل التكويني المتعلق باصل الوجود, أي الخلق و الإيجاد. من قبيل 
جعل السماء, أي إيجادها. و يدعى الإيجاد بمفاد كان الناة. ويقابله الجعل 
التأليفي أ التركيبي. 

الجعل التأليفي 

م لاط اج م2051 0م 


قل الحم ا ل رس ل ال ل ال دي 
الجعل بنحو مفاد كان الناقصة و الجعل التركيبي و المركب. 


الجعل التبعي 
3160 5ع أمع 0 مع مء دا 


من تشريع وجوب ذيهاء و من قبيل انتزاع جعل جزئية شيء من جعل و 
تشريع وجوب أمر مركب. 


ويدعى الجعل الانتزاعي كذالك. 
الجعل التركيبي 

(- الجعل التأليفي) 

الجعل التشريعي 

00 اناالا 


ل ا ل الو قر كر ار 
كذلك. 

الجعل التكويني 

30 5أنع)! د5أدع0مع0 ,10أ3ادأوع١‏ عأغأعمع 0 

التشريع الطبيعي و التكويني الصادر من المولى باعتباره خالقا و مدبرا 


و مالكاء من قبيل ما جعل من سنن و قوانين ن طبيعية تحكم الكون, كالجاذبية 
رمترشاس العواين المتسحة عن فيل علجاء الل عق 


الجعل التنزيلي 
(- الجعل الاعتباري) 
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الجعل الحقيقي 
53160 »ع اودعه 
استخدم البعض هذا الاصطلاح في قبال الجعل التنزيلي. و بعض آخر 


استخدمه في قبال الجعل بالعرض. (- الجعل الاعتباري, الجعل بالعرض) 


الجعل الشرعي 

(- الجعل التشريعي) 

الجعل بالعرض 

م لاط اق /لازموم1ام 

الجغل (الحمل) الذى نسب لا إلى .ذاقة المجفول و حافيثه يل: إلى 


لازمه و بالمجاز, من قبيل جعل الزوجية للأربعة, فالزوجية عرض منتزع من 
الأربعة, و ليست مجعولة بالذات و جزءا من الماهية, و النسبة هنا باعتبار 


منشأ انتزاعهاء و هو الأربعة. 


الجعل المركب 

(- الجعل التأليفي) 

جمع 

0ط ع3 ما ,ركه أ قطاأط منم م 


التوفيق و رفع التعارض, و الجمع بين الدليلين أو الحكمين يعني 


التوفيق بينهما و رفع ما يوجد من تعارض بنحو ما 


الجمع أولى من الطرح 
(- الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) 
الجمع بين الدليلين 


5 الا0غ 01 طن غ3 طاط مام ) 
التوفيق بين الدليلين المتعارضين, بحيث يرتفع التنافي بينهما و لا يترك 
| 


العمل بأحدهماء و لذلك علاجات غرفية من قبيل حمل المطلق على المقيّد 
أ وحمل أحدهما على معان أو طروف خاضة. 


الجمع التبرّرعي 


310 طأطمام»ء عغأغخممه لا 


الجمع الذي لا يعتمد أسسا مقبولة و لا يساعد عليه العرف و أهل 
المحاورة و لا شاهد عليه. من قبيل حمل أحد الدليلين على مورد نادر أو 
خلاف ظاهره أو تاويلة ناويلا بعيذا جذا أو الإغراض عن :ظاهر كليهما:و يقال 
في رذه: : لو اعتبر هكذا جمع لما بقي دليلان متعارضان و لما بقي موضوع 
للأخبار العلاجية. و يدعى جمعا عقليا كذلك. 


الجمع الحكمي 
5ن عط 01 ده 3 طاط دنهم 


الخهة الذق نتضث على:حكمي الدليلين المتعادحين: حمل احدهما أن 


الجمع الدلالتي 

(- الجمع العرفي) 

الجمع الدلالي 

(- الجمع العرفي) 

الجمع العرفي 

300 00 50100731 ناء ,30 طاط مه أجصه أغأمع امم 


الجمع الذي يساعد عليه العرف و أهل المحاورة, و تؤيّده قرائن, من 
قبيل ‏ ل ار على المقيّد. و يدعى الجمع الدلالي و الدلالتي و 


الحت ادنب 
(- الجمع العرفي) 
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الجمع العقلي 
(- الجمع التبرّعي) 
الجمع المقبول 
(- الجمع العرفي) 
الجمع الموضوعي 
دأعء زطناد عط 01 ه31 طاط مام 


موضوعي أحدهما أو كلاهما على ما يرفع التنافي بينهما, 00 5 أحدهما 
الجمع مهما أمكن أولئ من الظرح 


منا 50أ/اأ0 اع/ا0 ولام كع اق مهأغأةصمأط مهمه 


قاعدة. تسكن أولينة: الحمة بين الدلتليرة.قياها لظطرعيها أم«طرع 
أحدهماء و ذلك من خلال الجمع العرفي و العلاجات الواردة تحته. و قد 
ناقش الاصوليون فيما إذا كانت هذه الاولوية وجوبية او غير وجوبية2 و ما إذا 
كانت شاملة للجمع التبثّعي أو غير شاملة. 


الجمهور 


1, 2. .4 ,كأأطصناك .3 /003[0111 3ط أ م00 ,/لا3[01 مض خأوعن عط 
0025| 


1- أغلبية الفقهاء. 

2- أغلبية علماء علم خاص: فيقال: 

جمهور أهل اللغة: أى اغلبهم.: 

3- أهل السثة, استخدمه بعض الشيعة بهذا المعنى, فقالوا: رواه 
0 عن النبي (ضلّى الله عليه وآله» أف: أهل السنة. 

4+ [المتكلمون من الاصوليين. 

كبسشكلمون) 


جنون 


١ 5‏ ,لا 3 اناا ,لاأأصوكصطا 

ذهاب العقلء و يعدٌ من عوارض الأهلية. 
جهة الصدور 

(- أصالة جهة الصدور) 

جهل 

0132 ا 


عدم العلم, ويعدٌ من عوارض الأهلية, و ينقسم المثصف به (الجاهل) 
إلى قاصر, أي غير متعمّد الجهل فيكون معذورا في كثير من الأحيان, و إلى 
مقضًّرء أي متفقد عدم العلم: فيكون قيزر معذور في كثير من الاحيان: 


جواز 
3100 0112 لاق ,55كع(7أنا]لئاق! ,/لاأ١|أ‏ 155 77اعم ,اودأ مورعم 


مصدر جاز يجوز فهو جائز. (- جائز) 
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حرف الحاء 

حاجيات 

(- المصااح الحاجية) 

حاظر 

0001 17م 0511م ماع32 لا 

اسم للدليل إذا كان مخالفا لأصالة الإباحة عد تعارضه مع آخر موافق 
لهاء و يقابله مبيح. (- مبيح) 

حاكم 


1. .4 ,قاط 32 قاناط .3 ,5عع1لا50 ع0أناانا .2 ,اع/أوث/لاج| ,600 
0015م 01 دااع /001 


1- الله سبحانة و تغالئ باغتبارة فصدرا للأحكام الشرعية. 

2- الكتاب و السنة باعتبارهما مصدري الأحكام الشرعية. 

3- العقل باعتباره مصدرا من مصادر الحكم الشرعي عند من يقول به 
كالمعتزلة. 


4- الدليل الحاكم. و هو الدليل الصادر لبيان حال الدليل المحكوم و 
تحديد حكمه أو موضوعه بتضييقهما أو توسيعهماء و هو بمثابة القرينة على 


حال 

1. لاقثا م1003 .4 ,ع306غ5 مالاءأء .3 رع لمالا أمعدوع)م .2 رع مانا 
1- الزمان, كما في قولهم عن المشتق: 

حال تلبّس الذات بالمبد|ء أي زمان تلبّسه. 

2- الزمان الحاضر. 


3.الوضغ: الخاض: .و هو ذاته. المستخدم في التحو: و بحقة مفهوم 
العال» ١‏ منهوم: الوضنه) 


4- السيرة: كفولهم» هذا الراوق مجيول العال: أفى مخهوكل السيرة: 
حال الإسناد 


(- حال الجري) 

حال الاطلاق 

(- حال الجري) 

حال الجري 

0 ام 3511 01 ع(0ناأل 


زمان نسبة أو إسناد المبدأ إلى الذات في المشتق, و الزمان قد يكون 
في الماضي أو الحاضر أن المستسل: و مدقي خال الخرى: و التطبيق و جاك 
النسبة و حال الاسناد و حال الاطلاق كذالك. 


حال الجري و التطبيق 
(- حال الجري) 

حال النسبة 

(- حال الجري) 

حجج 

جمع حجّة. (- حجّة) 


أاعملاء ,/0111 اناق ,ادع مانا 310 ,ععوع و أناء ,كآمممرم 


الذليلة ىو نوضصف:. نما نوضف - الذليل: “عن الشاية: 5١‏ الشرعية .5 
الاقتضائية و ما شابه ذلك. 


(- دليل) 
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الحجّة الذاتية 

001١م‏ [3أأمعودع ,عولع انلام كا 

العلم, باعتباره حجّة لذاته و لا يحتاج إلى جعل الحجيّة له. عكس ما 


عليه الظن, فإنّه ليس حجّة بذاته و يقتضي حجّة شرعية لاعتباره من مصادر 
الاحكام. 

الحجّة العرضية 

0015م 3|1خ01ألعع36 ,لهام مانادككم 

الظنٌء باعتبار أن حجيته في موارد خاضّة عرضية و بجعل شرعي. 


لا311011/ ,لأ هم طانم 


دليلية الدليل أو صلاحيته لأن يكون حجّة شرعية, و البحث عن حجِّيّة 
خبر الواحد مثلا بحث عن صلاحيته لأن يكون دليلا على الأحكام الشرعية, و 
نيوت حكاته بعتن تيوت دلالقه على الاأحكاة الشرفية: 


حديرث 
30110 31طابااطظ 0ق ع أأعطمم:م ,01 كا 


: 1- القول المأثور عن الرسول (صلّى الله عليه و آله) و هذا المعنى دارج 


2-. القول المأتود عن . الرسول (ضلى الله عليه و آله) أو أتكة أهل البيث 
(عليه السلام) و هذا المعنى دارج لدى الشيعة, و يدعى خبر كذاكء و يختلفان 
في موارد الاستعمالء فلا يقال حديث آحاد مثلاء كما يدعى رواية. 


3- السئة. (- سئة) 
3010 ع0 أ/اأا ما ,طخ 30 لا عمذن/ا انا 


كلام الله الذي أخبر عنه الرسول بالمضمون, أي كون الألفاظ من 
الوسنول رمك الله علوه و الت ى المعضهون من الله 
حديث الاحتجاج 


301 لل أومع مان 10م 


وهو قوله (عليه السلام): «إنّ الله يحت الى العباد بما آتاهم و عرّآفهم». 
وهو من ضمن الأحاديت التي استدل بها على البراءة. 

حديث الأربعمائة 

010 ضناط اناه1 01 3015 لا 


و هو حديث طويل ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام), ويعذٌ من ضمن 


الاحاديث: الثي: استدل بها على حكئة. الاستصعاب: لكونه تضكن العبارة 
التالية: #من كان على يقين. فشك فليعض. على بقيتة, فإن الشلك لا ينقض 
اليقين ». 

حديث الاطلاق 


عآأنا |3650 01 طخ301 لا 


وهو قول الامام الصادق (عليه السلام): «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه 
نهي »>. 

استدلٌ به على الإباحة الظاهرئّة و البراءة و كذلك على الاستصحاب. 

حديث الحجب 

3016 لا اأع/ا 

و هو قول المعصوم «عليه السلام): «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو 
موضوع عنهم ». استدل به على البراءة. 

حديث الحل 

(- أخبار الحلٌ) 
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حديث الرفع 

301 ل ع باه لمعا 

3 يدعى حديث رفع القلم كذلك, و هو الحديث الوارد عن الرسول 
(صلّى الله عليه و آله) في رفع التكليف في حالات خاصّة أو عن أصناف من 
الناس, من قبيل غير العالم و الصبي و المجنون و الناسي, و قد اختلفت 
ألفاظ هذا الحديث, منها: «رفع القلم عن ثلاث, عن الصبي حثى يحتلم و 
عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه» و منها: «رفع عن امتي 
الخطا و النسيان وما استكرهوا عليه» و منها: 

#«وضع عن التن ببعة أشياء: السهو ى الخطا .نو التسياة و .ها اكرهوا 
عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و الطيرة و الحسد و التفكر في 
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة». 


استدل به على البراءة في المواطن المذكورة فيه. 
حديث رفع القلم 

(- حديث الرفع) 

حديرث السعة 

301 ذا مه ١5د‏ ممرع م 


وهو قول رسول الله (ضلن: الله علية ى آله): «الناس في سعة ما لم 
يعلموا». وقد ورد بصياغات مختلفة. 


استدل به على البراءة عند عدم العلم بالحكم, لكن نوقش حتّى في 
نسبته للرسول. 

حديث السفرة 

301 00ه0غع 


. الحديث الوارد في وجدان اللحم في الفلاة, فيأمر الامام (عليه السلام) 
بأن يقوّم ثمٌّ يؤكل, فيسأل الراوي: إِنّه لا يدرى أ مالكه مسلم أو كافرء و 
لعل اللحم غير مذكى؟ فيقول الإمام: 


«هم في سعة حتى يعلموا». اتدل به على البراءة. 
حديرث السكوت 
غ301 ل ععمع | أك 


وهو قول المعصوم (عليه السلام): «و سكت عن أشياء ولم بدك عنها 
نسيانا فلا تكلفوها». 


حرام 

0ع1طأطمعم ,اأنجوم١١١‏ رصع 00أطعمع 
. حكم الشارع بزجر المكلّف عن شيء ما زجرا إلزامياء و هو أحد 
الاحكام الخمسة. 

جما دن جر عدم و آخر بدليل قطعي أو إجماع أو 
0 والقيوة: 

الحرام الارتباطي 

مع00اأطعه] عباأاععممهه 

الحرام الذي يكون المبقوض فيه هو مجموع الأجزاء, بحيث إذا ارتكب 


جميع الأجزاء إِلَّا جزء واحدا لاريعدٌ عاصياء من قبيل هجر الزوجة مدة أربعة 
أشهر. فلو هجرها هذه المدّة إِلّا يوما واحدا ما عد عاصيا. 


الحرام غير الارتباطي 
مع اطهط مباأأاعع ممصم -«مه لعا 


الحرام الذي ينحلٌ إلى محرّمات عديدة بعدد الأفراد و المصاديق و لم 
يكن عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر, كما في الكذب و الغيبة. 
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حرج 

مأط3205 ا 

المشقة التي لا يستحيل للانسان تحملها2. و تعد من دواعي ثبوت 
الحكم الثانوي. 

حرف 

ع1 3لقطء ,علء 311 ,طعط ,لطم رصملا أوممع):م ,عاء روم 

اللفظ الذي لا معنق له إلا ضهن كلام و.هذلؤله: الربظ بين الفعاتي 
الاسمية. ففي قولنا: (الكتاب على المنضدة) تربط (على) بين معنيين 
اسميين, هما المنضدة و الكتاب2 و جمعه حروف و احرفء, و له أقسام 
عديدة. كحروف الجر و الإضافة و التعليل. (- حروف) 

حرمة 

اسم مصدر لحرّم يحرّم. (- حرام) 

الحرمة الأصلية 

(- الحرمة النفسية) 

الحرمة التبعية 

(- الحرمة الغيرية) 

الحرمة التخييرية 

1010030 أاقمه م0 

حرمة الجمع بين شيئين,. من قبيل الجمع بين الاختين في النكاح. 

الحرمة التعليقية 

10110036 أمع ل دع مء دا 

العرفة المعلقة على امن عاء. .من قييل 'خرمة. قصين. العني المعلقة 
على الغليان, فما لم يغلو لا يحرم, و يقابلها الحرمة التنجيزية. 

الحرمة التعبينية 

101100306 و اط أ مرعاء دا 


الحرمة المنصبّة على شيء معيّن. من قبيل تحريم أكل الميتة. 


الحرمة التنجيزية 

10100306 1اقطه 11 0 ممع نا 

الحرهة عبن المجلفة على أمر ها مره قبي حوفة'الفناء: 

الحرمة الذاتية 

(- الحرمة النفسية) 

الحرمة العرضية 

(- الحرمة الغيرية) 

الحرمة الغيرية 

105100306 ع15315 0ه طناك ,ع 106100306 لإامأ6 ل 0م اما 


كين الى عد غيو محلم 'يحة 'ذاعه لكثة يحرم لافقر اند جامر اخن فقن 
قبيل الصلاة الواجبة التي تحرم إذا اقيمت في مكان مغصوب, و تدعى 
الحرمة العرضية و التبعية كذلك. 


الحرمة الفعليّة 

100306 اناعم 

الحرمة التي تجاوزت مرحلة الجعل و بلغت مستوى الفعل و الدليل. 
الحرمة النفسيّة 

10100356 أاع5]أ ,مع 


كون الشيء محرّما بأصله و لذاته لا لغيره. كالزنا و السرقة و القتل, و 
تدعى الحرمة الذاتية و الأصلية كذلك: وعقابلها الحرمة الغيرية: 
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حروف الاستثناء 
0< © 01 5م1 وم 
الحروف المستعملة للاستثناء. من قبيل إلا و حاشا و عدا و خلا 
سوى. وعكها موضوع للامشاء و يعضها: ]ل حر مسشتعفل قيد. كما أن : 
حروف و بعضها الآخر غير حروف لكن علي الحرف (إلا) عليها فدعيت 
حروفا. 


ما 


(- حروف المعاني) 

الحروف الإيجادية 

35 ناهأأجع) 

الحروف التي تفيد ايجاد النسبة الخارجية و الربط بين الأطراف التي 


تربطظ ينهاء من. قييل خروف: التداء: فاثُ تسفة التداع لا يحكيها الخرف 
باعتبارها غير حاصلة في الخارج بل يوجدها. 


حروف التعليل 

3500159ع. 01 دعا رقم 

الحروف التي تفيد التعليل في الجملة مثل: اللام و الباء و الفاء و كي, 
من قبيل: مات زيد لابتلائه بمرض. 

الحروف الحاكية 

035 م3231 لا 

الحروف التي تفيد حكاية النسبة الخارجية و الربط بين الأطراف. من 


(الكتاب على المنضدة) (إِنْ (على) هنا تحكي مفهوما حاصلا في 
الخارج و لا توجده في الخارج. 

حروف الشرط 

235 أقده 0011م 

الحروف التي تستعمل لإفادة الشرطء من قبيل: إن و من و إذا. 

حروف المباني 


كاعغع )| ع أأع36 لمق ,أع36طمام 


حروف الهجاء. و تسمّى حروف التهجّي كذاك. 

35 اناو صاصقء الا 

:الحروفٍ التي تربط بين مفردات الجملة و تضفي معاني خاصة عليها 
ف أغلب الأحيان: من قبيل ما و أو و هل و لو و إلى و على و إذن, فإذا 
دخلت (هل) على الجملة اله افادت السؤالء, و لذلك تدعى حروف 
الإضافة. 

حسن 

15511١1‏ اعم ,000025655 بععصعااععياع 

1- الكمال, و بهذا المعنى يقع صفة للأفعال الاختيارية و متعلقاتها. من 

العلم حسن و العام حسن. 


أعيان 0 ا 00 0 0 لمم 0 
الجوع حسن. 

3- ما ينبغي فعله لدى العقلاء., أي أنّ العقل يدرك استحقاق فاعله 
العدع. و الثواب» علية: :و يدعى: الحتسن ‏ العقلق" و الذاتي .د الواقعن :8 
الحقيقي. و هذا المعنى هو الذي 
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كان موضع نزاع بين الأشاعرة و العدلية, فالعدلية أثبتته. و الأشاعرة 
نفت أن يكون العقل قادرا على إدراك هكذا حسن دون سبق حكم الشارع 


بحديييةه. 
دما آغرية الشارع و هو ما ندقى بالحوين الشرفي أو العرضى. 

حسن 

301 ل ١ط‏ جأمعع»36 ,330165 0000 
السنة: هو الحديث الذي يرويه مشهور بالصدق و الأمانة لكثه ضعيف من 
حيث الحفظ و الضبط. 

حصر 

عانا05 اع ,101غ13أ طمن ًا ربطماعء ناودع ,رململأهء مون 0 

قصر الحكم على ما نص عليه و لبيانه أساليب متعدّدة من قبيل تقديم 
ما حقه التاخير أو استخدام أداة الحصر مثل (إثُما). و من الموضوعات التي 

الحصر الإضافي 

01301113610 01 حماءعء أ أوعء/ ع رموه 1ام 

الحصر المجازي من قبيل قولهم: (إثما الشاعر زيد) فهم يريدون هنا 
الإشارة إلى جودة شعر زيدء و إلى جوانب خاصة من هذا القبيل من خلال 
حصر الشعر به, و هو كأي مجاز بحاجة إلى قرينة لتعيينه. 

الحصر الحقيقي 

310 01 لمامانعء 1أوع) اهعه 

الحصر الذي يعكس واقعا لا يحتاج إلى قرينة,. مثل (إثما الناطق 
الانسان) و الواقع كذلك فإنْ النطق محصور بالإنسان. 

حقّ الطاعة 

(- مساك حق الطاعة) 


وقأصوء م اوعء ,0هللا 

استعمال اللفظ في معناه الموضوع له. 

مانالا ,وطاصوءم اجوع ا 

المعنى الموضوع للفظ من قبل الشارع,. من قبيل الصوم الذي هو 
الإمساك في اللغة لكثه إمساك خاص لدى الشرع. لكن نفى البعض هذه 

010نلا 031 أأمع /اممء 01 /[31 ماه دنا 

المعنى الموضوع للفظ من قبل العرفء كالسيارة التي وضعها العرف 
للعربة المعروفة, و الطيارة التي وضعها العرف لوسيلة النقل الجوي. هذا و 
قد يكون العرف عموم الناس فيضع مثل الاصطلاحات المتقدمة., و قد يكون 
عرفا خاصا كمختصّي علم محدّد مثل اصول الفقه و الفيزياء و الكيمياء و 
الطب, فيضعون مصطلحات من قبيل الامارة و الطرد 
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المركزي و الجاذبية و ما شابه ذلك. 

الحقيقة اللغوية 

010للا 16 غأ5أنا و طأا 

المعنى الموضوع للفظ من قبل واضع أو واضعين؛: كأكثر معاني 
المفردات الواردة في المعاجم اللغوية,. ؤإئها حقيقية في الفاظها وضعها 

حكم 

بعنااة/ا نلاقا ,ع عءصضعامع؟ ,3 'لأقطد 05 وطاابت ,عانم بأمع ومع وهوباز 
أم1أاعوعم 


التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان وفق الإرادة 
الإلهية, و باعتبارات مختلفة له تقسيمات متعددة, فينقسم إلى وجوب و 
حرمة و استحباب و كراهة و إباحة, و إلى واقعي و ظاهريء و تكليفي و 
وضعيء و كثير من التقسيمات الاخرى. 

الحكم الإرشادي 

أناء لاع و ناز 10150نان ,عانء 509ألأنا 0 
. حكم العقل بحسن بعض الامور و قبح بعضها الآخر. مثل حسن طاعة 
الأوامر و النواهي الإلهية و قبح معصيتها. 

الحكم الاستقلالي 

أناء لماع و ناز أمع هضع مع ممصا ,عابت أمع ممع مع0صا 

الحكم الذي لا ارتباط له 0 آخر, من قبيل: (أكرم زيد) و (أكرم 
عمرو) فإنٌ سقوط الأمر الأل لا يؤدّي إلى سقوط الأمر الثاني؛ لعدم 
الارتباط بينهما. 

الحكم الأصلي 

1. كاعع ع ([010153 .2 ,ادع لاولناز أ5 ا ,عانا؟ أ5١1]؟‏ 

1- الحكم الأولي. (- الحكم الأولي) 

2- الأثر الأصلي كما في قول السرخسي مثلا: الحكم الأصلي للطلاق 
زوال صفة الحل عن المحل. 


الحكم الاضطراري 

أناء لاء و ناز أمع وعع ودع ,عابنت أمع وعرعمرع 

من صنف الأحكام الثانوية التي تترثب على عنوان الاضطرار الذي 
يلحق موضوع الحكم الأولي. 

الحكم الاقتضائي 

ألاء ماع و ناز أمع والاء ,رعاناء أمعونكاع 

الحكم الذي في موضوعه ما يقتضي حكم الله من المصلحة و 
المفسدة, و قد يكون المطلوب فيه الفعل فيكون واجبا او ندباء و قد يكون 
المطلوب فيه الترك فيكون الحرمة او الكراهة. و قد يكون المطلوب فيه 
التخيير فيكون إباحة اقتضائية. 

الحكم الإلزامي 

أذاء تناع 0أ0ناز /5019انام لمك رعانار /5013انام 0م 

الحكم الفلوف للمكلفة عق يهو االوجوت .د الكرفة. :ق ببقائلة الحكد 


الفوكخيضن: 
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الحكم الإمضائي 

أم1اعدع1م 12 منقاذا -عام ,ادع داع و0باز 831110 

الحكم الذي كان دارجا قبل الاسلام و سبق الشريعة و أمضاه الشارع 
و لم يردع عنه. من قبيل بعض العقود و الإيقاعات التي كانت و لا زالت 
دارجة لدى المسلمين. 

الحكم الانحلالي 

أدناع داع و ناز 01ص أللاصنا ,عانم 016ص لئام نا 

الحكم الذي يتفرّع عن حكم خاص, من قبيل حكم المسح في الوضوء 
المستنبط من حكم اية الوضوء به, و الذي تتفرّع عنه احكام كثيرة تابعة 
للحكم الأصل (الوضوء). 

الحكم الإنشائي 

باقع داع وباز 0516م صلمه ,عانء ا3أأمعغمم ,عالت م051م نمه 
أداء صاء وعناز |3 أأمعغأم0م 


الحكم المجعول على موضوعه. سواء قامت عليه أمارة أم لاء وقف 
عليه المكلف أم لم يقفء و هو لم يبلغ مستوى الفعلية والإجراء. من قبيل 
الأحكام الكلية قبل ورود المقيّدات و المخصّصات, و من الواضح عدم لزوم 


الإتيان بها ما لم تصر فعلية بقيام الامارة عليهاء و يدعى الحكم الشاني 
كذلك, و يعنى بهذا الاصطلاح شأانيته لأن يكون فعلياء فهو ليست حكما 
حقيقة ما لم يضر فغليا لك من شانة أن يكون كذلك: 

الحكم الأولي 

عانان اعم أعطاام ,أممنعد5عام لإلقصطلقط ,امع صاع ومناز أكرزع 

الحكم الثابت للموضوع بما له من عنوان كالحرمة الثابتة للخمر 
بعنوانه خمرا,ء و الوجوب الثابت للصلاة بعنوان كونها صلاة. 

الحكم الإيجابي 

أناء صاء و ناز ع/ا 3 الات ,عابنت ع/ 3 كام 

الحكم الموجب الناشئ عن مثل الأوامر الإلزامية كصلّ و صم و اعتق 
رقبة. 


الحَكمْ التاسسن 


20517 ,أم أاعدعم عأ طنققاذا -أ205 ,امع داء وناز وطاطذ ذا ةدع 
أمأاعوعم 


الحكم الذي لم يكن دارجا قبل الاسلام, و قد شرّعه الإسلام بعد البعثة, 
من قبيل الخمس و الزكاة. 

الحكم التبعي 

(- الحكم الغيري) 

الحكم الترخيصي 

أداء لاء و0 ناز 550 ملاعم ,عانا هود ]أ ممطرعم 

الحكم الذي لا إلزام فيه كالاستحباب و الكراهة و الإباحة, و يقابله 
الحكم الإلزامي. 

الحكم التعبدي 

أداء قاع و ناز 081031/مع0 ,وذ5أانت اهمه ن6أم/اء را 

1- الحكم الذي يشترط قصد القربة في 
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الإتيان به. من قبيل الصلاة و الصوم و الححج. 

2- الحكم التوقيفي. (- الحكم التوقيفي) 

الحكم التقليدي 

أناعء داء و ناز 10 3]أ طلا ب وصتابت دماج اما 

الحكم الذي ينبغي الالتزام به من باب تقليد المكلّف لمرجع تقليده, و 
هو لا يعد حكما لموضوعه بنحو مطلقء بل من المحتمل تغيّر المجتهد رايه 
على البقاء دائما. 

الحكم التكليفي 

للاجا ع/ا أ جاعم ,كثلاقا ٠051م‏ ,أمء اع و0باز اجنام 

الحكم الموجّه مباشرة إلى سلوك الانسان في مختلف جوانب حياته 
الشخصية و الاجتماعية. و ينقسم إلى الأقسام الخمسة (الوجوب والحرمة 
و الاستحباب و الكراهة و الإباحة) و خطاباته من قبيل صل ولا تشرب 
الخمر. 

الحكم التوصلي 

أناء تناع و ناز 131 له صق -«طمم بعانت انق أصمصق -«مه لا 

الحكم الذي لا يشترط في إتيانه قصد القربة. من قبيل تطهير الثياب و 
الأمفاكن: و يدغئ فغلا توضليا أو تكليفا توضلياه أهرا توضليا: يناه الع 
التعبدي. 

الحكم التوقيفي 

أدناء تداع و ناز اناا نا ,عانم ع0أنااما 

الحكم ذات المنشأ الشرعي الإلهي و لا دور للعقل في إيجاده. 

الحكم الثانوي 


عانم 0131 17م0عع؟5 ,أ3ء صاء و باز 566050313 
الحكم الذي يترئب على العناوين الثانوية للموضوعات, من قبيل جواز 
الإفطار في شهر رمضان لزيد باعتباره مريضاء و العناوين الثانوية عموما 


هي من قبيل: العسر و الخرم صرد فإنها إذا طرأت على موضوع رفعت 


الحكم الجزئي 

أداء شاع و ناز 3131م ,عاله اروم 

الحكم الوارد في الشئون التطبيقية و الخاصّة؛ من قبيل الحكم بنجاسة 
الثوب أ طهارته استصحابا للحالة السابقة, و الدارج أن ليس من وظائف 
الشارع بيانه. بل هو فكلف ببيان الأحكام الكلية و العامة المصاغة في قالب 
قاعدة كلية, أما الأحكام الجزئية فبعهدة المكلّف. 

الحكم الحرجي 

أذاء تناء 00ناز 313551250ط لماع ,عانا وطأككة ت3طمطع 

من صنف الأحكام الثانوية التي ترفع العنوان الأولي عن موضوعاتها 
بسبب الحرج. 
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الحكم الحكومي 

أناء لاع و ناز أقأنء متصضاع/001 ,رودأانت أجأمع ماحمع 01 ا 

الحكم الذي أمره بيد الحاكم أو السلطان المشروعة سلصطته, فيحكم 
وق ها تملي حابن المصلحة الحفظ يظام المديمة, و يعد من مصاديق 


الأحكام الثانوية التي تبثر تغيير الحكم الاولي للموضوع, و يدعى الحكم 
السلطاني كذلك. 


الحكم السلبي 

أم1اعد5عم 3117 0ع20 ,أوء اع ولناز ع/اأأجوء لا 

الحكم السالب الناشئ عن مثل النواهي كلا تشرب الخمر و لا تسرق. 
الحكم السلطاني 

(- الحكم الحكومي) 

الحكم السمعي 

أناء تاء و باز أ0ع3231ص ,عانء معغ6أق2مق لا 

الحكم الشرعي الذي سمع عن المبلغين عن الشرع مباشرة, 


كالصحابة حيث سمعوا الأحكام عن الرسول مباشرة أو بنحو غير مباشر, و 
كها .هو حالناد |3 يلغتنا الأحكام المستموعة عن« الرسول بوسائط متعؤذة: و 


الحكم الشرعي 

0ع31ع/اع) ,أقع07ع00ناز 0ع1نعمناع) ,أصضعمعو0ناز إ3وعا 
أم1أاعوعم 
كانت قبل الشرع وأقدّها بعد البعثة أو التي لم كن. مد كه 
أ رواية أو إجماع أو سيرة: و سواء كانت واجبة أو محرمة أو مستحبة 5 
مكروهة أو صباعة و "مقا يمثرها انها نوقيفية لا يجوز انبات أو تفن شيء 

الحكم الضروري 


أقاء تاء و0ناز لا ةددعع»ةص ,رعاناء لانوودوععء لا 


الحكم الذي يكون العلم بصدوره عن الرسول «صلَى الله عليه و آله) 
ضروريا و مسلما لا شبهة فيه, و ذاك لقيام الحجّة القطعية على الصدورء 
من قبيل الصلاة و الصوم و الحح. 

الحكم الضمني 

أناء قاع و0ناز أأءأامممطا رعابت أأء أامصما 

الحكم المتعلق بالأجزاء المتلازمة, كوجوب الصوم من 'الفجر إلى 
الغروب, فإن الوجوب هنا عام تول على أحكام ضمنية بوجوب كل الأزمان و 
اللحظات الواقعة في. القترة. المريورة. أو من قبيل وجوب الصلاة الدال 
على وكوب اجزائه و 5-0 ضمنياء و الدليل العام الذي يصم هذه الأحكام 

الحكم يي 

(- الحكم الظاهري) 

الحكم الظاهري 

لاا أتطاعألاء ,اصع راع ومباز ع مع1مكاع 

1- الحكم الذي يفترض في مورده الشلكَ في الحكم الواقعي, أو اخذ 
في موضوعه 
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الظنية و الاصول العملية, و يدعى الحكم الطريقي كذاك. 

2 الحكم المستفقاة من الأدلةهير القطعية كالآمارات.و الاصول: 

3- الحكم الذى :تكشقه لنا الادلة التي قد تتطابق مع هما فرضه الله و 
قد لا تتطابق. 

أداء تاء و ناز 317 اناععم5 ,عانم 317 اناععم5 

الحكم الذي يوجب الظتْ دون اليقين به. من قبيل الأحكام المستنبطة 
من بعض الأدلة العقلية أو الاصول العملية. 

الحكم العرفي 

عانم /ل0177313أكناكء راقع قاع ومناز أجحه أأمع /اممه 

الحكم الدارج لدى العرف, و قد ا الاسلام بعضا من هذا الصنف 
ب اتام حالص رصمل البغض الآخر التي تستلرم ثقويت مضلحة أو 
جلب مفسدة, كظلم الآخرين. 

الحكم العقلائي 

أداء تناع قناز 1 3صطهدنع. ,عابك عاطوجصهمود5وعه 

يطلق على كل ما تطابق عليه العقلاء من آراء حفظا للنظام و إبقاء 


للنوع, و أحكام من هذا القبيل قد تسمّى بالقضايا المشهورة. من قبيل ثبوت 
كار النمدة عن نبوت الغين فى المعاملة: 


الحكم العقلي 
عا مأع لام أقطه ١3‏ راوع مع ولناز اهمه جه 
الحكم الذي يستمده الانسان من عقلهء, كقبح الظلم و حسن رد 


وجوب مقدمته؛, و ينقسم إلى عملي و نظري. 


حكم العلم الإجمالي 


ومع اللامطعا عناأاعع|ام»ء 05 أعم1ع 


الأثر الذي يترئب على العلم الإجمالي. من قبيل التنجيز و التعذير 
المحدودين بموارد خاطة. 

الحكم العملي 

5 05 أاء ماء و0ناز ,5 0ع06 05 عانظ 

الحكم الذي يخصْ أعمال المكلّف و يوبّهه نحو المطلوب منه شرعاء و 
هو ذاته الذي تتكفل بيانه الرسائل العملية للمراجع. و يقابله الحكم 
الاعتقادي الذي يخص القلب و ما يعقد عليه من المعتقدات. 

الحكم الغيري 

عانم 01531 0طناك راوع داع و0ناز 6011ل 0م لاطا 

الحكم الذي لا يتوجّه الخطاب إلى متعلّقه لذاته بل لغيره من 
المتعلقات, من قبيل الواجب الغيري الذي لا يجب لنفسه بل لغيره, 
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مثل وجوب الوضوء لأجل الصلاة, و يسمّى الحكم التبعي أيضا. 
الحكم الفعلي 


1. ,عانق 0ع/ا10مم3 .2 بأصضعلمع00ناز انلاأء3 ,عالت اوناأء3 
أنء تناع و0ناز 1010م م3 


1- الحكم الذي تجاوز مرحلة البعث و الزجر و الإنشاء و باغ مستوى 
الفعل و الدليل و النصْ و تحققت قيوده و شروطه. من قبيل صلاة الظهر 
حين حلول الزوال. 

2- الحكم الثابت في الشريعة الاسلامية من خلال النصوص الدينية أو 
غيرهاء و يقابله الحكم الشاني الذي من شانه ان يثبت لكن لا دليل على 
ثبوته. 

حكم القطع 

ع ولع اللامطعا| 01 غأعمع1ع 

الأثر المترب على القطع من قبيل التنجيز و التعذير أو وجوب المتابعة 

الحكم النظري 

عانت ادع أأع معطا رعام أعصمام لأوعأأاع معط[ 

1ه الحكم الكلي. دوق: النظل :إلى. موارة التطبيق: و هو ما يتكفل 
باستنباطه المجتهد. باعتباره بحاجة إلى إعمال فكر و تأقل لأجل الاستنباط: 
أما تطبيقه فالمكلف يتكقل به. 

من أقسام الحكم العقلي:.و هو خط" الامور النظرية لآ العملية. 

الحكم الواقعي 

لاك أأنا؟ ,أمء مصاع وامباز اهجعط 

1- الحكم المجعول للشيء بواقعه و عند الله فإن لم يلحظ فيه ما 
يطرأ عليه من عوارض سمي أؤليًا أو واقعيا أوليًا. من قبيل إباحة صرب 


الماء. و إن لوحظ ما يطرأ عليه من عوارض سمي 2 أو واقعيا ثانويا. من 


2- الحكم الذي له رقاة ا فنوضوعة. الشيك: فن. الحكم الشرعن: 
عكس ما عليه الحكم الظاهري. 


3- الحكم المستفاد من الأدلة القطعية. 

الحكم الوضعي 

رلالاجا| عأ ا3اع01» ,كللاجا 3]1031نا اد ,ادع ماع 0 ناز 3610031ن اك 
أم11عدعم 0516م 

العكم الذي لا:معلق باففال: المكلف عاشزة: بل قلغ وضع :خاضا "له 


تاكن غير مباشر .على سلوك» الانسان» ف بيكون: يمتابة- الفوضوع' للحكه 
التكليفي, من قبيل الزوجية و الطلاق و الملكية. 


حكمة 

1. ©5لنا3»© .2 ,12101051755 0ناز , 010 50آثالا 

لّكقاتذة الحكم و متفعة :و بختلقب كن العلة قن نّ الحكم لا يدور 
مدارها دائماء فقد توجد لكن الحكم لا يحصل, عكس ا 

تحفق الحكم بمجرّد 00 

2- سيب الحكم و علته 


3- المناسبة. (- مناسبة) 
4- (- مقدمات الحكمة) 
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حكومة 
0 3123110الا 31م ,لهلأ3ع1أععم؟5 ,ع© 30 لاع /01 0 
1- نظر دليل إلى دليل آخر شارحا و مسرا له وا نظره إلى 
كانت دلالة الناظر بنحو المطابقة أو بنحو الالتزام, متقدما كان أو متاحرا. 5 
الدليل الناظر يسمّى حاكما و المنظور إليه يسمّى محكوماء. من قبيل: 
(أكرم المؤمنين) و (المصرٌ على الكبيرة غير مؤمن) فالثاني حاكم,و 


مضيّق للدليل الأؤل؛ باعتباره يضيّق مفهوم المؤمن, ومن قبيل حكومة آدلة 
الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأولية, فإثها تضبق دائرة الأحكام الأوليّة و 


تستثني منها الحالات الثانوية. 


و باعتبار حالة التفسير و البيان للدليل الحاكم تسمّى حكومته الحكومة 
البيانية و قد توصف بالتفسيرية كذالك. 

يفثّق بين الحكومة و بين الورود في أنّ الورود توسيع و تضييق لأفراد 
الحكومة اعتباري. 

و يفرّق بين الحكومة و التخصيص بالامور التالية: 

أولا آذ »وليل التخصيص يصدر بنحو مستقل غير ناظر إلى الدليل 
المخصّص ولا شارحا له. 

ثانيا: لا تلاحظ الأظهرية في الدلالة بين الحاكم و المحكوم بينما تلاحظ 

ثالثا: عدم لحاظ النسبة بين الحاكم و المحكوم و لحاظها بين العام و 
الخاص. 

راهاة نات التخضيص ‏ تصفيق ذاثرة: العام "قحسي يتنا الجاكم قد 
يضيئق دائرة المحكوم و قد يوسعها. 

2- حكم العقل بحجية الظنّ بعد تمامية مقدمات الانسداد. فيقال: 
نتيجة دليل الانسداد على الحكومة و الكشف مرجعية الظنّ في مقام إثبات 
التكليف و إسقاطه. و يراد: حكم العقل بالحجية. 

الحكومة البيانية 

(- حكومة) 


الحكومة التنزيلية 
(- الحكومة الظاهرية) 
الحكومة الظاهرية 

ع3 طاع/001 6ع معأمكاع 


كون محتوى الدليل الحاكم أمرا ظاهريا لا واقعياء. من قبيل أن يكون 
فحتواة 'الاعتياز التنزيلي: كاتنات الحكم. أؤ نفيه :بلسان إنيات: الموضوع أو 
نقيف. كما :فئ ‏ (المتقي: عالم) و (الفاسق: ليس عالما) فتفئ. الغلم ع 
الفاسق تنزيلا لا حقيقة,. و تسمّى هذه الحكومة تنزيلية كذلك. 

الحكومة العرفية 


001/3 /ا31 5017 لاء ,ع5 3 طاع/0017 أقحه امع ممه 


الحكومة المبنية على الجمع العرفي بين 
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الدليل الحاكم و الدليل المحكوم بلحاظ أقوائية دلالة الحاكم التي 

2 تقديمه, و ذلك فيما إذا كان نظر الحاكم إلى المحكوم بمدلوله لا 
من قبيل تقديم الطرق و الأمارات على الاصول العملية,. فإِنٌ 

الطرق غير اط إلى الاصول بحدٌ ذاتها لكنٌ مدلولها ناظر إليها. 

الحكومة الواقعية 

0017/3 أوجعا 

كون محتوى الدليل الحاكم موجبا للتوسعة و التضييق في الدليل 
المحكوم واقعا لا ظاهراء بحيث يفترض تحقق (عند التوسعة) موضوع آخر 


واقعي في عرض الأوّل. كما في قوله: «الطواف بالبيت صلاة» و (الفقاع 
خمر) فإِن الوا هنا عد صلاة في عرض الصلاه المتعارقة افدراض 9 


فردا واقعياء و يفترض 0 القند اوت فردا خارجا عن موضوع المسلوب 
عنه واقعا,. و رغم أنْ عنوان الحكومة هنا واقعية لكنٌ واقعيتها افتراضية لا 

حلال 

0ع/7ا 3١10‏ ,١أجوع!‏ ,انا آللاقجا ,عاط ود موعم 

1- المباح. (- إباحة, مباح) 

ا لو د ليه على تركه. ذهب إلى هذا 

حمل المطلق على المقيّد 

ماعطا عأ امكطة عط©غا غ0 لنأوع) 10[ 

تفسير الدليل المطلق بما ينسجم مع ما ورد في الدليل المقيد. و هو 
من موارد العلاجات العرفية لرفع التعارض بين الدليلين. من قبيل: (أكرم 
العلماء) و (لا تكرم النحاة و الفلكيين) فيفسر المطلق باستثناء النحاة و 
الفلكيين من العلماء 

الحنابلة 

5 ةا 

أتباع الإمام أحمد بن حنبل, أشهر مؤلفاتهم في الاصول عبارة عن: 
(العذة في اصول الفقه) لابي يعلى الفرّاء. و (الواضح في اصول الفقه) 


لأبي وفاء البغدادي, و (روضة الناظر و جنّة المناظر) لابن قدامة, و (اعلام 
الموقعين) لابن قيم الجوزية. 
5 لا 


أتباع الإمام أبي حنيفة. و قد شكلوا مسلكا في تدوين علم الاصولٍ و 
قواعده., إذ سعوا لتدوين قواعده وفقا لمقتضى الفروع الواردة عن ريق 
جنيفة 'وخلامذتة و كذا الروايات و الآبات» معتقدين: أن الفووغ الققهية التي 
دؤنها هؤلاء كانت اصولا و قواعد في الواقع و إن تأخرت في التدوين على 
القواعة الاضولية, و-هي. في النعيخة حاكمة.و متقدمة. عليها برنية. و انض 
إليهم في هذا المنهج بعض غير الحنفية كذلك, و من أشهر مؤلفاتهم: (مآخذ 
الشرائع ) للزمام. ابي: متضور الماتريدف: :ه ركتاي الاضول) اللزمام الكرجئ: 
(التضول. في 'الأضول)- للحضاض: د :(اضول» 'الترعسى) ‏ للسرخكودي :د 
(كشيف الأسراو)للبخارئ: .ه (المتان) للتستفي. 
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حرف الخاء 
خاص 
1. 0110م 0 0015م 31الاء 31م .2 ,ملعا ع أأععم5 


1 اللفظ الذالٌ على فرة أو طائقة أو توغ محةد و غير شتامل لغيرة: 
من قبيل زيد و إنسان, فإنّه قياسا لحيوان يعدٌ خاضاء و يقابله العام. 


2- قد يجغل ضغة للدليل أو الشرظ أو الخبر أو الظخ أو غير ذلك و 
يحذف الموصوف لوجود قرينة. و في جميعها يراد منه ما يقابل العام من 
كل من الموصوفات. 


خبر 
3010 ,301 كم 
(- حديث) 

خبر الآحاد 

(- خبر الواحد) 

خبر الخاصة 

(- خبر الواحد) 

الخبر المتواتر 

طخ 30 ذا أمعربيععه 


الخبر الذفى قله في كل ظبقة عذة :من الزواة شستكيل تواطؤهم غلن 
الكدب. 
(- تواتر الحديث) 


خبر الواحد 

1301لا 1501310 ,301 لا 011631 د, 

الخبر الذي يفيد الظنّ2. سواء تعدّد رواته و لم يبلغ مستوى التواتر أو 
لم يتعدد رواته2. و هو حجّة عند الاكثر لكن خالف في ذلك مثل السيد 


المرتضى و ابن زهرة و ابن ادريس من الشيعة, و ابن علية و الأصم من 
السنة. و الفاشاثي (من أهل. الظاه) و مدعى غير الاحاد و جير الخاضة 


كذلك: و هو عتوان- عام يشمل ‏ أضناف: كتيرة" من الأخبار -.ذؤنت:- ضفن 
مصطلحات علم الحديث. 

خصوص 

0 ع6 ,/311انلاء روم 

النسبة التي تقابل العموم. 

(- تخصيص, خاص) 

خطاب 

00 ,300 الام ,لاععع م5 

الكلام الموجّه من المولى إلى العبد. و يسمّى الخطاب الشرعي 
كذلك, و هو من اسماء الدليل اللفظي إذا كان صادرا من المولى كالايات 
القرانية. و يوصف بما يوصف به الدليل اللفظي من كونه تفصيليا او مجملا 
او مهملا و ما شابه. 

الخطاب الإنشائي 

٠طاعععم5‏ مغغ051م مام 

الخطاب الوارد بصيغة الإنشاء. من قبيل (صل) و (صم) و (لا تظلم). 

الخطاب الترثبي 

30 تلاطام» ع /اأووع 6ح لا 5 

الاخق الترتيي 2 لامر لتر ين) 

الخطاب التسجيلي 

300 مامه علاطا مطة»اع 


الخطاب الذي يفترض فيه عدم قدرة العبد على الامتثال. و يصدر 
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على العبد. من قبيل أمر العبد بالطيران: و يدعى الأمر الاختباري أيضا. 

خطاب التكليف 

011031013 5معععا٠م‎ 

الخطاب الموجّه إلى أفعال العباد. من الأوامر و النواهي الإلزامية و 
غير الإلزامية. كصل و صم و لا تشرب الخمر. 

الخطاب الخاص 

(- الخطاب الشخصي) 

الخطاب الشخصي 

ماعععم؟ اوودهورءم 

الخطاب المتوجّه إلى شخص أو صنف خاص من الناس, من قبيل 
الخطاب المتوجّه إلى شخص الرسول أو نسائه؛ و يسمّى الخطاب الخاص 
كذلك, و يقابله الخطاب الكلي أو العام. 

الخطاب الشرعي 

(- خطاب) 

الخطاب الشفاهي (الشفهي) 

طعععم؟ اوطرع/١‏ 

الخطاب الذي خاطب الله به الرسول «(صِلَّى الله عليه و آله) أو الملائكة 
شفاهياء و قد وصل إلينا كتبيا من خلال القران او الأحاديث. و هناك نقاش 


الصدور. 
ور 


الخطاب الطريقي 
ماعععم5 عممع ]ملاع 
الخطاب الذي يستفاد منه أمر طريقي و يدعى الخطاب الظاهري. (- 
الأمر الظاهري) 
الخطاب الظاهري 
(- الأمر الظاهري) 


الخطاب العام 

(- الخطاب الكلي) 

الخطاب العرفي 

معععم5 /318 تام أكناكء ,لاعععم؟5 أوحه أأمع ممه 


نوع الخطاب الدارج لدى العرف و الذي يحصل فيه تساهلات كثيرة و 
يكلو غالبا عن الدقة العفلية. و أحيانا يقاس به الخظاب الشرعي: و يفشر 


وفقه. 
الخطاب الغيري 
ماعععم؟ عغ001535طناك ,باعععم؟5 لامعل 0 ماما 


الخطاب.: الذق يسقاد: منه اهر آى تهي غيرف. و يدعن. الخطات 
المقدمي كذلك. 


(- الأمر الغيري, النهي الغيري) 

الخطاب الفعلي 

مطعععم؟ أوبااءم 

الخطاب الذى يستقاة منه أمر فعلي قير معلق: 
الخطاب الكلي 

مطعععم؟ اومعع مع 0 


الخطاب الذي يتوبّه إلى عموم الناسٍ أو المؤمنين أو العصاة. من 
قبيل: يا أَنّها الذين آمَنوا كُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْلِيكُمْ ناراً و 0 
الخطاب العام كذلك. 


الخطاب المقدمي 
(- الخطاب الغيري) 
الخطاب النفسي 
اعععم؟ أاع5] ,مع 


الخطاي الذف يهاو .منة. افر از تفي تقنت. ( الأمر التقنهي: التهف 
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الخطاب المولوي 

م٠عععم؟5‏ علأن/اانا 

الخطاب الذي يستفاد منه أمر أو نهي مولوي. (- الأمر المولوي, النهي 
المولوي) 

الخطاب الواقعي 

٠طاعععم؟‏ اوعا 

الخطاب في عالم الجعل و الثبوت و الذي قد ينعكس من خلال دليل 

خطاب الوضع 

معععم5 31031 نا 5١‏ ,لاعععم5 23101 3اعهء زا 

الخطاب الذي يحدّد أحكاما وضعية, أي امورا من قبيل الأسباب و 
الشروط للعبادات و المعاملات,. من قبيل: إذا اتلف الإنسان مال غيره 
ضمنه, فالاتلاف- وفقا لهذا الخطاب- سبدب للضمان, و من قبيل الطهارة 
شرط في الصلاة. 

خلاف الأصل 

عامأعصاط عطا مغ لالواممء عابم 

ما خالف قاعدة كلية من الامور الشرعية أو اللفظية؛, و لهذا يحتاج 
فاته إلى دلبل من قبيل..جواز اكل الضيقة عفد الاضخطرار» .و كون: اللفط 
منقولا عن معنى اخرء. فهذه باعتبارها مخالفة للاصول ذات الصلة تحتاج إلى 
دليل لإثباتها. 
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حرف الدال 

داعي 

5 /) ,ع05اة© علاأاعع اع ,ع5 لا 

فن أسيماء العلة الشرفية.: 

دلالة 

©5175 ,0 أط3ع لطا ,5100111310 ,رحهأأقء لطا 

انتقال الذهن إلى معنى خاص إثر تصوّره معنى آخر. من قبيل دلالة 
الدخان على النار, فالدخان هنا يدعى دالا و النار 'مدلولاء و قد تكون هذه 
العلاقة بين اللفظ و معناه, فاللفظ (مثل ماء) دالٌ. و الماء في الذهن أو 
الخارج مدلول. 

دلالة الاستدعاء 

(- الدلالة الالتزامية) 

دلالة الإشارة 

(- إشارة النص) 

دلالة الاقتران 

م0163مأ 011131 


ثبوت حكم لشيء بسبب ثبوته لما اقترن به. من قبيل القول بوجوب 
العمرة بسبب اقترانها بالحج الواجب في قوله تعالى: 


- 


ف اعنوا الحجَّ و العُْمْرَةَ لِله 
دلالة الاقتضاء 
١763110‏ 5/ا10أ©13ع/ ,وتأطقء دنا 0ع أن مع 


دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلّم دلالة التزامية عقلية أو شرعية, 
من جهة: توقق. ضحة الكلام عقلا أو شرعا .على إرادة القائل ذلك المعنى, 
حعيت لو لم يكن من قصده ذلك لع غالظا في كلافة .من قبيل: الاضلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد) فتقدر هنا مفردة كاملة ليصح الكلام من 
وجهة نظن سرعية: و من قبيل: و سْئَلٍ الْقَرْيَةَ أي أهل القرية ليصحٌ الكلام 
عقلا. و تدعى اقتضاء و اقتضاء النص أيضا. 


دلالة الالتزام 
(- الدلالة الالتزامية) 
الدلالة الالتزامية 


,255013101 لاط 51021136105 ,100أ3عأموأ5 عل/اأألاءعع05) 
لالالاع طم اعم 00131015ا ,وطأاصقع مط مم١‏ آنا مع 


دلالة اللفظ على معنى لازم لمعناه أو خارج عن معناه الحقيقي أو 
المجازي,. و ذلك لاستدعاء المعنى عقلا أو عرفاء من قبيل قدوم زيد من 
السفر الذي يستدعي وجود وسيلة حملته من. المبدأء أو الكتاب: الذي ندل 
على الكاتب. و تدعى دلالة الاستدعاء أو دلالة الالتزام كذلك. 


دلالة الإيماء 

(- دلالة التنبيه) 
الدلالة التصديقية 
063100 دا 


دلالة اللفظ أو الكلام على المعنى المراد للافظ أو المتكلّم. من قبيل 
دلالة الأسد على 
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الرجل الشجاع إن كان اللافظ قد استخدمه لإرادة هذا المعتى: و 
تدعى الدلالة التفهيمية و النفسية أيضاء و يقابلها التصوّرثة 


الدلالة التصورية 
130 اوناأامع0 م 


ذلالة اللفظ؛ على..آول ها تبادر .من اللفظ بمجةة سفاعه. كالفعتئ 
الموضوع له. و إن لم يقصده اللافظ؛ من قبيل دلالة الأسد على الحيوان 
المفترس و إن قصد اللافظ الرجل الشجاع, و تدعى الدلالة الشأنية كذلك, 
و يقابلها الدلالة التصديقية. 


01 201631102ا| ,10معع36 (313م 05 لهلأقء1أ مواد ,لمأأقء أامصما 
06310 طاطم ,ادع تاماخ خاممء, 


دلالة اللفظ على جزء معناه. من قبيل د دلالة الكتاب على الأوراق فقط 


الدلالة القويية 

(- الدلالة التصديقية) 

دلالة التنبيه 

أ 3001م 01 نأك ,نمطا أأءأام صنطاأ روصتصوءع م عع0 اام 


دلالة الكلام على أمر لازم قصده المتكلّم. و فرقها مع دلالة الاقتضاء 
في أنّ صحّة الكلام هنا لا تتوققف على ذلك اللازم. من قبيل قول أحدهم: 
(طلع الفجر) للتنبيه على حلول وقت صلاة الصبح. أو (أنا عطشان) للإيماء 
إلى طلب الماء. و تسمّى دلالة الإيماء أيضا. 


الدلالة الجعلية 

(- الدلالة الوضعية) 

دلالة الحال 

(- القرينة الحالية) 

دلالة الخاص 

ملاع عأاععم؟5 01 دممأأقء 1 0طا 


دلالة اللفظ الخاص على مدلوله و أفراده و مصاديقه. و يرى البعض 
ادل جه تطعية الي نض حيد لكن ناف التعض الاخر دي داو 
راى احتمال التجوّز في الخاص و دلالته تكون ظنية احيانا. 

الدلالة الذاتية 

(- الدلالة العقلية) 

دلالة السياق 

0/6530 05 ع5الا0»© ,أكاع 0001 


ذلالة 'اسلوت الكلامرويزاد مقة جميع: الذوال :و القرائن التي :تكتيقف 
اللفظ, سواء كانت لفظية أو حالية, و من ذلك ما يقال بن الستكلم باترة 
اسلونا واحدا في الكلام: المتوالق: بى هواما فى بوحدة: السثاق: مين :قبيل 
الحديت المتهور: (رفة عن افق ها اقتطرها البد.ز فا أن تعلطون افا 
عبارة (ما اضطروا إليه) تفيد رفع ما يضطر الإنسان إلى فعله؛ و النتيجة 
كون المرفوع هو الافعال:و فن. باب: وحدة السياق يحمل. (ماءلا يعلمون) 
على الأفعال كذلك لا على الأحكام. و هي 
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تعتبر من القرائن الحالية. 

الدلالة الشأنية 

(- الدلالة التصورية) 

دلالة العام 

ملعا أناع مع و 01 دحمأأقء 1 لما 

دلالة اللفظ العام على أفراده و مصاديقه: و هي دلالة ظنية غير قطعية 
تحتمل التخصيص و تتحؤل إلى قطعية بعد ورود المخصّص. 

الدلالة العقلية 

10 أقصمه 3ه 


الدلالة التي تكون الملازمة فيها بين الدال و المدلول ذاتية في 
وجودهما الخارجي, من قبيل دلالة الأثر على المؤيّر, و تسمسّى الدلالة الذاتية 
كذلك. 


الدلالة اللغوية 

(- الدلالة اللفظية) 

الدلالة اللفظية 

0رأطقع لمن اطعلا ,حممأأقء أأصدواك اجمعع/١‏ 


إفادة اللفظ المعنى المراد منه. و هي شاملة لاستخدام المتكلم 
للألفاظ بمعانيها الحقيقية و المجازية, و تدعى الدلالة اللغوية أيضا. 


دلالة المطابقة 


01 5101636510 ,3]107الاكلطع 66017 07 ©عمع66ق نأك 
010ع26 أعام ملم 


دلالة اللفظ على تمام معناه, كدلالة البيت غلى كل ما يتتمل عليه 
المطابقة كذلك. 


الدلالة المعنوية 
(- إشارة النص) 


دلالة المفهوم 

(- مفهوم) 

دلالة المنطوق 

336321170 0ع55ع ماه ,ألاع] 3 01 وتأضقء مم 0ع6 انام صممرم 

دلالة اللفظ على ما ذكر فيه. سواء كان ذلك بالدلالة التطابقية أو 
التضمنية أو الالتزامية, و يقابلها دلالة المفهوم. (- مفهوم) 

دلالة النص 

1. 0أض3ع لق أمع1اع1201 .2 ,أكاعغ 3 01 وقاصوع مع لمع ذام مدنا 

1- ما يدل عليه النصّ الشرعي دلالة لا تقبل الترديد. (- نص) 


2 ولالة ‏ الستطوق علن. موضوغ -مسكوت: عله للانتهراكة هما قن 
الفقتى:: و هف إقا أن يكون شعوى ‏ الحطاب أو لحن الحقلات: 


(- فحوى الخطاب, لحن الخطاب) 

الدلالة النفسية 

(- الدلالة التصديقية) 

الدلالة الوضعية 

12130 أقحه تامع /الامك ,لهأأنء لطا اهمه امع امم 


الدلالة التي تكون منشأً الملازمة فيها بين الدال و المدلول من وضع 
واضع او واضعين, 
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من قبيل علائم المرورء كما أنّ الدلالة اللفظية تعدٌ من مصاديق هذه 

الدلالة, ١‏ د واتسكئ الذلالة الجعلية أيضا: 

دليل 

1. ع5لاة»© .2 ©0010 ,عع دعل أناء ,1ممام 

1- ما يبيّن لإثبات أمر ماء و هو بالنسبة إلى اصول الفقه عبارة عن 
فصادر الاحكام من القران و 'السنة و العقل يو الاجفاءع و قيرها هما يمك 
استنباط الحكم التر عر منها. 

يي ما يخص الاصوليون الشيعة مصطلح الدليل الذي , يفيد _ط-00 


0 ذ هو بهذا المعنى ذات أقسام عديدة. 


2- العلة الشرعية,. و سميت دليلا باعتبار إثباتها للحكم الشرعي فيما 
إذا ثبتت. 

الدليل الاجتهادي 

0015م ©3012آ زا 


الدليل الذي يستنبط منه الأحكام الواقعية, و يدعى أمارة و الدليل 
المحرز كذلك. و هو مثل الآيات و الروايات و الإجماع و الدليل العقلي. 

الدليل الإجمالي 

0015م عل/اأعصعطعام لله 

الدليل الذي يتناول موضوعا كليّا و لا يختصٌُ بمسألة أو موضوع خاص, 


و هو عبارة عن جميع القواعد الاصولية ؛ باعتبارها غير مختطّة بباب أو 
موضوع:خاض: و يسثى. الدليل الكلي أيضا: 


الدليل الإلزامي 


لا1 27١3003650‏ ,005131601 لاع 30016816 ,6005م 001616مم 
عع رع 0 ألاء 


الدليل الذق يذل على طلب الزامفي غير ترخيضي: 
2 الذليل الذي يكو يلما لوف الخهم, فيلرم به 
دليل الانسداد الصغير 


(- الانسداد الصغير) 
دليل الانسداد الكبير 


(- الانسداد الكبير) 

الدليل الإئي 

ا3علاة؟ ,01غ/ع355 ,أتاء طالا3!0ت 011 /ع056م 3 ,01 مع05]6م م 
0116 ألا 0 ,3161 دده صع 0 311لا 0 ,3161 كمه لاع 0 


3ك طم ماء 0 


دلالة المعلول على العلّة,. من قبيل دلالة الحجر على الإفلاس أو 
السفه. 


الدليل الأؤلي 
0015م لاق طلم 


الدلبل؛ الذي نيت" الككمر للموطوة يعمو نه الأقلن ف ؤونة: النظن إلى 
العتاسن: الخرى التي قد را عل من قل وكوب الوقو: 3 الفلا < 
الحدج؛ و يقابله الدليل الثانوي. 


الذليل التشريعي 
(- الدليل الشرعي) 
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الدليل التفصيلي 

ع6 رمع ألاء 31الاء 31م ,1001م 60١1هنء‏ دا 
. الدليل الذي يثبت موضوعا جزئيا خاضا لا يتعدّى إلى غيره, من قبيل: 
أَقِيمُوا الصّلاة* فهو دليل لإثبات حكم الصلاة فقط. و هكذا أدلة من شأن 
الفقه., أيّا أصول الفقه فشأنه الأدلة الكلية الإجمالية التى لا ينحصر محتواها 
في مورد جزئي, و يسمّى الدليل الجزئي أيضا. 

الدليل الثانوي 

1001م 5605031 

الدليل الذي يثبت الحكم للموضوع بعناوين تطرأ عليه أحياناء من قبيل 


عدم وجوب الوضوء عند العسرء 5 عدم وجوب الصلاة قياما عند المرض؛ و 
المشهور أث الدليل الثاتوى يكون جاكما أو واردا على الأزلي: و مقدما عليه 


الدليل الجزئي 
(- الدليل التفصيلي) 
الدليل الحاكم 
6001م مصاع /01 ا 


الدليل الصادر لبيان حال الدليل المحكوم, أي الناظر إليه. لتحديد 
حكمه أو موضوعه بتضييقه أ توسيعه: على أ التوسيع أو التضييق اعتباري 
تنزيلي لا حقيقي وجداني كما هو الحال في الدليل الوارد. و هو بمثابة 
التفسيز للذليل. المحكوم و القرزينة المبثنة . للمراد .منه. من. قبيل. دليل 
(الطواف صلاة) فإثه وسشع موضوع الصلاة ليزيد عليها فردا اخر. و هو 
الطواف, لكنّ هذا الفرد لم يزد عليه بنحو الحقيقة, فإِنّ الطواف لا يتحول 
إلى صلاة حقيقة بل اعتبارا و تتزيلا (- الدليل المحكوم. حكومة) 


دليل الخطاب 

من تسميات مفهوم المخالفة. (- مفهوم) 
الدليل السمعي 

(- الدليل النقلي) 

الدليل الشأني 

6001م (اوأأمع 0م 


الدليل بالقؤة: أي الذي من نثناتهة أن يكون دليلا لكثه ليس كذلك 
بالنسبة إلى مثل الجاهل به او الغافل عنه, فلا يعد دليلا فعليا بالنسبة إلى 
اي منهما. 

الدليل الشرعي 

0015م 01 ععدع0أناء اجوع ا 

كل ما صدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعيء كالكتاب و 
السنة. 

الدليل الظطني 

00015 17 3اناععم 5 

الدليل الذي يفيد الظت بمؤذاه. من قبيل خبر الواحد و الشهرة,. و 
يسمّى أمارة و طريقا و ظنئا خاضًا إذا ثبت حجيته. 

الدليل العقلي 

051310 لاع 01 102 أ3ت01طأ اهمه جه 


الدليل الذي منشؤه العقل بما له من قابلية لإدراك الكثير من الامور؛ و 
يدوج بحنه تحت عنوان. الدليل العفلي: و المعقول:و الاسقلز امات العقلية. 
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الدليل العملي 

(- الدليل الفقاهتي) 

الدليل غير اللفظي 

(- الدليل اللْبّي) 

الدليل غير المحرز 

(- الدليل الفقاهتي) 

الدليل الفقاهتي 

0015م ع أأج طق 00 


بالدلال الذى بكون: مؤقاة: عكما .ظاهرنا: .ى يحند الوظيفة. العماية 
للمكلق: ويدعى بالأصل العملي و الدليل العملي و الدليل غير المحرز و 
غير المنل, كأصل البراءة و الاحتياط. (- أصل و أقسامه) 


الدليل القطعي 


1001م عل أواعع0 ,6001م مع] ل لاء دا 

الدليل الذي يفيد القطع و اليقين بمؤدّاه. من قبيل النصٌُ القرآني أو 
الخبر المتواتر إذا كان نضا في أامر ها: 

الدليل الكلي 

(- الدليل الإجمالي) 

الدليل اللثي 


0015م اوطاعع/ -مه لا 


الذليل غير اللفظي من قبيل الإجماغ. و السيوة: .و سقفي الا لاله نيت 
بها تفن المعتى. و المضهون: المراد عن. الحكم الشترعي. اللفظي: فيكون 
يفثابة اللب بالنسنبة: إلى. اللفظ. الحاكي عله .و يشت اللفظ يهنا «القنس. و 
مما يختلفان فيه أنّ الدليل اللبّي لا اطلاق له. فيقتصر فيه على القدر 
المتيقن: بينما للدليل اللفظئ. اطلاق يمكن إثبات بغض. الأحكام بواسطتة. 


الدليل اللفظي 
(- الدليل النقلي) 


الدليل اللمّي 


اجدلاةء ,01مام اجلاوةع ,0051131101 ماع 0 1011م م 
051310 اع 0 ع أاع ام 10م ,وطأاطه5ق3ع؟! لالمأام ,رطه 3 أدمه لع 0 


دلالة العلّة على المعلول. من قبيل دلالة الإفلاس أو السفه على 
الحجر. 

الدليل المحرز 

(- الدليل الاجتهادي) 

الدليل المحكوم 

0015م مع ناماع /01 0 

الدليل الذي نظر إليه دليل آخر و وسّع أفراد موضوعه (أو محموله) أو 
ضيّقها و أخرج بعضها بنحو تنزيلي اعتباري لا حقيقي. من قبيل دليل 
(الطواف صلاة) فإثّه وسّع موضوع الصلاة ليزيد عليها فردا آخر. و هو 
الطوافع لكذ. .هذا الفرد لم يرد عليه بنجو الحقيقة: فاتٌ الطواف“ لا يتحول 
إلى صلاة حقيقة بل اعتبارا و تنزيلا. (- حكومة) 

الدليل المورود 


0015م مع رواعاءع/501 


الدليل الذي يرد عليه دليل وارد و ينفي أو يثبت أفرادا لموضوعه نفيا و 
إثباتا وجدانيا و تكوينياء من قبيل الأصل العملي فيما إذا كان في مورده خبر 

(- الدليل الوارد) 

الدليل النقلي 

0015م أوطرع/١‏ 
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يطلق على الآيات و الروايات و بخاصة الروايات2. و يدعى الدليل 
اللفظي أو الحجّة اللفظية ؛ باعتبارها ملفوظة, و سمعية باعتبارها مسموعة. 

الدليل الوارد 

0001 لاواعاء/501 

الدليل الذي ينفي أو يثبت موضوع دليل آخر نفيا أو إثباتا تكوينيا و 
وجدانياء من قبيل خبر الثقة الذي ينفي موضوع الأصل العملي: ٠‏ فمع وجود 
خبر الثقة لا يبقى دور و مجال لجريان الأصل العمليء فإنٌ مجال الاصول 
العملية انعدام البيان او انعدام الدليل الكاشف عن الحكم الشرعيء و عند 
قدمه يلجا إلى الدليل المحدّد للوظيفة العملية. و كما يكون الوارد مثبتا 


للحكم قد قد يكون مثبتا لموضوع آخر من موضوعات الدليل المورود, من قبيل 
دليل حجّيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجّة, فإِنّ الأمارة تثبت 
موضوغا آخر لدليل جواز الإفتاء يحقه :باعتبار أث"الأمارة حكه أيضا. 


الدليل اليقيني 
(- الدليل القطعي) 
دوران 


1. .3 ,031107ع2 تمأأعطن[015 .2 ,عدبا 3 ]0 لإاعمعأوأكدممء 
0001 .5 ,عع5نا لإأذاه ماصلمك .4 ,لإاعمومع 0150 


1« الطرة.و العكسن أو الجرياة: (> ظرد ةن مكسن: جريان) 

2- عدم الخلو. كما في قولهم: دوران الأمر بين التقييد أو الاطلاق. أي 
عدم خلوه من احدهما. 

3- التعارض, كما في قولهم: مسائل الدورانء أي التعارض. 

4- الدارج. كما في قولهم: اللفظ الكثير الدوران في زمن النبي. أي 
الدارج آنذاك. 


5- الشك و التردّد. كما في قولهم: الدوران بين الأقل و الأكثر, و يعني 
الشك بين كون الواقع المفروض هو الأقل أو الأكثد كما هو الحال في بعض 
الشبهات الواردة في العلم الإجمالي. 


الدوران العدمي 
ع5لا3© 115 01 ععمعم3065 عط مغ عنال عناأة/ا 01 ععومعو5ططم 


(- انعكاس العلة. عكس) 
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ذات 

ع6مع55ع ,امع زاناك 

ما يعرض عليه المبدأ (الصفة التي يشتق منها المشتق) من قبيل زيد 
في مثل (زيد قائم). (- مشتق) 

ذريعة 

ع75عأع1م ,الع ثانا دلأ ,13م ,كصقء الا 

الوشيلة: وغالبا فا'يراة منها الوسيلة الخاضة: آى التي تقضى: إلى أمير 
غير مباح. 

(- الذريعة الخاصة) 

البحوث الدارجة تحت عنوان الذريعة لدى اصوليي أهل السنة غالبا ما 
تدرج لدى الشيعة تحت عنوان المقدمة. و يفرق البعض بين الذريعة و 
المقدمة يان الفقدمة يتوقف عليها ذيها و الذريعة لا يتوقف عليها الفعل 


الذي يلحقهاء فصعود السلّم مقدّمة لبلوغ السطح و يتوقف عليه بلوغ 
السطح. بينما سبٌ آلهة الذين لا يؤمنون يعدٌ ذريعة لسبٌ اللّه لا مقدّمة 


لعدم التوقف, و المقدّمة ‏ قد تتحقق دون ان يكون فيها معنى الذريعة, 
كالسفر للمعصية فإنّه يتوقف ارتكاب المعصية على قطع المسافة إلا أنُ 
السفر بحة ذاته لآ يفضي إلى تلك المعصية. لكتهما قد يجتمعان..في شىء 
واحد. كما في شرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر و ضياع العقل, 
فهو مقدّمة و ذريعة للمفسدة في ذات الوقت. 

الذريعة الخاصة 

65 1أع506 

الوسيلة التي تفضي في غالب الأحيان إلى المفسدة و المحرّم, و هي 
المقصودة عند الكلام عن سد الذرائع. من قبيل بيع العنب لصانع الخمر 
لغرض صنع الخمر. 

الذريعة العامة 

5 (طمط أواعمء 0 

الوسيلة التي قد تفضي إلى مفسدة أو إلى مصلحة, فيراد سذها إن 
أفضت إلى مفسدة, من قبيل بيع السكين,. فهي من الوسائل المشتركة 


التي يمكن أن تستخدم للطبخ و يمكن أن تستخدم لجرح الآخرين و إيذائهم, 
فيحرم في المورد الثاني بيعهاء باعتباره مقمة للمحرم. 


ذمة 
1. .2 ,اعم ,لإا0مغكباء ,لملغأعع]0م ,عنقه ,أع3م لللمء 
01315310 


1- العهد. و تستخدم في الشئون الشرعية باعتبار ما يبدو من وجود 
عوونعن ‏ اللمرو المكلف يلزم الأخير الالتزام به من خلال توفيق السلوك مع 
التعاليم الإلهية. و هذا التوفيق يبرا الإنسان مما يفرضه العهد المزبور و 
يجعله في أمان اللّه, فيقال عندئذ" برات. الذمة؛ .و عدم التوقيق يحقل 
المكلف ما يلزم عليه الإتيان به. فيقال عندئذ: اشتغال الذمة, و الاشتغال 
يستمر حثى القيام بما يرفعه 


1530 


2 الأهلية. أي. الظروق: و المواضفات. التي. تؤشل الإنسان: لتوشه 
الخطاب الإلهي إليه. (- أهلية) 


ذو المقدمة 
ع أ5أنا 0عاع1م 5معع75 طاعاطانلا 0110316011 


ما لا يلزم المكلّف الإتيان به إلا بعد حصول مقدّمته. من قبيل طلب 
الماء لأجل الوضوء فإنّه غير واجب إلا إذا وجب الوضوء. 
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راوي 

330 لا 


من نقل الحديث او السئة او رواهما. 
راي 
3 ,للاع ألا ,راصام 0 


نالت مفردة الرأي تحولات غير قليلة عبر مر الزمن, فقد كانت عهد 
الرسول تطلق على الإفتاء غير المعتمد على نصٌ من القرآن أو الرسول 
(صلّى الله غليه و آله من. قبيل: معاذ ابن جبل الذق ساله الرسول عند ما أراد 
بغته إلى بلذ.ناء: ما ذا تفغل إن لم تجد نضا :من الكتاب أو السنة؟ 

قال: اجتهد رايي, اي اعمل رايي و فكري. 

- ما كان الصحابة يذمون إعمال الرأي و يريدون به الاجتهاد دون 

و استمرٌ هذا المعنى للرأي حتى عهد بعض الائظة الأربعة, مثل أ 

حنيفة الذي قال بالقياس؛ و مالك الذي قال بالاستحسان» فقد تبلور آنذاك 
هدهب يدعى. أصحايه- باصحات. الرأي .و يراة من الرأي .عندد القؤل 
بالقياس. و الاستحسان: فذري الراي اتذاك بمعنئ. القياس :و الاستحسان: و 
قد تعرّض هذا المذهب إلى هجوم عنيف من قبل علماء تلك العهود من 
السئة و أئمّة أهل البيت (عليه السلام). 


اللاخقون. .من. اماع المذاهي السلية فاقوا بين 'صتفين .من الرأي: 
الزأي. الذي يعتمد أسسا مقبولة .من قبل المذاهب التي .ينتمون إلبهاء و 
الرأي الذي لا يعتمد هكذا أسس, فالأول مهدذوخ و الثاني مذموم و حملواً 
الرآيى الوارة عن الصكاية ذقه على العدموم فته. 

وعاليا ستخدم الراي حنمن قبل الشيعة .وبيزاد هته ماهو أعم من 
المذموم أو الممدوح, و يصفون به بعص الأقوال, و لا يريدون بها الجانب 
السلبي الذي ورد فيه نهي من الأئكة هليه السلام) و الصحاية: يل يظلقونه 
على قراءة خاطة يعتمدها المجتهد للدليل فيبدو له الحكم بنحو غير ما يبدو 
لآخر. 

رجاء 


1. ١063م‏ .2 طاوانلا ,مهأ أهخأععملاء ,عمملا 


للك الأمل والرفية فى خصول شي ة«محبوبه في المستفيل: و هومها 
يمكن حمل الامر عليه فيما إذا كان ممكن الحصول و صدر من الداني إلى 


و 6 عي 


العالي. من قبيل: رَبّنا لا تزع فُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا. 
2- الاحتمال. كما في قولهم: رجاء الملا أي احتمالها. 
رخصة 


اتا /ا1031و5د5ع0) 


2ك الإياحة كأحد الأحكام اضرم الخمسة و لهذا قد توصف: أخانا 
بالواقعية أو بالظاهرية تبعا لانصاف الأحكام الشرعية بهما. 
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3- رفع القلم عن المكلّف في الحالات الثانوية الواردة في حديث 
الرفع. و هي إتعبير آخر يستخدمه أهل السئة للتعبير عن الأحكام الثانوية. و 
بعة فها بغض أصوليق أهل السنة بالحكم الثابت على خلاق دليل الوجوب أو 
الحرمة لعذر. و هي بهذا. المعتن على اتؤاء: 'قتارة تكون رخصة فعلء كما 
في المحرمات مثل أكل الميتة, فالأكل محرّم لكنّه يرخص في حالات خاصة 
كالاضطرارء وقد تكون رخصة ترك أو إسقاط, كما في الصلاة عند استلزام 
الإتيان بها العسر و الحرج.ء و يقابلها العزيمة. (- عزيمة) 

رغيبة 

0ع0تعء لطصصوعع.؟ لالطواط ,طابامصة لع مساكاصمه 

السنّة المؤكدة. أي المستحب الذي هو أعلى من النافلة. من قبيل 
ركعتي الفجر. و هو من الاصطلاحات التي درجت في فقه اهل السنة. 

رفع 

اج/ا0 لمعا 

إزالة الحكم الإلزامي و تبديله بحكم ترخيصيء و ذالك لدواعي ورد 
ذكرها فى حديت الرفع و حقالة الحكم الإلزامن فى حجرفة أكل الميتة: فائه 
عند 00 في الحالاك الخاصة- كالاشطران” 'تزول الحرمة و تحل الرخصة 
فافع كاد ا الواقعية التي لا ترتبط بعلم المكلّف وتعم العالم. و 
الجاهل, أم ظاهريا الى في ظروف الشدلك بالحكم الواقعي؟ 

ركن القياس 

303100163١ 06010‏ طق 05 32||اأم 


الوصف الجامع بين الأصل و الفرع, أي الذي يؤدّي إلى إثبات حكم 
الأصل في الفرع بسبب تواجده في الفرع. و هذا الاصطلاح إذا استعمل 
بصيعة الجمع (اركان الفياس) كان له.فعض آخر. (3 اركات الفياس) 


روايات الاحتياط 
(- أخبار الاحتياط) 
روايات البراءة 

(- أخبار البراءة) 
روايات التثليث 


(- أخبار التثليث) 
روايات التخيير 
(- أخبار التخيير) 
روايات الترجيح 
)- أخبار الترجيح) 
روايات التوقف 
(- أخبار الإرجاء) 
روايات الحل 

(- أخبار الحل) 
روايات العرض 
(- أخبار العرض) 
روايات العلاج 

ل أخبار العلاج) 
رواية 

301 ذا ,رصمهأغخهممق لا 


(- حديث) 
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حرف الزاي 

زجر 

أ ضع/اع1م ,0لا أطأةنأدع) ,لامأووع )مع 

زمان 

هاء ,ع30 ,لماعم رع ماال 

الوقت, سواء كان قليلا أو كثيرا. و قد تقيّد به بعض التكاليف, من قبيل 
صلاة الصبح أو الحج. كما وقع مفهومه موضع نقاش الاصوليين ما إذا كان 
حجّة ام لا؟ (- مفهوم الزمان) 

زمان الواجب و الوجوب 

0١١031501‏ 320 دهةاغ3و1ذاطه 01 عدلزذ أل 

زفان الواعي: :زفان فعلية فعل. الواعت على المكلف» قبالنسية إلى 
صلاة الصبح زمان الواجب فيها من الفجر و حثى طلوع الشمس. 

ذفان الفعوث: زهان فعلية الوحويه على المكلقن ىو هو بالتيعة ال 
الحج مثلا بعد حصول الاستطاعة. 

و يذكر أن زمان الواجب و الوجوب قد يتّفقان و قد يختلفان, فبالنسبة 
إلى صلاة الصبح يثفق زمان الواجب و الوجوبء, و كلاهما يصبحان فعليين 
بعد الفجر و حتى طلوع الشمس, و قد يفترقان كما بالنسبة إلى الحج, فإِنٌ 


زمان الوجوب يحصل بمجرّد حصول الاستطاعة, و قد يكون في شهر رجب, 
اغا رمان الواحب فهو الموسم المحذه من شور ذى الحقه. 
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سبرب 
0 ,315 


املاح يشمل غله الحكم و حكمتة >الإسكار بالنسية إلى لخم 


2- ما ترب عليه أثر شرعيء, من قبيل الزوجية التي تترتئب عليها 


3- واجاشور يا اس ردم الي 2 
يكون بيد المكلف. من قبيل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر؛ و يسمّى 
المقدّمة السبيئة أيضا ” 


السبب الاعتباري 

(- السبب الشرعي) 

السبب التام 

ع5لا3© أععاعم ,عو5لاقء أعام مام 


الني: الذع لاارتو كف حخضول مسثبه على .شن اخنه من قييل الكنانة 
التي هي سبب تام لوجوب الغسل. 


السبب التكويني 
عو5لاة»© © أأع مه 0 


الغلة القي تخضع 'لقواقين الطلسعة:ن دفن لدع" الاضولهون نضا خارعا 
كذلك. 


السبب التوليدي 
ع5لاة3»© ع/اأأةع مه 0 


السيب: الذق رشع مه العستبات. التكوييية, كالضربه بالبتدقة الذق 
بسكت الموة» أو شزعية اعتبازية, مثل التقميل الذى يولد رجوع المطلقة. 


السبب الجعلي 
(- السبب الشرعي) 


السبب الحقيقي 
عولاة»© امجع85 
السبب الذي يكون سببا في الواقع و الحقيقة لا بالاعتبار و التسامح, 


فق “قبيل. القول. بأنث؛ ذلؤك» الشفسن. ليس سبيا حقيقيا: للضلاة بل هو إرادة 
الفاعل, و الدلوك بمثابة الداعي. 


السبب الخارجي 

(- السبب التكويني) 
السبب الشرعي 
ع5لا3»© |03عا 


1- ما يندرج تحت عنوان انعا الشريعة. و هي ما يترثب عليها 
الاخكام غير :موئرة"فيهاء ولا تكون ريد المكلف و لا يدرك العفل تانيرهاء:.و 
تعرف بنسبة الحكم إليها. من قبيلٍ الوقت للصلاة و البيت بالنسبة إلى الحج, 
هذا التعريف دوخ لدى:اضوليق اهل السنة: 

ويدعى السبب الاعتباري و المجعول و الجعلي. 

2- علة الحكم المتعلّق بأفعال المكلفين, و التي جعلت علّة من قبل 
الشارع, وهي علّة ذهنية اعتبارية لا حقيقيّة تكوينية. و بعض يرى عموم علل 


الأحكام و أسبابها معثافات للحكم أو مؤثّرات فيه أو قيودا لموضوعه فقط, و 
هي من قبيل النوم و البول بالنسبة إلى 
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وجوب الوضوء. و هذا المعنى درج لدى اصوليي الشيعة. 

السبب العادي 

ع05ا3© 31نا لا 

ما يكون غاذة علة لمعلولة, كالسقوظ في الثر قإئه عادة ما يكوة 
سببا للموت. 

السبب العقلي 

ع5لاة»© أاقمه1 836 

ما يكون عقلا و تكوينا علّة لمعلوله. من قبيل النار في كونها علَّة 
للإحراق. 

السبب غير المقدور 

ع5لا3© © أن/اانا 


السبب الذى لا قدرة للمكلف: في إيجادة بل الله وخدة يامكانة إيجادة 
و إعدامه. من قبيل الفجر الذي هو سبب وجوب صلة الصبح., و لا قدرة 
للمكلّف في إيجاده. 


السبب الفاسد 

ع5ناة© 0٠311/ناطا‏ 

السبب الذي لا يترئب عليه الآثار الشرعية بسبب فقدانه بعض 
المواصفات من قبيل عقد الزواج الباطل. 

السيب المجعول 

(- السبب الشرعي) 

السبب المقدور 

لا 361١1‏ تاقصضصتاط /ع0انا ع5لاة م 


السبب الذي إيجاده بيد المكلّف, من قبيل عقد الزواج الذي هو سيب 
في وجوب النفقة, أو البيع الذي هو سبب في جواز التصرّف بالمبيع. مع 
قدرة المكلف على إيجاده. 


السبب الناقص 


ع5لا3»© 1656م 70177أ ,عدلاق»© أععأاع0 منا ,عدناق»ء |3 وم 

السوت الف تتوقف المسكي على وجؤدة :بضميهة: آم أو "امور أخرى: 
من قبيل الرضعة الواحدة فهي سبب للتحريم لكن مع انضمام رضعات 
اخرى إليها. 


للا 


50 53]10ناق» , مناو ا ١|53لاة‏ 0 
مسلك اصولي سعى إلى تفسير حجٌِّيّة الأمارة بأنُها إذا قامت على 
حكم أحدثت حكما تكليفيا ظاهريا موافقا لها, سبواء كانت مصيبة أو مخطئة, 


فإذا ورد خبر بحرمة صلاة الجمعة انشئ طبق هذه الأمارة حكم الحرمة. و 
تدعى الموضوعية و توصف أحيانا بالصرفة كذلكء و فيها اتجاهات مختلفة 


كالسببيّة المعتزلية و الأشعرية, و يقابلها مذهب الطريقية. (- طريقية) 
السببيّة الأشعرية 
1531150 2ق 'لاكم 
السببية التي تستلزم التصويب الأشعري, أي كون الأحكام الواقعية 
تابعة لاراء المجتهدين و ليس هناك في الواقع غير ما يفتي به المجتهد. 
السببية الإمامية 
(- السببية الظاهرية) 
السببية التصويبية 
300531011 13 أ/ل13501 


السببية التي تؤدّي إلى القول بالتصويب, أي كون الأمارة تنشئ حكما 
واقعيا طبقها لا ظاهرياء و لأجل ذلك تدعى السببيّة الواقعيّة. كما تدعى 
السببية المحضة كذلك. و هي على قسمين أشعرية و معتزلية. (- السببية 
الأشعرية, السببية المعتزلية) 
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السببية السلوكية 
30537 13 ا0اع5 
أصحاب هذا الاتجاه يرون أن هناك مصلحة في نفس سلوك الأمارة و 
تطبيق العمل على ما أدّت إليه, و بهذه المصلحة يتدارك ما قد يفوت من 


مصلحة الواقع, فالأمارة على هذا الرأي في الحقيقة ذات شأن طريقي و 
سبي :فى ذأت. الوقت: و تسفى: المصلخة الشلوكية: ذهي الى هذا الشي 


الأنصاري. 
السيكة الصرقة 
(- سببية) 
السببيّة الظاهريّة 


3530© © أماع]0اع 
السبيية القي تفرض أن ما تتشته الأمارة من أحكام تكليفية ظاهرية لا 


واقعية, و هذا يعني عدم استلزامها للتصويب المفروض, و تدعكى السببية 
الإمامية باعتبار أن بعض الإمامية الشيعة يقولون بها, كما تدعى السببية 
المخطئة ؛ باعتبار أثها تتضسّن نوعا من التخطئة. 


السببيئة المحضة 

(- السببية التصويبية) 

(- السببية الظاهرية) 

السببيّة المعتزلية 

50 3]102ك5ناقه ©3211 'نا الا 


السضية. الثي. تستلوم. التضويي. المعترلي: أى الذف: برف أذ قيام 
الأقارة أو الأضل على حكم. شرعي. تحدت مصلخة أو -مفسدة غالية على 
المصلحة أو المفسدة الواقعيتين. و الحكم يكون مجعولا على طبق المؤدى 
دون الواقع لأجل تلك المصلحة أو المفسدة الغالبة. 

السببيّة الواقعية 


(- السببية التصويبية) 


السبر و التقسيم 

0610م ,عذناقء عط وص نأاداه5ا 

اختبار الأوصاف المحتمل كونها علّة في الحكم , بعد تقسيمها و حصرها. 
)- تقسيم) من قبيل حرمة الخمر, فإن هناك أوصافا للكمر حي : كونه سائلا 
وكونه مفيدا و كونه مسكراء فإن الوصف الأول منتف و إلا حرم الماء كذلك 
لكونه سائلا, و الثاني أيضا منتف و إلا حرم كل مفيد. يبقى وصف السكر 
فيحتمل كونه هو العلة فى التجزيم: :ز باعتبان أن السص (بمعتى: الاخيبان) 
يلحق تقسيم الصفات يقرن به غالبا و يقال السبر و التقسيمء و يقدّم عليه 
في اللفظ فقطء و الواقع تقدمه. و يعدان معا من مسااك التعليل. 

و ]ذا كان التقسيم و السمر أو أحذهما ظقية تعتا (بالظين قتقال: السعزر 
والتقسيم الظنيء, و إذا كانا قطعيين نعتا بالقطعي فيقال: 

السبر و التقسيم القطعي. 

سد الذرائع 

5ع ذأ كء0اطط ,ركصضقع مم عط وصكاءه| 8 

قاعدة تقضي بمتع الدرائغ: آى" المقكمات يو الوشائل' المؤدية إلى عمل 


7 


الشرع, من قبيل: لا 7 تسيوا الّذين يَدْعُونَ من دون الله 
الله عَدُوا 5 ديدستب ب الذين يدعكون من دون الله 20 مقدّمة 
لسبٌ الله. .و هذا المثال استخدم كدليل على القاعدة كما استخدم مثالا لهاء 
و قد استدلٌّ عليها بأدلّة اخرى من القرآن و الأحاديث و العقل. 


وذات البحث مطروح لدى الشيعة تحت عنوان المقدمة:, والأكثر يرى 
أن المقدّمة تابعة في حكمها لذي المقدمة فتحرم إذا كان ذوها محرما و 
تدب إذا كان ذوها واجبا وهكذا. 


(- ذريعة) 


بيش نا 


سر 
ع5لا3»© ,017 50 ثلا ,أعاعع5 
وجمعه أسرار, و عند ما يطلق في الاصول يراد منه الحكمة, و أسرار 
الأحكام و الشريعة تعني حكمها. (- حكمة 
سكوت المعصوم 
)- تقرير) 
سلب العموم 
لا أأاةاءدمع و 05 دهأأدحوء لا 
تعبير آخر عن التخصيص:ء و مورده ما إذا لحق النصّ العام نصُْ خاص 
في ذات الكلام و شمل بعض ما يتناوله العام, فالبعض يرى أثه يسالب 


العموم, أي يخرج العموم عن حالة كونه عاماء مما يعني التخصيص في 
النتيجة: وفبعض اخر لايرف ذلك 


سند 

1. ع6لا50 ,0015م .2 ,3136015ط طغ301 لا أه صتقطء 

1- سلسلة رواة الحديث. كما في قولهم: 

سند الرواية ضعيف. 

2- الدليل أو المنشأً. كما في قولهم: سند الإجماع أو سند القول أو 
سند الحكم. 


ليا 
لدنية 


1. ,3011107 .3 ,061036102 .2 ,لم0 تع ماصرمعع؟ ,لطاحصصيك 
301100 ع أغأع اممام 


1- ما دون الواجب, و قد اختلف في تحديد صنف ما دون الواجب الذي 
يراد منهء فبعض فسّره بالنافلة, و آخر بما واظب عليه الرسول و الخلفاء 
ا د راجيا سل رفي 
1 لل ال ل 

2- الواجب. و هذا الاطلاق ليس دارجاء ورد في بعض كلمات الفقهاء 
المتقذمين, فقالوا: التشهد سنة وغعسل مس نم الاأموات سثة و رمي الجمرات 
ننة بو كد قشرت السنة هنا بالواخجة و يقال؛ إن (اطلاق. الستة رعلى»هذة 
العوارة الواعنة .من نان" انها نت بالسدف أى تقول او :قعل أن تير 
اهدق 
قي عامل الجا يك 0 , ار ' ارا 5 9 العحكة. 

سيّة أهل البيت 

/ا أ مات] 5 نأعامم)م 01 طاو اوناك 


المأثور عن أهل البيت من أقوال و أفعال 
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و تقارير, و الشيعة يرون السئة الواردة عن أهل البيت بحكم السئّة 
الواردة عن الرسول من حيث الحجية. 

السئة التقريرية 

لك مع /امامم3 لإاأاءع13 

سكوث المعضوم تجاة اضر عامقا تي إمضاءم لشرمته. 

السثة الحاكية 

13015 ,كط 301 ا 

تعبير آخر عن الأخبار, و سمّيت حاكية باعتبارها تحكي قول أو قعل أه 
تقرير المعصوم,. و تسمّى السثة المحكية باعتبار ئها محكية بواسطة 
الأخبار. كما تدعى السثة المروية لذات الاعتبار. و تسمّى السنة الظاهرية 
باعتبار احتمال كذب الأخبار الحاكية عنها و تمييزا لها عن السثة الواقعية 
الثابتة قطعا. (- حديث) 

السئة الراتبة 

لك أدمعأوأورءعم 

1- السثة المرافقة للفرائض كالنوافل اليومية. 

2- الستة التي داوم على فعلها الرسؤل و لم يتركها الانادراء وتدعن 
سنة الهدى كذلك. )- سنة الهدى) 

سثة الزوائد 

سنك انان أق لا 

السنة التي تتعلّق بأفعال الرسول الروتينية من قبيل طريقة لبسه 


5 
فسية و كعودة ودها شابه ذلك ى تركها لوحب الخرمان عن الثواية اوها 
شابه, و تسمى سنة العادة كذالك. 


0175© 01 031لاك 


ما اثر عن الصحابة من قول أو فعل أو تقريرء و يرى البعض مثل 
ل 00 وا لا تن 


(- السنة الحاكية) 

السئة الظنية 

للك م317 الاععم 5 

الأخبار التي لم يقطع بصدورها عن المعصوم من قبيل أخبار الآحاد. 
سئّة العادة 

(- سنة الزوائد) 

السثة العملية 

(- السنة الفعلية) 

سئة العين 

نك أهمهومءعم 

ما يسنٌ لكلٌ مكلف بعينه. من قبيل نافلة الليل. 
السئة الفعلية 

طةلصنك اونا أ0ءم/ 


النايت من أفغال المغصوم؟ و القن يمكن أن يكون :لها دلالات تتتريعية: 
و تسمّى السنة العملية كذاك. 

السيّة القطعية 

طةططلاك ع/اأوأءء نا 

الأخبار التي يقطع بصدورها عن المعصوم مثل الأخبار المتواترة» و 


باعتبار النظر في القطع إلى السند يطلق على الأخبار في هذه الحالة 
بالسنة القطعية الصدورء و إذا كان النظر إلى الدلالة و كانت الدلالة قطعية 
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قيل: قطعية الدلالة. 
السئة القولية 
طحصصنك أوطعع/١‏ 


١‏ الأحاديث الصادرة عن المعصوم, و سميت قولية باعتبارها مجموعة من 
الأقوال. الضادرة عند (-حديت) 


سئة الكفاية 
٠اقططنك‏ عم/اأغأعه|601 


ما يكتفى في حصوله صدوره من أي من المكلّفين, من قبيل عقيقة 
الولد, فاها سئة كفي أدازها من أحد الوال- وال تسن لكل واحة منهما: 


السئثة المتواترة 

للك أمع]اناععه 

الأخبار المتواترة. (- الخبر المتواتر) 

السئة المحكية 

(- السنة الحاكية) 

السئة المروية 

(- السنة الحاكية) 

السئة المؤكدة 

نك 0ع0 تع لماطاومعع! لإ أونمم غ5 عأأقطم لطع 

1 المنستدي المؤكة أو الشديد استحبابة محرت يقرب من الوجوتي. 

2- ما واظطب عليه الرسول مع الترك أحياناء و تاركها لا يعاقب لكن 
يحرم من الشفاعة و يستحق اللوم,. من قبيل الاذان و الإقامة و الجماعة, و 
يدعوها الحنفية سنة الهدى. 

سئة الهدى 

للك عأأقطم لطع 


المكة الموكذة: القرية من الواخي: زو بستخةة تاركها اللوم .ذو الخرمان 
من الشفاعة, و يعدٌ تركها نوع ضلالة,. و هي من قبيل صلاة الجماعة و 


النوافل اليومية. 
السبّة الواقعية 
هك انعم 
السنة الثابتة حقا كونها قول أو فعل أو تقرير المعصوم و لا يشوبها 


شك من ناحية صدورهاء و هي ثابتة بالنسبة لمن عاصر المعصوم,؛ و يكون 
بمثابة الشاهد العيان لهاء أنّا بالنسبة لنا فلا تثبت إلا بدليل قطعي من قبيل 


التواتر. 

سؤال 

1. اع/ا3ام .2 ,لامعل 0 ,لااأنا 0طأ ,لهأغأدعن 0 

ل الاتستفهام عن اهز ها: 

2- الدعاء أو طلب الداني من العالي تلبية أمر ماء سس هن 
التي يحمل عليها الأمر: كما في قوله تعالئ: رَبّنا تَقَبّلٌ مِنَا 

سؤال التعدية 

5100عن 0 عنا ل أأكطة!1 

من الاعتراضات الواردة على القياس, و يقوم على أساس ذكر علد 
اخرى غير التي استدل بها القائس, يمكن تعديتها إلى فرع آخر مختلف فيه 


فعس سام ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. من قبيل قول الشافعي في 
مسألة إجبار البكر البالغ على النكاح: 


بكرء فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة, فعارضه الحنفي بالصغر و قال: 


البكارة, و إن تعدّت إلى البكر البالغة فالصغر أيضا متعدٌ إلى الثيّب الصغيرة. 
والأخير أيضا ميا اختلف فيه, و في 
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النتيجة لا يجوز إجبار الباكر الصغيرة ؛ لأنّه لا يجوز إجبار التيّب. 

سؤال الفرق 

0650 13111 550لا 

من الاعتراضات الواردة على القياسء و يعتمد إبداء وصف في الأصل 
غير موجود في الفرع, من قبيل تعليل تحريم الربا في الحنطة و الشعير 
بكونهما طعاماء و هذا التعليل ينسحب إلى الفواكه مثلا فيعترض على هذا 
التعليل باحتمال كون العلة الاقتيات مع قابلية الاخار. و هي قابلية غير 
موجودة في مثل التفاح. فيكون قياس التفاح على الحنطة و الشعير معترض 
عليه بسؤال الفرق. و قد تحذف مفردة السؤال من الاصطلاح فيدعى 
الفرق كما يدعى القياس مع الفارق و المفارقة كذالك. 

سؤال المزاحمة 

(- سؤال المعارضة) 

سؤال المعارضة 

6510 0 051101هم0 

من الاعتراضات التي قد ترد على القياس و تعتمد ذكر وصف في 
أو إجماع أو فاته للحكة أو 9 شرط. . و يسمّى سؤال المزاحمة كذلك. و 
الكثير لم يفرّق بينه و بين سؤال الفرق و عذاهما واحداء كما سماها الحنفية 
قلبا فيما إذا كانت بمعنى جعل العلة معلولا و المعلول علة. (- قلب) 

سياق الكلام 

66ل 520 بأضع امم ,لاع ]مم0 

اسلوب الكلام,. و يراد منه جميع الدوال من القرائن التي تكتنف 
باللفظ, اللفظية منها و الحالية. (- دلالة السياق) 

سيرة 

1. .2 ,ع©ا1م0عم 05 أع6لا20هم6 3020 00055غ5ناء 320 اماألاقطع 
50177601 01 ع]1! ,بع صمء لهك 015 لإلامة 01600 

1- مجموعة التقاليد و السلوكيات و الأعراف و البناءات الذهنية 


2- قصّة حياة شخص, و هو ما يدعى بالسيرة الذاتية. 
السيرة الإسلامية 

(- سيرة المتشرعة) 

سيوة أفيخاتك الائقة 

31 انااطظ 05 دمأط قم للمء 01 أع لمم ع1[ 


اف شنرف ١أضعات‏ أنقنة- أهل: ليقت :و عفن تمن :مضاديق: نحورة 


المتشرعة. (- سيرة المتشرعة) 
السيرة الشرعية 
(- سيرة المتشرعة) 
سيرة الصحابة 
أعلاممم عط 01 دهأمقم مامء 01 غ016 ممم 
من مصاديق سيرة المتشرعة. 
(- سيرة المتشرعة) 
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سيرة العقلاء 
(- السيرة العقلائية) 
السيرة العقلائية 


,06150175 |3103 01 ع13©116م ,كلده5اءم أقلطه]ة) 01 غ0006م م 
ع5أللا عط 01 م6 1361م 


توجّهات و ميول عامة لدى العقلاء نحو سلوك خاص دون أن يكون 
للشارع دور في بلورة هذه التوججهات و الميول. من قبيل اخذهم بظاهر 
الكلام. و هي حجّة إذا اكتشفنا بنحو ما إمضاء الشارع لهاء بأن كانت دارجة 
لديهم عهد الرسول او الائمة و لم يردعوا عنها. و تسمّى سيرة العقلاء و بناء 
العقلاء و طريقة العقلاء أيضا. 


عاممعه( انط ]أأة1 )أنامل/اءع0 عط 01 0016م 


العهود و السلوكيات الدارجة لدى المؤمنين في عصر التشريع. أي 
المعاصر لعهد المعصومين دون ما تاخر عنهم و الدارج حاليا مثلاء من قبيل 
اثفاقهم على إقامة صلاة الظهر عوضا عن صلاة الجمعة, أو علي عدم دفع 
ا ا ا ا ا ا و مجموعهم 
يشكلون دليلا استقرائيا يعتد به كما يعتة بالاجماع. و الشهرة. و تسمى 
التميرة السرعية بى السيرة الاها فيض و هده السيرد شاملة. للسلوكيات 
الدارجة لدى صحابة الرسول و أضعاب الائقة من أفل البيت كذلك. و 
تسمّى السيرة الإسلامية و السيرة ؛ الشرعية و سيرة المسلمين. 


سيرة المسلمين 
5 نندرة المتشرغدا 
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حرف الشين 

شاذ 

31ل أ3١انانا‏ ,30الاوع! ١‏ ,أده صطم 

ما خالف قاعدة عامة أو قياسا أو شهرة: و الشاذ من الحديت هو 
الحديث المخالف لما اشتهرء و يعد من العلاجات الواردة لردٌ الحديث إذا 
تعارض مع اخر غير شاذ. 

شارع 

015|301ع) ,د5ع501012 ع5 أن/اأ نا راعلا أ وللاج ا 

المشرّع و هو اللّه ثم النبي كمبلغ أولا و مشرّع في أحيان اخرى, و قد 
الكتاب و السنة باعتبارهما المصدرين الأساسيين للتشريع و صادرين عن 
الله و الرسول. 

5ع 5311 

أتباع الإمام الشافعي, و باعتبار تبعيّتهم لهذا الإمام يعدون من 
السباقين في التقعيد الاصولي و تدوين قواعد كلية تعتمدها الفروع. و يدعى 
منهجهم منهج الجمهور باعتبار انتهاج مناهجهم من قبل جل علماء المذاهب 
الكثير. من المتكلمين- اشاعرة و معتزلة- لكن البعض يخطئ تسميتهم 
بالمتكلمين و يفرّق بينهم و بين المتكلمين, رغم ما للشافعي من دور في 
التقعيد الاصولي. 

أهم مصادرهم الاصولية غيارة غزه: 

(الرسالة) للشافعي. و (البرهان في اصول الفقه) للجويني2» و 
(المستصفى) للغزالي2. و (المحصول) للرازي. و (الاحكام في اصول 
الاحكام) للا مدي. 

شاهد الحال 

(- القرينة الحالية) 


ع5لا3© ع11365م0مم3ما 


فق يالك زناف العلمنئق يعدي الواضف» ادلو اللهنا سيف لبييق 
في ذاته مناسبة و لا دلالة على العليّة, و يسمّي القياس الذي يقوم على 
أساسه قياس الشبه, مثاله: أن يتردّد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما 
إلا أن شبهه لأحدهما أكثر. من قبيل إلحاق العيد بالحث لا بباقي المملوكات 
في بعص الأحكام مثل القتل ؛ و ذلك لقؤّة الشبه بالحرٌ. )- قياس الشبه) 


00101 ,ثامأءأم كناك 
ما التبس أمره و شك في واقعه ما إذا كان حلالا أم حراما أو صحيحا 


أم فاسداء و مناشئ الالتباس مختلفة فقد يكون التشابه بين الحالات مما 
شكل التحديدو التحنيت١‏ أو الخهل أو ها ثنابة. 
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الشبهة الابتدائية 

(- شبهة بدوية) 

مامأءأمكناك طقط ءا صطا 

ابن قبة المكثى بأبي جعفر هو محمد بن عبد الرحمن بن قبة (من 
أعلام القرن الثالث) فقيه لم معتزلي تحوّل إلى المذهب الإماميء, و له 
كتب في الإمامة ك (الإنصاف) و (المستثبت) و (الرد على الزيدية) و (الرد 
على أبئ على الحبائي). 

برف ابن قبة. غدم امكانية التعثد بالأمارات: و قد استذلٌ على رأيه 

الأول: لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الأخبار عن النبي (صلّى الله عليه و 
آله) لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله. و الثاني باطل بالإجماع فكذا الأؤل. 

الثاني: يلزم من التعبّد بالأمارة تفويت المضلحة و الإيقاع في المفسدة 
و الجمع بين المثلين و الضدين و الجمع بين الإرادتين المتضادتين,. و هذه 
كلها مفاسد تحليل الحرام و تحريم الحلالء, إلا أنٌ العلماء ردوا شبهته بردود 

ات الشبهة و أدلتها] ارده عن محمد بن عبد الوهاب أبي علي 
الجبائي (235- 3 )١‏ كذلك. و من غير الواضح ما إذا كان أحدهما أخذها 


من الآخر أو أثها تبلورت لديهما معا في زمن. واحد باعتبار كونهما من 
المدرسة المعتزلية. و كلاهما من أعلام القرن الثالث. على أن اعتزالية 
الجبائي اوضح باعتباره واحدا من أهم اعلام المعتزلة الثلاثة, أي القاضي 
عبد الجبار و ابو هاشم. 

الشبهة البدوية 

1660م 5 ناك لإلاج طاطم 

الشبهة التي لم تقترن بعلم إجمالي,. سواء تبلورت منذ البداية دون 
تأثير للعلم الإجمالي بها أو سبق و أن كان هناك علم إجمالي انحلٌ إلى علم 
تفصيلي و شبهة بدوية:, و هي في حالاتها الأولى تشمل الشبهة الحكمية و 
الموضوعية و ما شابههما. 


مثالها في الحالة الاولى هو الشك في الامور المستحدثة و المبتدعة, 
من قبيل التدخين, و مثالها في الحالة الثانية أن يكون لدينا ثلاثة اوانف 
تحتوي على الماء و لنا علم إجمالي بنجاسة أحدهماء و بعد الفحص تبن لنا 
نجاسة الثالث, فيجتنب, و تتبلور شبهة بدوية في حق الآخرين فتجري 
0 فيهما2ء و تدعى الشبهة الابتدائية و الشلك الابتدائي و الشلك البدوي 
أيضا 

الشبهة التحريمية 

60 16م5نك ع/اأأطأاطممم 

الشك في حرمة أمر ماء من قبيل الشك في حرمة استخدام الكحول 
الصناعي. و تدخل هذه الشبهة ضمن الشبهة الحكمية باعتبارها شكا في 
الحكم. و هي اخصُ منها. 

9ثأانكت عط ذأ مماءأمك5ناك ,لا0أءأم5ناك5 ا3ج0عا 


الشك في الحكم أو في جعل الشارع حكما في مورد ماء من قبيل 
الشك ذى 5ك 
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التدخين, و يقابلها الشبهة الموضوعية. 

الشبهة الحيدرية 

60 مكنا؟ 31031113 كا 

من الشبهات الواردة في العلم الإجمالي عند الشبهة المحصورة و 

نقرّر كما يلي: كما أن جريان أصالة الطهارة في الملاقي في طول جريان 
أصالة الطهارة في الملاقى, كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في 
طول جريان أصالة الطهارة فيهماء إذ لو اجريت أصالة الطهارة و حكم 
بالطهارة لا يصل الدور إلى جريان أصالة الحلّ. فتكون أصالة الطهارة في 


الملاقي و أصالة الحلّ في الطرف الآخر في مرتبة واحدة؛ لكون كليهما 
مسببيًاء فإنا نعلم إجمالا- بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين- بأنّ هذا 


الملاقي نجس أو أ الطصرف الآخر حرام, فيقع التعارض بين اصالة الطهارة 
في الملاقي و أصالة الحل في الطرف الآخر. و يتساقطان فيجب الاجتناب 
عن الملاقي. نعم لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي بعد سقوط 
أصالة الطهارة فيه للمعارضة باصالة الحل في الطرف الآخر.ء لعدم 
المعارض له في هذه المرتبة. 

5ه 24363 

(- استصحاب الفرد المردد) 

م16 مك5ناك امع] مأأاص نا 

الشبهة المتولدة غن العلم' الإجمالن. مغ أذ أطرافه كثيرة جدا .و لا 
يمكن حصرها في عدد محدد,ء من قبيل علمنا بحرمة إحدى الأغنام في 
المدينة, والمعروف هنا جواز المخالفة القطعية لكثرة الأطراف التي تضعف 
أثر الاحتمال: 

شبهة الكعبي 

م6 16م 5ك أطق>ا 

الكعبي هو عبد الله بن أحمد الكعبي (273- 319 ه) من علماء 
المعتزلة. كان راس طائفة تسمّى بالكعبية. من أفكاره أنه تقى. وجود المبا+< 
بل عموم الطاب بارا في الشريعة بدليل أثه ما من فعل يوصف 


بكونه مباحا إلا و يتحقق بالتلبّس به ترك حرام ماء و ترك الحرام واجب, و لا 
لما سبق. إلا ان هذه الشبهة مردودة من قبل جمهور الاصوليين. 

0 كه 0ع11 مانا 

الشبهة المتولدة في ظرف العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه محدودة 
العدد. مثل الشك في حرمة أحد الأواني الخمسة,. و المعروف في مثل هذا 
المورد وجوب الاجتناب عن جميع الأواني. و يقابلها الشبهة غير المحصورة. 

1م55 01831101 0ع دا 

الشك في دخول فرد ضمن أفراد مفهوم خاص؛ من قبيل الشك في أنّ 
الماء المحدّد قد تغير لونه أو طعمه بالنجاسة فيتندّس أم لم يتغيّر فلا 


لن 
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ا لي 
000 ا راحو 2" تخص ا لي 

الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي 

ع قلع انلامعا عنالاعه|١|0»©‏ 3 لع طاأهز طعاطنلا ممأعام كناك 

الشبهة التي تتبلور في ظرف العلم الإجمالي, مثل علمنا إجمالا بحرمة 
عشرة شياة من صنف البيض من قطيع الغنم, وكان غير البيض إما معلوم 
الحلية أو مشتبها بالشبهة البدويةء فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الاجتناب 

عن البيض فحسب, أيّا غيرها فلا؛ لأنٌ الباقي إما معلوم الحلية و يجوز 
2 و إِمَا مشتبها فيه بالشبهة البدوية فتجري أصالة الحل فيه. و 
تدعى الشك العقرون بالعلم الإجمالي أيضا. 

الشبهة الموضوعية 

50 ع/اأاعء زط 0 

الشك في كون مورد ما موضوعا للحكم الخاص, مثل الشك في أن 
السائل المفروض خمرا فيحرم شربه أم خلا فيحل شربه» أو مثل شك 
العراة فى الذى تراه ها إذا كان ذها :عاديا آم خيضا ؟ 

الشبهة الوجوبية 

011031018 100 

الشك في وجوب أمر ماء من قبيل الشك في وجوب الدعاء عند رؤية 
الهلال. و تدرجح ضمن الشبهة الحكمية باعتبارها شكا في الحكمء, لكثها اخص 
منها؛ باعتبار انحصار الشك في الوجوب فقط. 

شرائط 

جمع شرط. (- شرط) 

شرط 

0ك ,طه0161 ممه 

ما يتوقف عليه تأثير المؤثّر. من قبيل: 


. (إذا زالت الشمس وجبت الصلاة) فالزوال شرط للصلاة. و الوجوب لا 
لام اك امف حي ابيا ا 0 لقم 
النتسرغى متلا هو فين الققرهة الشرف.:. و الشرطظ العقلى :هو مين المقري: 


شرط الأداء 

أداع مططذأام لملمعع3 01 16105 00م 

ما يتوقف عليه وجوب أداء الحكم. من قبيل الوقت بالنسبة لصلاة 
الصبح؛ و هو من الفجر إلى طلوع الشمس. 

الشرط الشرعي 

0ع نوع ا 


الشرظ: الي اشغرظه: الشارع: أقجعل" التكليقختوقها عليه مثل 
توققة. الصلاة على الظهارة أو -علت: استفبال القبلف.ق يدعي المقدعة 
الشرعية أيضا. 


شرط الصحة 
لاأ31101/ا 01 طه 0016م 


يا “تنو قف :كه العمل أو العقة»علية :مع +قييل: النفةة التد سين نظا 
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و إجازة مالك المثمن التي هي شرط صحة عقد الفضوليء, و إذا كان 
الشرط خاصا بالعقد سمي شرط النفاذ. اي ما يتوقف عليه نفاذ العقد. 

الشرط العقلي 

0ه أقطه 853 
استعانة بالشارع,. مثل توقف الإتيان بالحج على قطع المسافة إلى مكة, و 
يسمّى المقدمة العقلية ايضا. 

شرط اللزوم 

/|31ع0/اع أ 01 طه 0016م 


ما يتوقف عليه لزوم العقد. مثل ملكية المثمن. فهو شرط لصيرورة 
العقد لازما. عكس عقد الفضولي الذي لا يكون عقده لازما؛ لكونه غير مالك 
للع 


الشرط المتأخر 
600110 ل0ع/إجاء دا 


الشرط؛ الذق. بتار زمانا عن مشروظة: من قبيل. الغسل. الليلي 
للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط- لدى البعض- لصحة صوم النهار 
السابق: أو من قبيل إجازة المالك لبيع الفضولي الذي هو شرط لصحة 
العقد, بناء على كون الإجازة كاشفة عن الصحة لا ناقلة. 


و الذي قاس الشرط الشرعي على العقلي منع هكذا شرط؛ باعتباره 
يدعى هذا الشرط المقدمة المتاخرة ايضا. 
001100 و5ألعععمم 


الشرظط: الذى يتقي. تحقيقه أو تخثقه ‏ قبل المشروط: وقد ذهت 
البعض مثل صاحب (الكفاية) إلى عدم إمكانه كما هو الحال في ا 
المتأخر, و ذلك لأنه بمثابة الجزء الفشروظ: و كما لا يمكن. تآخر الجدء لا 
يمكن: تقدمه .كذلكه ورة باله حاصضل فن التكوينيات كثيرا فضلا عن 
الشرقيات الثي: هي اعتبارات. .و افتالة :رؤية ,هلال. شهر رمضان. كشرظ 


لوجوب صوم غده. و البعض اشترط فيه عدم التقارن و إلا أصبح شرطا 
مقارناء. و بعض اخر أرجعه بنحو ما إلى الشرط المقارن و ساوى بينهما. 

الشرط المحض 

20110 63516 ,مهأ أ لمم عنم 

ما يتوقف وجود العلة على وجوده و يمتنع وجود العلة حقيقة- بعد 
وجودها صورة- حثى يوجد ذلك الشرط فتصير موجودة عندئذ حقيقة, كقول 
المولى لعبده: 

(إن دخلت الدار فأنت ح؛) فإنٌّ التحرير الذي هو علّة يتوققف وجوده 
غلئ وجود الشرط حقيقة بعد ما وجد صورة باللفظ والكلمات, و عند وجود 
الشرط يوجد التحرير حقيقة فيثبت به حكم العتق. 


67ظ1 


الشرط المعلّق 

0010© 050 نعم ,حهة أ 0صم»ه لمعم معم5ناك 

الشرط الذي لم ينجز و لم يحصل بعد. من قبيل قدوم المسافر أو 
شفاء المريض في قولهم: (نذرت الصوم إن شفى مريضي او إن جاء زيد 

الشرط المقارن 

60100 5نامع 3] انا مأك 


الشرط الذي ينبغي تحقّقه أو تحقيقه أثناء العمل, مثل استقبال القبلة 
في الصلاة, فإثه يعدب أن يحصل أثناء القيام بالصلاة, و يدعكى المقدّمة 
المقارئة أيضنا. 


الشرط المقيّد 

م10 0مم»6 معن راوع 

الشرط المقيّد بأمر ما من قبيل: (إذا سألك زيد و كان فقيرا فأعطه) 
فإِنُ السؤال الذي هو شرط الإعطاء مقيّد بكون زيدا السائل فقيرا. 

الشرط المنجز 

لم6 أوناءم 


الشرط الحاصل فعلياء من قبيل اشتراط وجود زيد في الدار. و هو 


الشرط المنفصل 

6501160 0م50136ا 

الشرط غير المرتبط بالمشروط ارتباط الجزء بالكل؛ من قبيل الوضوء 
الذي هو شرط منفصل عن الصلاة, و ليس جزءا منها. 

شرط النفاذ 

(- شرط الصحة) 

شرط الواجب 

0١13160‏ 01 صض161 50م 


الشرظ الماخوذقيذا: في الواعت: ومثل له بالاستظطاعة للعة و 
الوضوء للصلاة: و ذكرت له الخصائص التالية: 

أ كوه زخيلا في تركت اث الواحتة: 

ب- كونه علّة لوجود مصلحة الوجوب في الخارج. 

ج- كونه علّة للمراد و معلول للإرادة الإلهية. 

وه نعي اتخضيله كن :وكوي المستروظل: 

شرط الوجوب 

0١103601‏ 05 صه لأ ل0مهمه 

الشرط المأخوذ قيدا في الوجوب, و مثُّل له بالبلوغ و العقل و الحرية, 
وقد وصف بالأوصاف التالية: 

أ- يكون دخيلا في ثبوت أصل الوجوب و الجعل الشرعي. 

و كويط غلة لأيضا فندي؟ بالمصلعة: 

عد كونة غلة للاراذة الإلهية: بحيت لا تخضل: هذه الإرادة الاابقد وجودة: 

د- من مبادئ الإرادة. فلا يجب تحصيله. 

اهمه مم6 

الوضغ: ]از العالة المتتوقة من الشوظن ود عع كالعرقية- من الأحكام 
الوضعية. 

13 ,الاجا ع5أن/اانا 


1- التعاليم المأخوذة من الشارع. سواء الاعتقادية أو الفقهية. و سواء 
بستى الشفويفة كذلك. 
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2- الشارع. (- شارع) 
53113 عط ووألععع]:م كنلاجا 0ماجع باع 


الشرائع التى. أنزلها الله سسحاتة. على أنبيائه ى ثنت: شهولها. انذاك 
لجميع البشرية, مثل اليهودية و المسيحية. و هناك أقوال عديدة في حجيتها 
و نطاق حجتتها تتارجع ين الول بحجتها مطلها.ى ” نفي حجيتها مطلقا. و 
ل ري ل ا ؤ ما إذا كان كليًا أو جزنيا وده 
في تحريفها. 

و تذعى:شنزائة الأ#لين و'المتقدمين: و السالقين آى الابياء الشالفين و 
شرائع من قبلنا و الشرائع السابقة. 

اناآللاجا ,اجوع ا 

نسبة إلى الشرع, و يراد منة.ها كان موافقا للأحكام. الشرعية أو ها 
كان مصدره أو دلٌ عليه أو أذن فيه الشرع, فيقال: عمل شرعي و يراد منه 
منسويثة إلى الشرع باعتثبار الفوافقة أو الاذن أو الصدور من التتترع. 

شروط 

جمع شرط. (- شرط) 

(- شرع) 

شك 

10 ,]طنا0 نا 

1- تساوي احتمال الوقوع و العدم في الخبر. 

2- الحالة النفسية التي تعكس تردّد الذهن بين طرفي النقيض من غير 
رجحان لاحدهما. 

3- ما يقابل اليقين فيشمل مثل الوهم و الظنْ. 


4 الشبية: و التدك بمة| المعتى حو السسعدل غويذة "في الأصضول: .د 
جلّ التقسيمات الواردة في الشبهة ترد للشك كذلك؛ باعتبار ترادفهما. 


الشلك الابتدائي 

(- الشبهة البدوية) 

الشلك البدوي 

(- الشبهة البدوية) 

الشلك التقديري 

0061 أوءأأع همالا 

الشك الذي لم يلتفت إليه. و يكون فعليا لو التفت إليه, و يقابله الشك 
الفعلي. (- الشلك الفعلي) 

الشك الساري 

أنلا060 ووأنا0 الا 


الشك الذي تجري فيه قاعدة اليقين2. و هو من قبيل اليقين بحياة زيد 
يوم الجمعة, و في يوم السبت يتبدّل اليقين بحياة زيد إلى شك بها في يوم 
الجمعة. أي يسري الشك إلى اليقين و يبدُّله إلى شك. و لأجل هذا السريان 
سمّيت قاعدة اليقين بقاعدة الشلك الساري. 

(- قاعدة اليقين) 

الك السببي 

+0010 50 أولاة م 

الشك الذى يولد شكا آخر:.من قبيل النتنتك فئ:ظهارة الماء, الذي ولد 
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طهارة الثوب المغسول به. )_- الاستصحاب في حالات الشك السببي و 
ببي) 


الشلك الطارئ 
000 اقغأمع0أء66/ 
. الشك المأخوذ في جريان قاعدة الاستصحاب, أي الشك في بقاء ما 
تعلق به اليقين (المتيقن). 
الشلك الفعلي 
000 ا3ناأ6م/ 


الشك الحاصل فعلاء أي الملتفت إليه بالفعل. و هو المعتبر في 
الاستضحاب: و يقابله الشك التقديري. (- الشك التقديري) 


الشلك اللاحق 

060 ول أنلاه| اه ؟] 

الشك اللاحق لليقين, و هو من أركان جريان الاستصحاب, فإنٌ الأخير لا 
يجري إذا تقدم الشلك على اليقين او جهل المتقدم منهما. 

الشك المسببي 

310560 0010+ 

الشك' الذي ولد عن شك آخرء .من قبيل الشك فئ:؛ ظهارة. الثوت 
المغسول بسدب الشك بطهارة الماء الذي غسل به. )- الاستصحاب في 
حالات الش.ك السببي و المسببي) 


الشك المقرون بالعلم الإجمالي 

(- الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي) 
شهرة 

ع للات1 , لالالامطعا 


الشبوغ و الأنتشان الذي لم يبلةرحة القواش: هذا الشيوع قد يكون في 
الحديث أو في الفتوى. 


(- الشهرة الروائية) 

الشهرة الروائية 

غ301 خا انلام طعا أاعنها , ط301 ذا كنام صطة] 

شيوع الحديث و نقله من قبل الكثير من الرواة دون أن يبلغوا حدٌ 
التواتر. سواء كان العمل به مشتهرا ام غير مشتهرء. و تعتبر الشهرة بهذا 
المعنى من العلاجات الواردة عند التعارض, فيرجّح الخبر المشهور عذ 
تعارضه مع اخر غير مشهورء. و تدعى شهرة الحديث و الشهرة في الرواية 
يضا. 


عطغ طغأايلا ع10306معع36 ذأ وطتكاامنلا , طاخأ1ل30 لا كناه مات لإاادناأءم 
5 ]ناز 01 ل3[0111 مم لاط طا1 30 ا 

اشتهار العمل برواية بين الفقهاء و كثرة استنادهم إليها في مقام 
الإفتاء و إن لم تحظ بجميع المواصفات اللازمة لتحمّل الحديث و نقله. و 
هي لدى بعض الفقهاء مما يمكن ان يجبر بها ضعف السند. بحيث لو كانت 
ضعيفة سندا لكنّ الفقهاء عملوا بها اخذ بها؛ لاحتمال وجود طريق وردت به 
لم يصلنا. إلا أن مثل السيد الخوئي لا يرى الشهرة العملية جابرة: و المهم 
لديه هو صحة السند وقؤته, فإن كان كذلك اخذ بالرواية و إلا اللنطلت عن 
الاعتبار. 

دار 


و ممًا تدعى به هذه الشهرة هو الشهرة في الاستناد. 
الشهرة الفتوائية 

5 ]ناز 01 /ا3[0111 قنع لاط 0ناأ/ا 0 ونلاأج ع ك5نا0 مطاة ]ا 
القول بفتوى لدى مشهور الفقهاء دون 
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استنادهم إلى رواية فيهاء إمّا لانعدامها أو لإعراضهم عنهاء و تدعى 
الشهرة في الفتوى. 


وحمٌّيّة هذه الشهرة موضع اختلاف تبحث في باب الأمارات. 
الشهرة في الاستناد 

(- الشهرة العملية) 

الشهرة في الرواية 

(- الشهرة الروائية) 

الشهرة في الفتوى 

(- الشهرة الفتوائية) 

الشهرة الكاملة 

301 ذا دنا مطق1 أع 1م حوره 

شهرة الحديث إذا كان ما يعارضه من حديث نادرا أو شاذا. 
الشهرة المحصضّلة 

33 "ا 5لا0 م13 0ع] آنا 4860 


شهرة الفتوى إذا حضلها الفقيه بنفسه من خلال استقراء آراء باقفي 
الفقهاء. 

3 ة "ا 5ئنا0 لاق لاأوغمرع) 

الشهرة الفتوائية إذا ثبتت تحقيقا. كما لو كانت محضلة, و هذا الوصف 
للشهرة لم يرد في الشهرة الروائية. 

33 "ا 5لا0 ماق1 ل0ع3236 لا 

مما توصف به الشهرة الفتوائية إذا لم تحضصّل بشكل مباشر بل نقلت 
بخبر الواحد. 

الشهرة الناقصة 


301 ذا دنا مطة؟ عغأع ام معطا 


5ع 'أطك 


أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الاثنى عشرء واهم علي و أحد 
ل اد أخرهم الملقب بالمهدي, غائب عن الأنظار: يتطلّع الشيعة 
إلى ظهوره: كما وكدت الأخبار. 

و ل المدهب فرق عديدة 0 و أكبرها أتباعا هي الزماضة الاثنى 
0 

و في مجال اصول الفقه لهم السبق في موارد كثيرة, فللإمام جعفر 
بن محمد الصادق (عليه السلام) السبق في طرح آليات اصولية من قبيل 
ااستمحاب:» و له آراء وردود تجاه ا النعض فقن شاضره كابي جتيقة 


بدأ 5 لس بالتد كين 0 الفقه في القرن الثاني و كان 


ضام بن الحكم (الدى 'توقي 6 القرن الثاني من الهجرة) أل من صتّف 
في هذا المجال, فقد اثر عنه كتاب في الألفاظ, كما ورد ذلك في ترجمته 


من قبل النجاشي, لكنّ كتابه لم يصل إلينا. 
و في القرون الأخيرة طوّروا هذا العلم بشكل ملحوظ بعد ما جمد لدى 
الفرق 


1270 


الإسلامية الاخرى, تبعا لجمود الاجتهاد لديهم, و أغنوه بنظريات و آراء 
عديدة و اصطلاحات حديثة تستبطن بحوثا و افكارا لم تطرح من ذي قبل. و 
في هذا العلم لهم مذاهب و مدارس عديدة تعرف باسم اصحابها غالبا مَل 
مدرسة الشيخ النائيني و مدرسة الشهيد الصدر, كما أن هناك مسالك غير 
قليلة تعرف باسم مبدعيها أحيانا فيقال مسلك سلطان العلماء مثلاء و أحيانا 
اخرى تعرف باسم خاص مثل مساك الطريقية و مساك السببية أو مسلك 
حق الطاعة. 


أقذم فضادرهم التي فين في مشاول: ايدينا حاليا غبارة عن (التذكرة 
باصول الفقه) للشيخ المفيد و يلحقه (الذريعة إلى اصول الشريعة) للسيد 
المرتضى, و (العدة في اصول الفقه) للشيخ الطوسي. 


المناهج الدارجة في حوزاتهم حاليا عبارة عن: (فرائد الاصول) للشيخ 
الاتضارى .و (كفابة الاصول ) للمحدق,. الكراشاتي» :ى مذخرا يدات عورائهم 
عير مناههها إلى .ها .هو اخدثة من المضادر الهزيورة فاختارت» بعضها 
(أضول. الفته) للشية المظفن و زدرويح. في علم الاصول). الشهية متحمة 
باقر الصدن. و الذى بعد ضادب مدرسة خاطة: في هذا العلم: و كلاهفا من 
المعاضرين. 


1/2 
حرف الصاد 
صاحب 


1, 2. 015 تلاق صطا لاعنلا عط .3 نلامااعغ] ,ع30 لامء ,مماصوم مهمه 
3 "51 


1«هفرة اضحات: (- اضحابي) 

2- مرادف صحابي. (- صحابي) 

هع يطلق على ثانى غشتر إفام من أتقة أشل: البويت (أعليهم النثلام: 

صاحب الشرع 

أع ممم عط ,000 

مما يطلق على الله حقيقة و على الرسول (صِلَّى الله عليه وآله) مجازا. 

صحابة 

010 0305 

جمع صحابي. (- صحابي) 

صحابي 

30م 00 

من صاحب الرسول (صلَّى الله عليه وآله) لكن اختلف في مدّة المصاحبة و 
كيفيتها. فبعض لم يحدّدها و بعضهم حدّدها بسنة. و بعض عرّفه بمن غزا 
معه غزوة, و بعض عرّفه بمن امن به و مات على الإيمان. و بعض عرّفه 
بكل مسلم راى الرسول سواء جالسه ام لم يجالسه. و هناك نقاش بين 
الاصوليين في حجّية قول الصحابي. (- قول الصحابي) 


صحه 

5 ,ودع ااعع01»© ,/0113أاو/١‏ 

1“مطابقة الماتي نه مع المامور مه واقغا أو ظاهرا. 

2- ترتيب الآثار الشرعية على عمل المسلمين وفقا لما يدعى بأصالة 
صحة فعل المسلم, و بناء عليها نحكم بكون ذبحه للحيوان مثلا شرعيا. 

3- الإجزاء. (- إجزاء) 


4- سلامة العقد أو الإيقاع أو العبادة من المبطلات: و يقابلها الفساد. 

5- تمامية العمل- كالصلاة- من حيث الأجزاء و الشرائطء بعد الفراغ 
منه و الشلك فيه (قاعدة الفراغ) و لازم هذا سقوط التكرار او القضاء. 

الصحة الاقتضائية 

(- الصحيح الاقتضائي) 

صحة الحمل 

لاط ]3 01 ددع مع1136م 10م مم 


من علائم كون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي, و هي من قبيل 
التجربة. تجري لمعرفة اللفظ, و تبين بالنحو التالي: أن نعبّر عن المعنى 
المشكوك في وضع اللفظ له بلفظ دال عليه ثم نجعل اللفظ المشكوك في 
وضعه للمعنى المزبور محمولا له بما له من معنى ارتكازي بالحمل الأولي, 
فإنْ اتحدا مفهوما و تغايرا اعتبارا (كما هو الفرض في الحمل الأولي) صحٌ 
5 260 05 لإأأءأأضعطاغأنا3 ,750361025 01 ودع مع36 م0 ممم 


من علائم كون اللفظ مستعملا في المعنى المجازي, و هي من قبيل 
التجربة التي تجري 
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في صكة الحمل إلا آنا المحمول هنا يتفى, فإن صحٌ النفي فيه دل 
على كون اللفظ استعمل في معنى مجازي. 


الصحة الشأنية 

(- الصحيح الاقتضائي) 
الصحة الشرعية 
3101ل اجوع ا 

(- الصحة الظاهرية) 
الصحة الظاهرية 
لأ1101ا3/ا ع مع6مك»اع 


الصحة التي يحكم بها الشارع في ظرف الشلكء تنتزع من حكم الشارع 
باتطباق الفاتي به مغ المافويقه: و نثبت من .وجية نظر الفاعل, وقد يكون 
التطابق واقعيا و قد لا يكون. من قبيل الصحة في قاعدة التجاوز و الفراغ 
في العبادة. و صحة الطلاق في الإيقاع. و تسمّى الصحة المجعولة و 
الشبرعية أيضا: 


الصحة العادية 

لاأأع3ع/ اقطه3١‏ ,5د5ع05ل501 

استخدم هذا الاصطلاح قليلا في أصول أهل السنة بمعنى الإمكان 
العرفي2. و هو من شروط التكليف في احيان كثيرة, إن التكليف بغير 
الممكن عرفا و عادة ساقط. 

الصحة الفعلية 

(- الصحيح الفعلي) 

الصحة المجعولة 

(- الصحة الظاهرية) 

الصحة الواقعية 

7311011 اهعه 

تطايق الماني يه مغ الفاهور يدنواقعا:ورعقة الله لا:قئينظر الفاعل أو 
الناس: و هذا هو الذي يفيقها عن الصحّة الظاهرية. 


صعيح 
1301 اقلا ,طخ1 30 ذا 0اناهك ,بطغأ0ق تا ءأغخمعطءانام 


الاسم الشزعىن- الموهوف الخصوضي. الغنادة: الصجححة: ‏ الخامةة 


(- الصحيح و الأعم) 


2- الحديث الصحيح:, و قد اختلف في تعريفه., فهو لدى المتقدمين من 
قبيل الكليني و الصدوق عبارة عمًا يعتمد عليه من الحديث, و بعص فصل 
في ذلك و قال بأنه يطلق لدىئ المتقدمين وحار ين على لاد معان: 


أ- ما علم وروده عن المعصوم. 


بها علم وزؤده عن المعصوم مع عدم وجود معارض أقوى منه 


1110000 أى كوق حكم: الله :ف إن لم 
يقطع بصدوره من المعصوم. 
لكنْ المتاخرين عرّفوه بما يلي: 


ذف :| لحدويك ١‏ المتمال. شك ١‏ المفضوم :زو الشطلة: رونلستلة. رن الها صتنة 
العشول :كن حونة الويا تجل: 


هذا لدى الشيعة أيّا أهل السنة فقد عثفوه بما يلي: 
-الحوبت الذي يروية'العذل عن مثله 
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من أول النسشة إلى عتتهاف و كان خالا مخ الشةوذ. و العلة القاذحة: 
الصحيح و الأعم 

010لا أقاء دع 0و 0ق أعع011 م 


عنوان لبحث غير قصير. موضوعه أن الأسماء الشرعية من ألفاظ 
العبادات و كذا المعاملات و الإيقاعات أسام لخصوص الصحيحة الا 
للشروط و الأركان و الأجزاء أم أثها للأعم من الصحيح. أي تشمل الفاسد 
منها كذلك؟ فبالنسبة إلى لفظ الصلاة مثلا هل هو خاص بالصلاة الصحيحة 
التي تضة كلّ ها فرض فيها آم أله يشمل حكن الباطلة منها ؟ 


على أنّ النزاع في المعاملات و الإيقاعات خاصٌ فيما إذا كانت بمعنى 
الأسباب دون المسيّبات, ففي الحالة الأخيرة لم توضع إلا للصحيح؛ لكونها 
مفاهيم بسيطة لا أجزاء لها ولا شروط. 


كما أنّ هذا البحث لا يتوققف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية؛ لأنٌّ 
هذه الألفاظ مستخدمة في لسان المتشرعة: مما يعني أن هناك وضعا 
للألفاظ و لو على نحو التعيّني لا التعييني. سواء كان استعمال الشارع لها 
على نحو الحقيقة (كما يذهي إلى. ذلك القائلون بالخقيقة الشرعية) أو على 
نحو المجاز. 


و قد انقسم الاصوليون هنا إلى رايين,. فمنهم من قال إنها موضوعة 
للأعم, و منهم من قال إثها موضوعة للصحيح فقط 
الأكثر ذهب إلى أنُها موضوعة للأعم؛ بدليل التبادر و عدم صحة السلب 
عن الفاسد, و هذه من علائم الحقيقة, بينما استدل القائلون بكونها موضوعة 
للصحيح بأدلّة من قبيل أنْ الوضع للأعم يستد كي تصوّر معنى كليا جامعا بين 
أفراده, و لا يوجحد هكذا معنى جامع بين الصلوات, و قد رد د بإمكان تصوؤر 
جامع رغم الاختلاف و التفاوت بين الأفراد و المصاديق, كما هو واضح. 
و تظهر فائدة هذا النزاع في إمكانية أو عدم :امكانية التمسك باضالة 
الاطلاق, فيصحٌ للقائل بالأعم الرجوء إلى أصالة الاطلاق و عدم امكان ذلك 
بالنسبة للقائل بالصحيح. 


و مثاله أن نؤمر بعتق رقبة. و يشك في شرطية الإيمان فيهاء فبناء 
على القول بالأعم يسقط الواجب بعتق الكافرة كذلك؛ باعتبار إجراء الاطلاق 
في الرقية و فقي شرط الابعات: فيها و يكتفى بالمضداق العشكوك فية: اما 
بناء على القول بالصحيح فلا يجوز الاكتفاء بالمصداق المشكوك فيه و ينبغي 
امتثال المسلم في صحته. 


و هذه الفائدة غير واردة في المعاملات و الإيقاعات؛ بإعتبارها مفاهيم 
عرفية و الشارع بالنسبة إليها كأحد أفراد العرفء و الصحيح أو الأعم فيها هو 
الدارج لدى العرف فقط, وإذا شككنا في شرط أو جزء شرعا فإئه يكون 
مجرى للاطلاق إلا ان ينصب الشارع قرينة. 


175 
الصحيح الاقتضائي 
010ثلا أعع01»© أمع واكاع 


كون المعنى الموضوع له اللفظ تاما في مرحلة اقتضائه في المؤترية, 
أي اشتماله على جميع الشروط لترتيب الأثر عليه في مرحلة الاقتضاء و 
الشأنية لا مرخلة الفعل و الوجود الخارجي, أو من شأنه أن يؤر لو وضع 
للصحيح لا للا عم و يدعى الصحيح الشاني كذلك, :و بقابلة الضحبخ القعلي, 


الصحيح الشأني 

(- الصحيح الشأني) 

الصحيح الشخصي 

010لا أعع01» 31نال الما 

الفرد الخاص من أفراد الصحيح الذي يبحث عنه في الصحيح و الأعم, 
من قبيل الصلاة الصحيحة الصادرة من شخص خاص و في ظروف خاصة. 

الصحيح الفعلي 

010لا أعع011» أوناأ0ءم 


كون المعنى الموضوع له اللفظ تاما فعلا في المؤتّرية. و ليس اقتضاء, 
أي آأثه فعليا و ضلئ مستوى الخارج تام وجامع لكل الشروظ: 


الصحيح النوعي 
010لثا أعع1م» ع أرزعمع ا 


الصحيح الذي لم ينظر فيه إلى فرد خاص منه بل النوع على العموم, 
بآن ينظر إلى الضلاة ككل بما هي حاوية لجميع الشرائط و الاجزاء. 
الصحيحي 


101 لمع31عء امنا أجوع١‏ عطا ى اضاطا مطانلا ممدكيعم عط ,أطتطجك 
عمه أقاعمع0 101 أمط عده أعع رمه 


نسبة إلى الصحيح. و يراد منه القائل بوضع الأسماء الشرعية للصحيح 
دون الاعم. 
(- الصحيح و الأعم) 


ع/اأاعع [30 ,علاط اج ,عاناأوعء ؟] 


الميزة المتحققة في شيء و التي تحدّد فيه امورا من قبيل الإيمان في 
الإنسان و الحجم في الجوامد,. و تستخدم لتقييد الألفاظ و الأحكام في 
النهاية, لهذا تعد من القيود. كما في: (اعتق رقبة مؤمنة) فَإنٌّ الإيمان كصفة 
للرقبة يعد قيدا للحكم. و هناك نقاش بين الاصوليين في قضية القول 
بمفهوم للكلام المشتمل على صفة. (- مفهوم الصفة) 


3اناطله1 ,مره ا 


جمعها صيغ. و يراد منها الألفاظ و الأدوات أو الهيئات التي يصاغ بها 
الكلام لأجل الدلالة على المطلوب, فصيغ الإياحة عبارة عن الألفاظ الدالة 
على الإباحة من نفي البأس من قبل المعصوم عن عمل سثل عنه, و صيع 
الأمر عبارة عن الألفاظ الدالة عليه كهيئة (افعل) في (اضرب زيدا), و صيع 
النهي عبارة عن الألقاظ. الدالة علية: من قبيل* (لا:تقتل و لا تضرب): و ضيغ 
العموم عبارة عن أدواته ككل وجميع و هكذا صيغ الطاب و الجمع والعقود 
و الإيقاعات و ما شابه ذلك. 


1/6 


و هذه الصيغ على العموم, و التي هي ذات معنى حرفي لا اسمي, 
وقعت موضع نقاش الاصوليين لتثبيت المراد منها بالتحديد. ففي صيغة الأمر 
نقاش غير قصير في ما إذا كانت دالّة على النسبة الطلبية أو شيء آخرء و 
كذلك صيع النهي و صيع اخرى: و على غرار ذلك وقع نقاش في مادة الأمد 


17 
حرف الضاد 

ضابط 

1. /ا01 داع من 0000 تاأأنلا 1م6غأت صقم عطغأ .3 بعانه . 2 مممعاأاتى 

1- مقياس, و ضابط قتل العمد مثلا يعني مقياسه و معياره. 

2- القاعدة الكلية, و يضاف أحيانا له تاء فيقال: ضابطة. 

3- من الرواة. الحافظ و المتقن. 

ضبط المتن 

أكاع] طلاغ301 ذا ومااداع؟ أج باعواناءء6م4/ 

من اصطلاحات علم الدراية2. و يعني نقل الراوي نصُ الحديث دون 
زيادة أو نقصان. 

صد 

ألا 00م م0 ,ع0051م00 ,لقأ ممه 

1- العرض الوجودي المقابل لآخر لا يجتمع معه مع كونهما غير 


متشا بقين:- من" قبيل: السواة :و البياض. ىو هذا .هو الذارج لدى. المناطقة: و 
يستخدمه الاصوليون كذلك. 


2- الشيء المنافي لشيء آخر, سواء كان مضادا له بالمعنى المنطقي 
أو لم يكن بذلك المعنى, و هذا المعنى الدارج لدى الاصوليين يكون شاملا 

الضد الأهم 

لا001131» 301 هم معطأ عر لز 

الضد الذي يقدم امتثاله عند التعارض في متسالة الضد. و في المثال 
المعروف (إزالة النجاسة عن المسجد و الصلاة) تقددم الإزالة على الصلاة 
لأهميتها ؛ باعتبار فوريتها وسعة وقت الصلاة. 

الضد الخاص و العام 

لا1 امم أواعدعءع0 مضق ع أأعءم5 

الضد بمعناه الاصولي إذا كان وجوديا سمي خاصاء و إذا كان عدميا 


لها باجتماع الصلاة مع إزالة النجاسة من المسجد, إذا فرضنا توجّه الأمر هنا 
إلى الإزالة. فالضد الخاص في المسألة هو الصلاة, باعتبارها أمرا وجوديا؛ و 
الضدٌ العام هو , مطلق ترك الإزالة, باعتباره أمرا عدميا. 


لا131أمم» ١1جوع‏ ا 


الضد المفروض من الشارع و ذات صبغة عبادية, كالصلاة في مثال 
الصلاة و إزالة النجاسة. و يدعى الضد العبادي أيضاء و يقابله الضد العادي أو 
العقلي. 


الضد العادي 

ل1 3 ممه أت حدطنه لا 

الضد الذي يفرضه العقل أو العادة في مسألة الضدء من قبيل فرض 
الانشغال بالامور الاجتماعية مع إزالة النجاسة من المسجد,. و يسمّى الضد 
العقلي كذالك. 

الضد العبادي 

(- الضد الشرعي) 

الضد العدمي 

الضد العام. (- الضد الخاص و العام) 


178 
الضد العقلي 

(- الضد العادي) 

الضد المهم 

ل001131» مق رمم مطا 

الضد الذي يقابل الضد الأهم الذي يتقدّم عليه. (- الضد الأهم) 

الضد الوجودي 

الضد الخاص. (- الضد الخاص و العام) 

ضروريات 

515ع55ع 

- القضايا الضرورية مثل البديهيات و الحسيات و الفطريات؛ و منه 
يقال: اح يي ا ا 1 وآله), أي بداهة. 

2- مستلزمات الحياة التي يحتاجها الإنسان بشذة. 

3- المصالح الضرورية. (- المصااح الضرورية) 

4-.من الأحكام الشرعية:ها'نيتك بادلة قطفثة. بحيت. لا شك و لا لسن 
في كونها من الشريعة: و يعلمها الفقيه و العامي, و يعد منكرها كافرا. من 
قبيل الصلاة و الصوم. 

الفد::صضرورنات الذين. و-في الثابية لذى. طوائف المتسلمين كاقة, 
كالصلاة و الصوم. 

و يبدو أن الأكثر يذهب إلى عدم وجوب التقليد في مثل هذه الأحكام, 
بل. تعض اهل السنة مثل ابي علئ الحباتي يفي إلى .عدم جواز التقليد 
فيها. 

باء- ضروريات المذهبء و هي الأحكام الثابتة بشكل قطعي لدى 
مذهب خاص, كحرمة التكفير في الصلاة لدى الشيعة, فإئها تعتبر من 

وقد يستخدم أهل السنة اصطلاح الفرض الاعتقادي للإشارة إلى هذا 
المعنى مضافا إلى اصطلاح الضروري. (- الفرض الاعتقادي) 


>اجع /الا 


فق الحؤية غبازة.عن الفافة لشرط من .شرزوظ الخديت المديع أو 
المويّق لد 
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حرف الطاء 
طاعة 
1. 15510 طناك .2 ,عع دع أل0ع0 
1- الامتثال. (- امتثال) 
2- الانقياد و الموافقة رغبة و دون إكراه. 
1. مع31 طن 05 أعع زطباك .2 ,3اأمعددء ,رعا لأا 
6 الماهية2. و طبيعة الشيء: ماهيته. و طبيعة الإنسان هي الحيوانية 


2-المتعلق: .و قد كاقت الظبيعة بهذا المعتى موضع تفاش الاضوليين 
ف أكتن من مورده منهاة الأمن ورما إذا كان:ذالا علئ الطبيعة (و هي الإكرام 
في مثال أكرم العلماء) المطلقة أو المهملة؟ 


طرح 

0أغأعع زع؟١‏ ,هلأ صمأاصطلاع 
الاوصاف غير المعتبرة وغير المؤثرة في الحكم بعد تقسيمها و سبرها. 

طرد 

1. 5ددع تعن أ5ناا عأ .2 ,310 طأ مااع 

1- فى القياسن غنازة عن التقريع: على الأصضل غلى: أساس وصف قير 
مناسب و لا مؤثر. من قبيل القول بتطهير الماء للنجاسة ؛ لكونه سائلا2. و 
تفريع الخل على ذاك و القول بكونه مطهرا؛ لكونه سائلا. 

2ذفيئ التغريف غبارة عن الشهول: كما فى قوليهم: ظرة التغريف» ان 

طرد و عكس 

0256301 ,بعكلا 3 05 لإأألاطمأغاصضمه صق لإاعصضعغأوادممه) 
0م63 طاوأكاعن/اطأا 300 غأكنااطا ,رمه أغأع صن زممء 


دوران الحكم و عدمه مدار وجود العلة و عدمهاء و يسمى دوران و 
جريان. )- جريان, دوران) 


طرق 


5 ©31176الاععم 5 


جفع :طوية »ديزا تمه الادلة العلتة» ودتدفي الطوف عتر العلمية:- 
الدليل الظني) 


الطرق الإمضائية 

(- الأمارة الإمضائية) 

الطرق التأسيسيّة 

(- الأمازة التأشيسيكة) 

الطرق السمعية 

مِنْ تسنميات الامارة الشرعية: 

(- الأمارة الشرعية) 

الطرق الشرعية 

(- الأمارة الشرعية) 

الطرق الظنية 

من تسيهيات ‏ الأمارات: (- أمارة) 
الطرق العقلائية 

(- الأمارة العقلائية) 

الطرق العلمية 

1. 0015م 062015 .2 ,0015م 76 31انلاءععم5 1010م م3 
1- الأمارات المعتبرة شرعاء استخدم 
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هذا الاصطلاح بهذا المعنى كثيرا. (- أمارة) 
2- الطرق التي تفيد العلم كالتواتر. و هو استخدام قليل لهذا المصطاح 
بهذا المعنى. 
الطرق غير العلمية 
0001 م317 اناعع م5 


مطلق الأمارات, سواء كانت معتبرة شرعا أم غير معتبرة, سمٌّيت بهذا 
الاسم باعتبار عدم إفادتها العلم. 

الطرق المخترعة 

من تسفيات الأمارات التاسيسية: 

( الأمارة التاسيسية) 

طريق 

0001 ,1001م م17 3اناععم 5 


يستكخدم هذا الاضطلاع في اصول الفقه ‏ بمعتى 'الدليل كثيرا و نبكا 
الدليل الظني كخبر الواحد. (- دليل) 


(- طريق الحس) 

طريقة التقرير 

00طغأع مع 3[1/ا10مم3 1أأع13 

من الطرق المستدل بها على حجٌِّيّة الإجماع من وجهة نظر الشيعة 
الذين يشترطون في الإجماع كونه كاشفا عن راي المعصوم, و تبين هذه 
الطريقة بالنحو التالي: 


أن يتحقّق الإجماع عراف و مسمع من المعصوم ولم يصدر منه ردع 
تجاههٍ أ بإلقاء الخلاف بينهم » ٠و‏ هذل يكشف عن رأي المعصوم و موافقته. 
غلى أث هذه الطريقة.لا نغ إلا إذا أحررت جميع الشتروظ العرفية للتقرير 
الكاشف عن الرضا و الموافقة. 

طريقة العقلاء 


سيرة العقلاء و بناءهم. (- بناء العقلاء. سيرة العقلاء) 


طريق الحدس 
00 طاعع مط صو ا اناما 
من الطرق المستدل بها على حجُِّيّة الإجماع وفقا لرأي الشيعة فيه, 
فهم 0 يعدون الإجماع حجّة إلا إذا كشف عن راي المعصوم, و قد ذكروا 
طرقا للاستدلال عليه و الكشف عن رأي المعصوم, كقاعدة اللطف و الحس 
و التقرير, أمنا الحدس فعبارة عن ان يحدس كون المعصوم من ضمن 
لد و ذلك من خلال مبادئ محسوسة ضرورية لا تحتمل الخطأ أو من 
خلال إخبار جماعة بذلك لا يحتمل اجتماعهم على الكذب, أو من خلال 
مقدمات طبه تحتمل الحظا من قبيل القول أب العلماء اثفقوا على هذه 
العسالة رغم اختلافهم في غيرها فلا بدٌ و أن يكون حكم المسالة مأخوذا من 
إمامهم و مقتداهم. 

و المفروض في هذه الطريقة التي ذهب إليها أكثر المتاخرين أن يكون 
الإجماع في جميع العصور لا في عصر دون آخر؛ لأث الاتفاق في عصر دون 
آخر يقدح في حصول القطع. 

طريق الحس 

00طأع مر عد مع 5 


من طرق إثبات حجية الإجماع لدى الشيعة الذين يفترضون فيه كونه 
عاكسا لرأي ال حاة) كالحدس و قاعدة اللطف والتقرير, 
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و طريق الحس عبارة عن إدراك رأي المعصوم عن طريق الحواس, 
من قبيل سماعه منه حال كونه ضمن جماعة دون أن يتحدّد للسامع الإمام 
بشكل واضح. كما لو استقصى شخص اراء العلماء و وجد بينها اقوالا متميزة 
لأشخاص مجهولين فيحصل له العلم باثها للإمام. 

لكنْ هذا إذا حصل فينبغي أن يكون في عصر حضور المعصوم, و هو 
نادر جداء بل قد يقال بعدم حصوله لاحد جزماء و الإجماع الحاصل به يسمى 
الإجماع الدخولي,. كما يسمّى هذا الطريق بالطريقة التضمنية, اختارها 
القليل من الشيعة كالسيد المرتضى في (الذريعة) و المحقق الحلي في 
(المعتبر) و صاحب (المعالم). 

طريق اللطف 

00طغأء لرعءع3 0 

قاعدة يقضي بآأث نطف الله يقتضي أن تفغل ميقي إلى طاعته و 

د عن معصيته, و هي في مجال التشريع تقتضي إعلام العباد بما فيه 
الصلاء بالبعث إليه و بما فيه الفساد بالنهي عنه. 

قد يستدل بهذه القاعدة على حجية الإجماع و السيرة من حيث إئه لو 
كان في محتواهما مفسدة و مخالفة لردع عنهما الشارع و لاعلمنا بفسادهما 
بنحو ما. و تسمّى قاعدة اللطف ايضا. 

ذا الاق[ 

مذهب اصولي سعى إلى تفسير حجية الأمارة انها علم أو _تنزيل لها 
منزلة العلم أو اعتبار الظة فيها علماء ولأجل ذلك مترثب. عليها اثار الغلم 

من التنجيز و التعذيرء و المجعول فيها حكم وضعي لا تكليفي. 

و توصف بالمحضة و الصرفة. و يعبّر عنها بالكاشفية أيضا. و يقابلها 
مذهب السببية. 

(- سببية) 

الطريقية الذاتية 

مذ 83 اجتأامعووع 
ذاتية 0 0 0 كما 0 في الأمارات, و يقابلا ا 


الناقصة. 
الطريقية الصرفة 
(- طريقية) 
الطريقية المحضة 
(- طريقية) 
الطريقية الناقصة 
مذ 3غ عأعام صمعطا 
الكاشفيّة المستبطنة في الظَنٌ, فإِنُها كاشفية ذات نطاق محدود, مما 


دعت الشارع لأن يسندها و يعتبرها شرعية في بعض الأحيان. من خلال جعل 
الححئة :لهائ.ى قد«تدعين بالطريقية العرضية: 


طريقية القطع 


لالأأاقع) عط مغ لاقنلا ج ١5‏ ع ولع انلام كا 


كون القطع طريقا إلى الواقع, و كاشفيته ضرورية و وجدانية, و هذه 
الملؤيفية :ز انمه غين محفولة من الشارع: كها أت حكني لا 
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تستدعي دليلا؛ لكونها حاصلة ذاتيا لا كما هو الحال في الظت؛ فإنٌ 
حجيته إذا ثبتت شرعا يكون طريقا بالجعل الشرعيء و في النهاية حجيته غير 
ذاتية. 
كون - حجية القطع 0 

طالب 

أ5ع نا ١0‏ ,320 ماء ما 

السعي نحو المقصود أو للحصول عليه و هو عنوان شامل يتحقق عبر 


الدعاء 9 الترجي و الالتماس و الأمر و النهي, سواء كان النهي و الأمر 
الرافيين أو غير الزاميين: كما يخصل بواسظة اللفظ .و الإشارة و الكتابة. 

ذهب الأشاعرة إلى أن الإرادة تغاير الطلب, بينما ذهب المعتزلة و 
العدلية إلى اتحادهماء و الخلاف في الاتحاد و التغاير المصداقي لا المفهوم, 
قلا خلاق على قا يبدو فى أن مفهوم الإرادة مختلف عن مفهوم الطلاب. 


الطاب الاستحبابي 
0 طق مع امع مدع مطنصصطمعهع5 


طلب للفغل غير الزافي :لم يالغ مستوق الوجوي» أي كوقه ضعيفا خالا 
عن التأكيد. 


وقد ناقش الاصوليون ما إذا كانت صيغة الأمر وكذا مادته تدل عند 
الإطلاق على الاستحباب أم لا؟ الأكثر قال بأثها لا تدلٌ على الاستحباب إلا مع 
نصب قرينة ؛ باعتبار أكه قيد زائكد.على نفس الطلب: 


وندعى الطلب النذبى هو الطلي: الضعيق أيها: 
الطاب الاستقلالي 
300 لمحعه أمع 0 معمع مما 


اللاي الذي.يتعلق نشان بسيط او تمركي يها هوفركي: من قبل 
تعلق الطلب بالصلاة بما هي صلاة دون النظر إلى أجزائها. 


الطاب الإلزامي 
300 ماع له لإنه0كانام مام 


عتواقه بتناهلللخلزت العحريفيى الظلي: الوعويي: عو فى الطليت 
الكتفي ايض 


(- الطلب التحريمي, الطلب الوجوبي) 
الطاب الإنشائي 
0ق عه وصتطذأاطة اودع 


الطلب الذي يراد منه إنشاء المطلوب و إيقاعه في الخارج, و يقال 
فيه: إنه مسيئب عن الطلب الحقيقي المساوق للإرادة الحقيقية للأمر 
العطلونة و يعن الظليي الايقافي كذلك: 


الطاب الإيجابي 

(- الطلب الوجوبي) 
الطاب الايقاعي 

(- الطلب الإنشائي) 
الطاب التام 

(- الطلب الوجوبي) 
الطاب التبعي 

(- الطلب الغيري) 
الطلب التحريمي 

300 لاع هن ع /اأأأطأاطممم 
الطاب الإلزامي بترك فعل مع اقترانه بعدم 
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الرضا بالإتيان به. 
الطلب التشريعي 
300 ححع 0 ١اجوع‏ ا 


الطلي الضاةرمن الشريفة آي من الفولئ العالي: و يراد هله تخربك 
الغيد ويعته تجو القياة بالفظلوي: ويقابلة الظلي التكؤيني: 


الطاب التكويني 

300 داع 0 عأأعمع 0 

الطلي التاشخ عقا تقتضيه: الطنيعة, سواء كان .صادرا من العالي: أو 
من غيره. من قبيل طلاب الماء من قبل العطشانء و يقابله الطلب 

الطاب الجدي 

(- الطلب الحقيقي) 

الطاب الحتمي 

(- الطلب الإلزامي) 

الطاب الحقيقي 

300 لمعه اجعطا 


الطلب الذي يعبّر عن الإرادة الحقيقية و الرغبة النفسانية حقيقة لا 
هزلاء و يكون سببا للطاب الإنشائي, و يقابله الطلب الصوري, و يدعى 
الطلب الجدي و الطلب الخارجي ايضا. 


الطاب الخارجي 

(- الطلب الحقيقي) 

الطلب الصوري 

300 قاع 0 31 قتاه1 ,320 صاعه وصاصامصةقكاع 


الطلب الذي يراد منه الاختبار و الامتحان أو أهداف اخرى غير البعث و 
التحريك حقيقة, من قبيل الطلب الاستهزائيء, و يقابله الطلب الحقيقي. 


الطلب الغيري 


300 لاع 0 ع01015315طناك ,300 لطعكه ماعل 0م اما 
. الطلب الذي تعلق بأمر ما لا لذاته بل لغيره. أي أن تعلّقه به تبعا 
لتعلقه بغيره. من قبيل الطاب المتعلق بمقدمة فعل واجب. 


و ا الو لم في م إذا 1 صيغعة الأمر و مادته عند الإطلاق 
ذل .على الطلب الغيرق. آم النفقني؟ بف الأكتر ذهية إلى حكله على 
النفسي؛ لأنّ حمله على الغيري خلاف الظاهرء فيحتاج إلى قرينة. 


الطاب الناقص 

(- الطلب الاستحبابي) 
الطاب الندبي 

(- الطلب الاستحبابي) 
الطاب النفسي 

300 صمطعه أاع5] ,همع 


طلانح قدي يلقمو اعت الصلفةة التففيها لل لل ترا 
قابلة الطليتب السرع: 


الطاب الوجوبي 


300 لطع 0 360137 و1اط0 

الطاب الإلزامي للفعل المقرون بعدم الرضا بالترك, و يدعى الطالب 
التام و الطاب الإيجابي. و في مقام دلالة صيغة الأمر و مادته عند الاطلاق 
على الطلب الوجوبي أو الاستحبابي ذهب أكثر الاصوليين إلى الدلالة على 
الطلب الوجوبي لا الاستحبابي؛ لكونه الظاهرء و غيره غير ظاهر و يحتاج إلى 
قرينة. 
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حرف الظاء 

ظاهر 

أكع311 لما ,ب و0طاطقء لطع امع ماع 

1- من المعاني هو المعنى المتبادر من اللفظء فالمعنى الظاهر هو 
المعنى المتبادر. و جمعه ظواهرء. و قد يضاف إليها (ظواهر) الكتاب أو 
الآيات أي القرآن أو السنة أو الأخبار أو الروايات, و يراد منها ما يتبادر من 

2- من الألفاظط هو الواضح. و اللفظ الظاهر هو اللفظ الواضح المعنى 
الذي يدل على معناه دون الحاجة إلى قرينة مع احتماله التخصيص و 
التاويل” ويقابله المبهم,. و قد استخدمه بعض الاصوليين مثل الشيخ المفيد 
في (التذكرة باصول الفقه) للإشارة إلى اللفظ المبين. 

الظاهرية 

مذ |3 طاعألاء ,رطقلا "اطق 2 

أتباع الإمام أبق سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني (201- 270 
ه ق) يلقب بالظاهري, و ذلك لإعتماده قينا الأخذ ذ بظواهر النصوص 
الشرعية, الذي تميزوا به. هذا مع أله مع أتباعه أخذوا بإجماع الصحابة و 
إجماع علماء الامة جميعا و الاستصحاب, لكثهم رفضوا القول بباقي المبادئ 
التي تعتمدها المذاهب الاخرى كالقياس و الاستحسان و العرف و ما شابه 
ذلك من الأدلة المختلف فيها. 

أبرز أتباعه هو ابن حزم الأندلسي (المتوفى 456 ه ق) الذي له 
(الإحكام في اصول الاحكام) و (الفقه الظاهري) و هي اهم ما كتب في 
الفقه الظاهري و اصوله. 

ظرف 

530 تالاء] أ 

الزمان أو المكان الذي يفرض فيه امتثال المأمور به. من قبيل وقت 
الظطهر (كظرف زمان) الذي يفرض فيه صلاة الظهر او مكة المكرمة 
(كظرف مكان) التي يفرض فيها مراسم الحج. 

ظث 


1. 0015م .2 ,لا0أمأام0 نداعم ,ع/اأأم لالاكعام ,لاهأأم لمالادعام 


1- الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضء و هي صفة نفسانية تنقدح في 
النفس كالشك و العلم, » 9و هذا التعريف المنطقي للظطن استخدمه الاصوليون 
كذلك و أطلقوا عليه (العلمي) أيضا و بنوا عليه بحوثا عديدة تظهر مواردها 
ل خلال النظر إلى أصنافه التالي ذكرها. 

2- السبب الذي يولّد الظنْ, أي الدليل, من قبيل خبر الواحد. و جمعه 
ظنون و يراد بها عند الجمع الأمارات كثيرا ماء فالظنون الخاصّة مثلا هي 
الأدلة الظنية. 

الظنيٌ الاجتهادي 


1. 0005م م7 3اناعءم؟5 .2 ,لوأأم مالادعام 5301 ]زا 


1- الظث الذي يتبلور لدى المجتهد إثر الاجتهاد و بذل الجهد في مسألة 
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2 الأمارق (» أمارة) 
الظنٌّ الاطمئناني 
00م لالادع1م 150الا55م/ 


الظنّ الذي باغ مستوى الاطمئنان,. و هي درجة متاخمة و قريبة للعلم, 
ولهذا يدعى قطعا لدى العرف؛ فإنٌ النفس تسكن إليه مع إسقاط العرف 
احتمال الخلاف, و يحصل غالبا بمثل خبر الثقة, و يدعى الظنّ المتاخم للعلم 
كذلك. 


الظن الانسدادي 

(- الظنّ المطلق) 

الظَنْ الحجّة 

(- الظنٌ الخاص) 

الت الخاص 

0م لالادع1م [3أععم5 


الدليل الظني الذي دل على حكثه دليل خاض من عقل أو نقلء كالظن 
الناشئ عن خبر الثقة. و الامارات عموما كثيرا ما تدعى الظنّ الخاص و 
تجمع فيقال: الظنون الخاصة. 

من تسمياته: الظنٌ المعتبر و الظنٌ الشرعي و الظكنٌ الحجّة و الظتٌ 
المخصوص؛ ويقابله الظنّ المطلق. (- الظتٌ المطلق) 

الظَنْ الشأني 

(- الظنٌ النوعي) 

الظنّ الشخصي 

0م لانادكعم [3نا0أ/ا أ لطا 

الظنٌ المنقدح فعلا في نفس شخص ما كصفة نفسانية,. و هذا هو 
المراد غالبا و عند اطلاق مفردة الظنّ. و يدعى الظكنٌ الفعلي, و يقابله 
الظنٌ النوعي. (- الظنّ النوعي) 

الظنّ الشرعي 

(- الظنٌ الخاص) 


الظنٌ الطريقي 


60م لالاكعام لا 311[ 


الظنٌ الذي يكون طريقا محضا لواقع محفوظء و لم يؤخذ في موضوع 
حكم, على غرار القطع الطريقي دون فرق بينهما إلا في كون طريقية 
القطع ذاتية و طريقية الظنٌ عرضية مجعولة من قبل الشارع (كما في 
الأمارات) أو العقل (كما في الظت الانسدادي بناء على القول بحكومته). 


الظنّ غير المتعارف 
00م لالادع1م 31نادنات لا 


الظلذ الذى: يحصل .من اسان :قثر وارحة :هقد العفلاء: ودشي امور كتدرة 
فقيس :محدوورة. أمن. سيل فول اللن من سما :ضوف الخواس »و نقابلة 
الظن المتعارف. (- الظث المتعارف) 


الظنٌ غير المعتبر 

(- الظت المطلق) 

الظنٌّ الفعلي 

(- الظطنٌ الشخصي) 

الظنٌّ اللفظي 

0015م أوطمرع/١‏ 

الدليل اللفظي. (- الدليل النقلي) 

الظتٌ المانع و الممنوع 

00 لانادعم 0م11 0مع1 أ 300 ومأاتعأء دا 
الظبّان المطلقان اللّذان يكون أحدهما 
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.مانعا عن حجِّيّة الآخر. و الآخر ممنوعا من الحجٌّيّة. و مثاله: أن يحصل 
للمكلف, القائل بالانسداد. ظَنْ من قول صبي أو فاسق بوجوب صلاة 
الجمعة. و يحصل له في ذات الوقت ظنٌ آخر بعدم حجٌّيّة الظنٌ الحاصل من 
قول الضبى أو الفاسق: فالظن الأخيز يدعى:مانغاءى الأول يدعئ ممتوعا: 


و في الأخذ بهما 5 بأحدهما أقوال: 
1- حجية المانع؛ لكونه بمثابة الشك السببي في لزوم تقديمه على 
المسببي في الاستصحاب. 


2- الأخذ بالممنوع؛ لكونه ظنا بالحكم الفرعي (الوجوب) و الآخر ظن 
بحكم اصولي (الحجية) و المتيقن من دليل الانسداد حجيّة الظنّْ بالحكم 


3- الأخذ بأقواهما إذا كان, و إن تساوى تساقطا؛ لعدم المرجح. 
الظنّ المتاخم للعلم 

(- الظنٌ الاطمئناني) 

الظَث المخضوضص 

(- الظنٌ الخاص) 

الظت المطلق 

0م لانادعم 5016م 


الظك الذئ تبعت حكققه بذليل الاتسذاد, أى عند اتسداة ناب العلم و 
غقوم إمكانية الحصول غليه (- انسداد) 


و يسمّى الظنٌ الانسدادي كذلكء. و لا يقول به إلا الذي يقول بالانسداد, 
و لهذا يذعى. بالظن غير المغتبر أخيانا ' لكوت غير مغتير عند الذي لم يقل 


بالانسداد. 


و من الظنٌ المطلق ما قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل 
كالقياس و الاستحسان. 


الظنٌ المعتبر 
(- الظنٌ الخاص) 
الظنّ الممنوع 


(- الظنٌ المانع و الممنوع) 

الظنٌ الموضوعي 

0م لالادع1م ع/اأأعء [ز 0 

الظ المأخوذ في موضوع حكم شرعيء من قبيل قول الشارع: (إذا 
ظننت بوجوب صلاة الجمعة من إخبار الصبي فهي عليك واجبة) فالظطن هنا 
موضوع لوجوب صلاة الجمعة, و شأن الظَنّ يختلف عن القطع, فقد قيل في 
القطع بعدم امكان أخذه في موضوع الحكم للزوم الدور أو غيره من 
المخادين. أما :في الظكث فهو جائر إذا كان غير معببر: و غير جائز إذا كان 
معتيرا؛ لكون الواقع رمنجزا في مورد الظ المعتبر سواء ظة به أم لمر يظن 
بة-ظبا شخضيا: و إلا لرم 'اجتماع الحكمين المتماتلين. أو المتقابلين: و هو 
باطل, بينما في مورد الظنٌ غير المعتبر يكون الواقع غير منجز فيجوز اخذه 
في موضوع الحكم. 

الظت النوعي 

00 لالادع1م 5مأععم5 

الدليل الظني (الأمارة) الذي من شأنه أن يولّد الظنٌ عند أغلب الناس 
و نوعهم و إن لم يولده عند احد من المكلفين: و هو مثل خبر 
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الواحد الذي يولّد غالبا هكذا ظن, لكنه لا يولّده عند آحاد من الناس, و 
يدعئى: الظث الشانيء و نقابلة الظمة الشخصى. 

(- الظت الشخصي) 

ظهور 

1. 310 طناك .2 مهلأو غأدع1أطمة ما 

1- كون اللفظ ظاهرا في معنى خاص لم يبلغ مستوى النصُ بل هناك 
احتمال ضعيف بإرادة الخلاف. و عندئذ يحمل اللفظ على ظاهره: و هو ما 
يدقن باصالة الظليون. 

و الاصول اللفظية- من قبيل أصالة الحقيقة أو أصالة عدم الاشتراك- 
كلها تعود إلى هذه الأصالة. 

و الظهور حجّة و حجيته ناشئة عن سيرة العقلاء الممضاة من قبل 


الشارع, و قد أطلى الشارع خطاباته جميعا وفقا لها و لطريقة العقلاء في 
هذا المجال. 


2- الدلالة. (- دلالة) 

الظهور الابتدائي 

(- الظهور التصوري) 

الظهور الاستقلالي 

3100غ5ع11 30 لط أدع 0 معمعء مما 


ظهور الكلام في كامل المطلب الذي يحكيه اللفظ. من قبيل ظهور 
(كل) في جميع المعنيين على العموم في قولهم: (أكرم كلّ من في البيت). 


الظهور الاطلاقي 

36115310 مم ع1آنل 6501م 

ظهور اللفظ في الاطلاق. (- إطلاق) 
الظهور البدوي 

(- الظهور التصوري) 

الظهور التصديقي 


0 3خأدع1أطةوط أقطه6361ممء دا 


الظهور الذي يحكي عن الإرادة الجدية للمتكلم, و قد لا يتبلور إلا بعد 
التأمّل, و قد يخالف الظهور التصوري للفظ. 

الظهور التصوري 

3]0غ5ع3011 ىد اوناأمع0م) 

الظهور الذي يتبلور و ينسبق إلى الذهن في الوهلة الاولي عند سماع 
اللفظ. و قد يزول بعد التامّل ؛ لكونه ريما لا يكون مرادا للمتكلم بأن يكون 
قد أراد أمرا آخر. و نصب لذلك قرينة توصّح المراد بعد التأقّل, و يسمى 
الظطهور البدوي و الابتدائي. 

10أ3غدكع3211 مأك أام ما 

ظهور اللفظ في المعاني التي يتضمنها اللفظ. كظهور (كلّ) في آحاد 


الأقراف المعتيين في قولهم: (أكرم كلمن فين البيت). وتذعى الظهوز 
الفخمتي أيضا: 


الظهور التعليقي 
310غ56ع11 30 لطا أداء 0 دمعمء دما 


الظهوَو الفعلق على امون عون" اللقظطيفق قبزل ظيؤىن الفظلق الفعلة 
على توافر مقدمات «الحكمة: :و يقابلة الظهور التتجيرىق: 


الظهور التنجيزي 
0 3خذأدع1]أطةوطا اوباأع3 ,رطه أ أ3أدع1 أصهط أحطه 0 ممعم نا 
الظهور المنتزع مباشرة من اللفظ دون 
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التوقف أو التعليق على أمر ماء من قبيل ظهور (كل) و (جميع) في 
العموم, فإثه ظهور بالوضع لا يتوقف على أفر ماء و يقابله الظهور التعليقي. 
ل الظهور التعليقي) 

الظهور الحالي 

]321153 مم 310031 ن 5 

الظهور غير اللفظي المنتزع من أحوال المتكلم و عا يحف به من 
قرائن تدل على امور لم ترد في اللفظ, من قبيل بعض الإشارات و النبرات 
الصوتية التي تَدَل على كون الأمر إلزاميا أو غير الزافمى: وهو حجّة بالسيرة 
العقلائية كما هو حال الظهور اللفظي المنتزع من اللفظ ذاته. 

الظهور الذاتي 

0 3غدع] أصوم اوتتامع5ووع 


1- الظهور الذي يتبلور لدى إنسان معيّن وفقا لخلفياته الذهنية 0 
بافضة من سعارقع تبلون لدب فعقى حاضا: :و بقابله الظهون الموصوعي ر 
الظهور الموضوعي) 


2- الظهور الذي يتبادر من اللفظ دون النظر إلى ما قد تحفٌ به من 
قرائن تفيد معنى اخر. 

الظهور الضمني 

(- الظهور التضمني) 

الظهور اللفظي 

ةدع أضة مع اجاءع/١‏ 

الظهور المنتزع من اللفظء و يقابله الظهور الحالي. (- الظهور الحالي) 

الظهور المطابقي 

3101 ناك لاء لامع 01 36102 أدع11 0 3ق الا 

الظهور المنتزع من الدلالة المطابقية. 

الظهور المفهومي 

9ألاقء ما 0ع ألا مع 01 10ج أدع11 مق الا 


الظهور المشزغ من المقهوم: أي المتدلول الالترامين. 


الظهور المنطوقي 

وطاصقع الا 0ع6ل مام 05 لهأو أدع]1 مق الا 
الظهور المنتزع من المنطوق. (- منطوق) 
الظهور الموضوعي 

310غ5ع11 30 لط ع /اأأاعء ز06 


1- الظهور الذي يتبلور وفق العلاقات اللغوية و الأساليب الدارجة لدى 
عامة الناس لا وفق الانس الذهني الخاص للمستمعء و يقابله الظهور 
الذاتي. (- الظهور الذاتي) 

2- الظهور الذي يتبلور بعد النظر إلى القرائن التي تحف باللفظ. 

الظهور الوضعي 

30115310 لما عأ أأومط 

ظهور اللفظ في المعنى الموضوع له. من قبيل ظهور (كلّ مؤمن) في 
المؤمنين كافة. 
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حرف العين 

عادة 

0136116 ,لام أدلاء ,3611 كا 

ما اعتاد عليه الناس و تكرّر صدوره منهم: و تطلق غالبا لدى الاصوليين 
على العرف و السيرة سواء كانت عقلائية أو شرعية. 

(- سيرة. عرف) 

العادة الشرعية 

أأطقط ١اجوع‏ ا 

سيرة المتشرعة. و سميت بذاك باعتبار اعتياد المتشرعة عليها. (- 
سيرة المتشرعة) 

عام 

010لا أجمع ومع 0 


اللفظ الشامل لجميع ما يصاح له و له صيغ محددة من قبيل: كلّ و أي 
وما و من و متى و الجمع المعررف بلام الجنسء كما في: (كل رجل). 


في مجال التفريق بينه و بين 'المطلق يذكر أن الشمولية في العام 
مستفادة من اللفظ ذاته؛ أى يمثل كل وجميع: و:في: المظلق من عدم تقييد 
اللفظ. (- مطلق) 

العام الأحوالي 

جاع مع 5310031 

العام الملحوظ فيه شموله لجميع حالاته. أي كون الشمول فيه من 
حيث الحالات لا من حيثيات اخرى, من قبيل شمول كل العلماء لما إذا كانوا 
تكالة سر أو عير سير فين قولهم: (أكرم كل العلماء). 

جاع معن (ة0مم لع[ 

العام الذي لوحظ فية الشمول مخ حيت الأآزمان: كشمفول الإكرام 
للعلماء في جميع الاأزمان دون التخصيص بزمن في قولهم: 

(أكرم كل العلماء). 


العام الاستغراقي 

اجاع6ع0 ع/اأألاط ]15لا 

العام الملحوظ فيه الشمول من حيث الأفراد. كشمول العلماء لجميع 
من صدق عليه هذا اللفظ في قولهم: (أكرم كل العلماء), وهو أحد أقسام 
العام الشموليء و يدعى العام الأفرادي كذلك. 

العام الأفرادي 

(- العام الاستغراقي) 

العام البدلي 

اهاءع معن ع7 اج معام 

العام الشامل لجميع أفراده على البدل, أي يتحّق بتحقّق مصداق 
واحد من افراده,. كما في (اعتق أيّة رقبة شئت) فإن العام هنا يتحفق بعتق 
ولو رقبة كافرة. 

العام الخاص 

)- العام المخصخص) 

اهاءعمع 0 دخ 

مقسم من العموم الاستغراقي و المجموعي. على أت بعض 
الاصوليين قد 02 ا العام المنقصف بالشمولي و الاستغراقي و 
الاستيعابي, فيستخدم بعضها مكان الآخر. )- العام الاستغراقي, العموم 
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العام الظاهر 
أد5ع1أ طق مط أوععمء ا 


اللفظ العام الذي له ظهور في العموم, أي يحتمل التخصيص,ء و هذا 
شأن كل عام فيما إذا احتملنا وجود قرائن تخصصه:, و لا توجة. صبعة .أو 


ألفاظ خاصة للعام الظاهر. 
العام الكتابي 
أهاع معو عأمون 0 


العام الذي ورد .في القرآن الكريم, أي دلٌ عليه لفظ من ألفاظه. مثل 
البيع في أَحَلّ الله الْبَدْعِ. 


تقييذه ا 0 ري الصدور 


العام المجموعي 


00 ع/اأاع ه011 


إلى اد رامن نسل ووب اينات انق أو الجاء سحي ديم 


العام المخ*صخص 
أهاعمع0 لمع 311أ6ععم5 


العام الذىق ورة عليه منخقخصض: ‏ فإذا كان المخخض عاصلا من قبيل: 
(اعتق رقبة مؤمنة) عد دليلا واحدا و إن كان المخصّص منفصلا عدا دليلين 
ينبغي علاجهما من خلال قواعد الترجيح. كحمل العام على الخاص. 


ولهذا العام تسميات اخرى مثل: العام الخاص و العام المخصوص. 
العام المخصوص 

(- العام المخصشص) 

العام المطلق 

أهاعمعن عآأن 6501م 


العام الفعةة غن' القرينة التي تؤ كذ عموفة مقا يحتمل التخصيضص: 


عبارة المنطوق 

وطأاصضقء مد أأء أامكاع 

1- الكلام الحاكي عن مراد المتكلّم بالدلالة التطابقية, و يسمّى عبارة 
النص و عين النص كذالك. 

2- من التسميات غير الرائجة للمنطوق. 

(- منطوق) 

عبارة النص 

(- عبارة المنطوق) 

عدد 

أهاء صماناط ,عن ]1 نعط لمن لا 


اللفظط الدال على رقم, مثل خمسة و تسعة و مائة, وقد وقع العدد 
موضع بحث الاصوليين في موارد عديدة, منها: أقل الجمع. هل هو اثنان أو 
ثلاثة كر ومنها: كونه شرطا :في التواتن: و أن التؤاض باق غدة يحصل؟ 


5 


مفهوم العدد. و المورد الأخير من أهم ما بحثه الاصوليون في مجال 
العدد. (- مفهوم العدد) 


العدم الأزلي 

عع مم5 اع 700 أومرعاع 

العدم الذي يكون مبدأه الأزل,. و يستصحب هكذا عدم أحيانا لنفي 
التكليف المشكوك. (- استصحاب العدم الازلي) 

عدم الإطراد 

لا1 60531 ”له لا 


1- من علائم المجاز, و هو عبارة عن عدم صحة استعمال اللفظط في 


2 فلن الحكووعه:وعوة العلةر فقا تكشفق 


1531 

عن كون العلة العفروضة السفف علة.: 

عدم التآثير 

ع5لاة»© 3 ]0 لاعصع ك لاع ما 

5 تبوت الحكم في موارد دون تبوت العلّة المدعاة له و هو من قوادح 

العلة: و عثبت: كون. الوصف. الدي يذعى كونه عله الحكم لبس علة .و لا 
مناسبة فيه للحكم. وقد قسّمه البعض إلى أربعة أقسام: 

الأول: عدم التاثيق في الوصف, و ذلك بن يكون الوصف رغم كونه 
ظرديا إلا أثة غير مؤثر في الحكم: كالقضر في صلاة الصبح: فإِنٌ القصر لا 
تأثير له و لا مناسبة. 

الثاني: عدم التأثير في الأصل, كالاستدلال على بطلان بيع السمك في 
الماء 0 0 الهواء بكونهما غير مرئيين» بينما كدم الزؤية هنا غير 
ا علة كعدم امكات التسليم: 

الثالث: عدم التأثير, في الحكم, كما لو استدل على عدم ضمان 
العرندين. لما |تلفؤا :من أجوال" يكونهم مشر كين بو انلافهم الجال» تمنابة 
لدف مال فسلم في دار الحري: قددر وصف دار الحزي حا لا تاتين له في 
الحكم؛ لتشاوى قضية الضمان في :دار الخرية و دار الاسلام. 

الرابع: عدم التأثير في محل النزاع, و هو كون الوصف غير مطّرد في 
جفية صور النزاغ و إن. كان فتاسباة من .قبيل ولاية المراة:.و الاسعدلال على 
عدم صحة نكاحها بدليل زواجها من غير الكفء, مع أن النزاع في ولايتها يقع 
فيما إذا زؤجت نفسها من الكفء أو غير الكفء, لا في حالة الزواج بغير 
الكفء فقط. إلا أت هذا القادح لم برتصه الكل. 

عدم العكس 

أ أ3 ]صم مه للا 

في التعريف, عبارة عن كونه غير جامع لأفراده. 

العدم التغتي 

مة انط اج ع/اأأجوء لا 


العدم الذي يكون نعتا و وصفا و محمولا لموضوع موجود. و يكون 
مفاده الموجبة المعدولة المحمول, من قبيل: (زيد غير قائم). 


عرض 
1. ,عاد مع]ع3نقطهء ,عاناط 31 ,تامام لالاد ,عالاأهع1 ,اصع 36210 
ل001»ع!311 .2 


1- المحمول الخارج عن ذات الموضوع, لاحقا له بعد تقوّمه بجميع 
مقوّماته الذاتية, كالضاحك أو الماشي اللاحق للإنسان. و يسيّى عرضيا 
كذلك, و يقسّم إلى خاصء و هو ما يختصُْ بموضوعه مثل الضاحك المختص 
بالإنسان, و عام, و هو ما لا يختصْ بموضوعه مثل الماشي بالنسبة إلى 
الإنسان فإِنْ المشي غير مختص به. 

2- المجاز. كما في قولهم: الجالس في السفينة متحرك بالعرض لا 

3- مفرد عوارض الأهلية. 
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عرف 
+531 , لامغدناء ,لله أأصع/امهم مه 
ما درن لدى الناس من تقاليد و سلوكيات, سواء في مجال الكلام م أو 
الأفعال أو التروك, ففي الكلام, يستخدم العرف الدابة بمعنى الحيوانء بينما بي 
لغة تعني كلّ ما يدتٌ على الأرضء و في مجال التقاليد درج في الأفراح 
المهمة إقامة الحفلات و دعوة الآخرين لهاء و من هذه التقاليد نحد الكثير 
فنها لدى العرقئ و هن جميعا تدكن عرفا . 
. ساوى البعض بين العرف و العادة إلا أن البعض الآخر فرق بينهما 
. الأول: كون العرف من شئون الجماعة لا الأفراد. و العادة شأن خاص 
بالافراد. 
الثاني: في العادة توجد حالة تكرار. و في العرف التكرار غير مطروح. 
و هناك وجوه تشابه بين السيرة و العرفء لكنٌ الاصوليين لم يطرحوا 
بحثا يفرقون فيه بين العرف و بين بناء العقلاء او سيرتهم او سيرة 
المتشرعة: مع ان جل تعاريفه و بحوثه و مجالاته التي دؤنوها للتيير إلى 


اتحاد العرف العام مع السيرة, بل سيرة المتشرعة كثيرا ما تعد من 
مصاديق العرف الخاص, إلا أن هذا البحث لا يخلو من إبهام بسبب عدم 


التعض له بنحو مبسوط. 

و في مجال الاستدلال على حجٌّيّته يذكر أن إمضاء الشارع له دليل 
غلى حجيتف أى تفسن الدليل المطروح لحغثة الشيرة العقلائية: 

ذكرت عدة مجالات لاستخدام العرف في التشريع: 

منها؟ استكشاف حكم.شرعي فيما لا اتحة "فيه 

و هنها؟ تحدذيد. بعض. المفاهيم: التي أوكل. الشارغ تحديدها إلية: من 
قبيل لفظ (صعيد) و (فقير). 


ومنها: اكتشاف مراد المتكلم (المتكلم العادي أو الشارع كمتكلّم) عند 
الاطلاق و عدم تحديد المعنى بالضبط. 


و كثيرا ما يوصف العرف بالمسامح؛ باعتبار ابتناء الكثير من سلوكيات 
الناس عموما على التسامح و عدم الدقة العقلية. 


العرف الاستعمالي 


(- العرف القولي) 

عرف أهل اللغة 

5لا 0 ا 05 07غ5لاء 01 لله أخأصع 01م 

ما درج لدى اللغويين من أعراف قولية تخصُْ الألفاظ و الكلام. من 
المسلوكة. 

العرف الحادث 

00 كنك 01 لهأأمع/اممه لعمأوع1ن0 

العرف الذي تبلور و حدث بعد عصر التشريع. و مثل هكذا عرف لا 


113 
وانسكى العرق المتاخر.و العف المستحوث: 
العرف الخاص 
أ أناع نالامء 01 لام أدنء |3أععم5 
العرف الدارج لدى فئة خاصة من الناس يجمعهم قاسم مشترك, 
كالزمان أو المهنة الخاصة أو المكان الخاص, من قبيل ما در لدى 


المتشرعة من تقاليد أو اصظلاحاف خاضة: أو التجار من معامللات تخجارية 


عرف الشارع 

(- عرف الشرع) 

عرف الشرع 

5ك 01 تاه أأصع امم 0 


ل در 00 الصلاة كن عر د 0 عن الأفعال 
المعروقة يها في غرف أهل. اللقة عبار عن الدعافة بو سيقي عرف 
الشارع كذلك. 


العرف الصحيح 
ولك 01 طه أأمعئ/اصمء ١/1١0‏ 


خاصة من إقامة الاحتفالات عند ١‏ الأقر) - 10 تقسيم م 07 عاجل و أجل 

العرف العام 

ادنك 01 له أتأمعبامضم» أوععلمء ا 

العرف الذي يشترك به عموم الناس في مختلف الأزمان و الثقافات و 
البلدان. و هو يعادل السيرة العقلائية تقريباء. و مثاله رجوع الجاهل إلى 
العالم و غير المختص إلى المختص. 


العرف العملي 


50 01 طهةأأمع/امم» أاونأءم/ 


العرف ذات الصلة بأعمال و سلوكيات البشرء. من قبيل عرف البيع 
المعاطاتي الدارج لدى أغلب الناس حاليا. 


العرف الفاسد 

لام أكناء 01 لله أعأصعناصمك وأاجناما 

الغرق :الاق تضقن مخالقة: للشريغة::من: قبيل ما 'تغار “عليه يعض 
التجار من إبرام عقود ربوية أو إقامة الحفلات المختلطة في الافراح. 

عرف الفقهاء 

00 كنك 01 لل أأمع امم 5أو انار 

العرف الدارج لدى الفقهاء من تعاريف للألفاظ و ما شابه ذلك. من 
قبيل تعريفهم الشاهد العدل بالعاقل البالغ المسلم ذي المروءة, أو تعريفهم 
الاجتهاد ببذل الجهد لاستخراج الاحكام الشرعية. و يعد هذا العرف من 
مصاديق عرف المتشرعة و العرف الخاص. 

العرف القولي 

7 01 ل أأمع/اممء اوجطرع/١‏ 

ما درج لدى الناس من استخدامات للألفاظ بمعان خاصة, كاستعمال 
لفظ السيارة 


1534 

و إرادة العربة المعروفة, أو إطلاق الولد على الذكر فحسبء و يدعى 
العرف الاستعمالي و اللفظي ايضا. 

العرف اللفظي 

(- العرف القولي) 

العرف المتأخر 

(- العرف الحادث) 

عرف المتشرعة 

عاممعم) الناأط ]13 (أنام/اءع0 01( لامأكنكء 01 )اه أأمع/امم) 

العرف الدارج لدى الفقهاء و ذوي الصلة بالشرع و الفقه و الدين» و 


إن كانوا من العوام, و توصف بأنها مرآة للمرادح الشرعي؛ ؛ و ذلك لأنٌ ره 
المتشترعة غالبا ها يتمد دليا: شترعيا و لخ ينشا اعشاطا .هذا ]ذا :قز قنا بين 


العرف و السيرة و إلا كان عرف المتشرّعة ذات سيرة المتشثةعة. 

العرف المتقدم 

امأكنء 01 له أأمعباممء معلمعععم 

العرف الذي تزامن مع عصر التشريع, سواء كان قد سبقه و استمرٌ 
في عصر التشريع أو اثه استحدث في عهد التشريع. و يقابله 7 
الحاد اما ١,‏ 

301016556 320 عع55ع3001 05 مهم امع امهم 

قن كذ عرف المتكلم.و الفخاظيه بآن يكونان من يلد واحد و في 
عصر واحد و ذوي ثقافة و مهنة واحدة: و في هذا الحالٍ لا يحصل اختلاف 
غالبا في تفسير كلام المتكلم, و حمل كلامه على عرفه او عرف المخاطب 
لا يؤثر في تفسير معناه, لكنّ الاختلاف فيما اذا اختلف عرفاهماء. فعلى اىئ 
من العرفين يحمل الكلام ؟ 

و هذا في مجال الخطابات الشرعية مما اختلف فيه الاصوليون, 
فالبعض يرى كون الأظهر تقديم عرف المتكلم ؛ لأنّ كلا يتكلم بعرفه, وبعضص 
آخر يقول بتقديم عرف المخاطب؛ باعتبار أب المتكلم الحكيم لا يصدر منه 


كلام لا يفهمه المخاطبء و قد ورد عن المعصوم قوله بأنّ كلا فن الرسل 
بعث بلسان قومه. 


العرف المسامح 

(- عرف) 

العرف المستحدث 

(- العرف الحادث) 

العرف المعتبر 

(- العرف الصحيح) 

عزيمة 

06١١03610 .1‏ .2 ,للاقا اخطأوأه0 ,نلاقا أ5]116 


1- ما فرضه الله من أحكام شرعية سواء كانت واجبة أو محرمة أو 
ل الي ا ل ا با ل لت 
الأحكام. التكليفية الأولية: .و يقابلها الرخضة (-- رخصة) 


5ظ1 


2- الفريضة و الواجب. و يقابلها المباح. 

00 

1١|أ3ععع0‏ امنا ,لاع 3 اناعة ماصطا ,لاعصوماع صا ,لالط أالوهاصا 

التنزه عن الإثئم مع إمكان ارتكابه, وقد وقعت العصمة موضع نقاش 
الاصوليين في موارد عديدة, منها: أن الامة الاسلامية معصومة عن الخطا 
فيما اجمعت عليه, وققا لما .ورد .من .عن .طريق أهل: اليينته <لا تجتمغ امتئن 
على حظ| »: و أهم مجال نقاش العصمة هو عصمة الرسول, فإنٌ للقول 
بعدم عصمته لوازم عديدة تؤثر سلبا على الأخذ بسنته و افعاله و إمكان 
الناسيي و الاقتداء بهاء إن القول بإمكانية ارتكابه الإثم يؤدي إلى احتمال 
الفعصية فى كل من أفعالة إلا ها حرج بدليل, كنا يجعل التانسي. يها قير 
صحيخ. 
نطاقهاء الكو كر اوس 0 ال معو م 
صق يعض الشيء: كما هو مشهوة لدى. بعض اهل السنة.: 

تبحث العصمة في اصول أهل السنة تحت عنوان أفعال الرسول غالباء 
عا الشيغة قتركوا بعنها لعلم الكلام. 

عقل 

10ل ١310,‏ ,ضمكقع.؟ ]0 لإأاناعة؟ ,أعع|اأعاما 

قوّة الإدراك لدى البشرء. و قد وقع العقل موضع نقاش الاصوليين 
بشكل غير مباشر في مواضع, منها: بحث الحسن و القبح و أنّ العقل يدرك 
بعض مصاديق العقل و القبح أم لا؟ و منها: الدليل العقلي و اثه حمجّة أم لا؟ 

و كذلك دور مدركاته الاستقلالية في استنباط الأحكام الشرعية و أن 
الشارع يحكم وفق ما حكم به العقل أم لا؟ 

العقل العملي 

0ل 5 أنلا ا163أع13م ,أعع|اعام ا ماوع قم 

مدركات العقل التي تخص أفعال الانسان و تروكه (السلوك و الأخلاق) 
أى اذراكه ما ينيقي قعله و ما لا ينبغي فعله. مثل حسن العدل و قبح الظلم, 
وبعض موارد الف الح تخت يدا العقل. 

العقل النظري 


اوءعأأع معطا ,أعع|اعاما عناأوانلاء015 ,أاعم1اع]اما عل/اأأجاناءعءعم 5 
امع |اعاما 

ميدركات العقل التي تخصُ معلومات الإنسان فقط, أي مدركاته فيما 
ينبغي أن يعلم, ولا علاقة لها بالعمل, فثل: الجرءاضغرن .من الكل: و الكل 
5 من الجزء. 

عكس 

1, 2. ,07أكطعطاعام طام»ء .4 ,]000051 .3 ,لامأ5اعناطأ ,اه5اع باع 
م0 أواع /الامء 


1 تقليق تقيضن الحخكم نقيد علته ردًا 


36ظ1 


إلى أصل آخر, من قبيل قولهم في الشروع في الصوم: (ما يلتزم 
بالنذر يلتزم بالشروع كالحج, و عكسه ان ما لا يلتزم بالنذر لا يلتزم 
بالشروع. كالوطوؤة) أي إذا كان مقا بغي الالتزام'به من غلال. التذر ينبغىي 
الالتزام باثمامه تمجلاد شروعه: نو ها لا بلثزم ية هن خلال التدر لا بلنزه 
تاتضامه بعد الشتروغ بف 


و هذا لا يعدٌ قدحا في العلة. لكث هناك نوعا آخر يعدٌ قدحا في العلة 
من قبيل تعليل الشافعي: إنْ الصوم عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تصير 
لازمة بالشروع فيها كالوضوء, و عكسه الحج, فاعتبر كون الصوم عبادة علة 
000 بالشروع. لكنّ هناك من ناقش في المورد الأخير. 


- انتفاء, الحكم عند انتفاء علته. و العكس بهذا المعنى اشترطه 


د لكة بعضا آخر رده بامكانية وجود علتين للحكم قلا ينتفي 
مع انتفاء إحدى علتيه. 


3- الضد بالمعنى الأعم. أي ما يشمل النقيض كذلك. 

4- في التعريف عبارة عن الشمولء و كون التعريف منعكسا يعني 
جامعا و شاملا لأفراد المعثراف جميعها. 

علائم الحقيقة 

وطأصضقعء م ادع 01 كدموأدك 

الأمازات: الدالة غلن كوخ اللفط:قد امتخدم قفن معناة الحقيقي: و 
هي من قبيل: 

القباذر و الاطراة,ه تضتريع الواضع و ضعة الخفل وعدم ضحة السلي: 

علائم المجاز 

لا001ع!|3 05 كنواأك 

الأمارات التي تثبت كون اللفظ قد استخدم في معناه المجازي؛ و هي 
مون قوبل: 
ضبحة السلية و غزي الاظطراوى تصزية اهل اللغة. 
علاميّة المعنى الحرفي 


لا1معط] مواد 3 35 ع1ا21وجم 


واحدة من النظريات الثلاث الواردة في تحليل المعنى الحرفي (آلية 
المعنى الحرفي و نسبية المعنى الحرفي و علاميّة المعنى الحرفي) و يرى 
أصحاب هذه النظرية أنْ الحروف بمثابة الحركات الإعرابية التي لم توضع 
من قبيل الضمة الدالة على خصوصية للاسمء و هي كونه فاعلا. 

و تردٌ هذه النظرية بان الخصوصية من ضمن ما يمكن ان يوضع لها 
اللفظ. و من غير الضروري ان يوضع اللفظ لمعنى مستقل و تام. 


لن 


علة 

0ع ,ع5اة© عمل/اأاعع]5»© ,رعو5لا3 0 

الوصف المنضبط الظاهر الذي يناط به الحكم الشرعي, و يوجد 
بوجوده و ينتفي بانتفائه. و حقيقتها في القياس كونها الجامع الذي يوجب 
إثبات مثل حكم الاأصل في الفرع. ولا خلاف في ثبوت حكم الأصل للفرع إذا 


ثبتت العلة يقينا أو بحجّة شرعية, 


7ؤظ1 
و الاختلاف فيما إذا لم يكن كذلك, أي كانت العلة ظنية و لم يكن هناك 
حجّة شرعية عليهاء و هذا هو موضع اختلاف القائلين بالقياس و النافين له. 
على أنه يقال أن جل ما ورد مما يعدٌ عللا للأحكام هي حكم لهاء و عللها 


يعلمها اللّه فقط, لذلك كان القياس في جِلٌ موارده غير ممكن؛ لعدم وجود 
العلّة الحقيقية. 


و في مجال التفريق بين السبب و العلّة يرى البعض أثهما مترادفان» و 
ار بينما يشترط ذلك في العلّة, و لهذا قيد البعض تعزيفها] كوه 
التي قصدها 0 ل 0 ل 
مداره. 

العلّة اسما 

0لا50 3 35 عو5لاقه ©1516 

العلة: الموضوعغة تموجييا (مستها)ء نى ضاف إليها الفوحي دوة 
واسطة. من قبيل تعليق الطلاق و العتاق النشرحل. فإن الطلاق و العتاق 
قبل.الشرط لا يؤتن اثرم .و هو مؤثر اسما فقط لا معتئ. و لا حكما: 

العلة اسما و معنى لا حكما 

59أانا" 3 35 6501 60أط3ع 3١‏ 300 انامط 3 35 ع5لاقه 116 


العلة الموضوعة لموعبها (مسقها): و يضاف النها. موجبها يلا واسظة 
(العلّة اسما) و تؤثر في إثبات الحكم (العلّة معنى) من قبيل بيع الفضولي, 
قإث العقد غلة. للملك. اسما باعتباره موضوعا. لهذا المؤجب. كما أله علة 
معنى باعتبار انعقاد هذا العقد بنحو شرعي لإفادة هذا الحكم, لكثه ليس علّة 
حكماء باعتبار وجود الإضزار بالمالك و توقفة على إجازتة. 


العلة اسفا و حكما لا:معتى 

23363219 3 35 205 50أانات 3 35 300 (الامط 3 35 ع5لاقءه 116 

كون العلّة موضوعة لموجبها (العلّة اسما) و يثبت الحكم بوجودها 
مباشرة و دون تراخ (العلة حكما) لكن لا تاثير لها في إثبات واقع الحكم. من 
قبيل السفر و المرض الموجبان لرخصة القصر و الإفطار. فإئها اسما 
موضوعان للرخص المزبورة؛ و حكم الرخص يثبت بهماء لكن العلة معنى هو 


ليق :213 السفن او العوضن ييل حقو العقيفة' الى تلحمهماء رو ماغتبا و قفاوت 
المضقة لدف اليشر شاؤى الله ييتهم و أقام صفة عَامَة فكاتها باعتبارها دالة 


عليهاء و هي السفر أو المرض. 

هذا على فرض أن العلة في القصر هي المشقة. كما يذهب إلى هذا 
يعض أهل. السنة: 

العلة اسما و معنى و حكما 

59أانا 350 150 ط3ع0 300 (انامط 3 35 ع5لاقءه ©1516 


العلة القن :مكون موضوعة لمؤحتها: 


538ظ1 


ناضيف الموعت البهار و الضل (العحكم بها مباشترة و.دون ثراع جع 
كونها مؤترة في إثبات الحكم: و تسقى العلة الحقيقية. 


الغلة البسيظة 
ع5لاقء عام لطأك 


. العلّة التي لا يكون لها أجزاء. و التعبير الدارج في اصول السنة هو 
العلة ذات: وصفه: .و يقابلها العلة المركية: 


العلّة الثابتة 

ع5نا3»© 5163016 

العلة الثابثة بذليل أو اجتهاد أو زراى. 
ع5لا3© اجعه 


1- العلة التي تكون في الحقيقة و الواقع (لا في الإعتبار) هي المؤثرة 
في الحكم و الموجدة له و المعروف أن معرفة هكد عله صعب | لم دكن 
مستحيلا, فإثا نعرف أن العقد علة لإباحة التصرف بالمثمن, لكن هل هو علة 
حقيقة لهذا التصرف؟ هذا ما يبدو ظاهراء و تدعى العلّة معنى لدى اصوليي 
أهل السنة. 

ف العلة افيفاا جما وحفتى. (+"العلة ا مهما وى حكها و مفى) 

العلة حكما 

9أانا" 3 35 عدلاقءه 116 

العلّة التي تثبت الحكم مباشرة و دون تراخ من قبيل العقد الذي يثبت 
جرّاءة صحة التصرف في المثمن او الثمن مباشرة. 

العلّة الدافعة 

ع5لنا3»© ع7 أواناممم 


العلة العامة من حكم ها دون أن كون:راقفة لف من قبيل العدة الثن 
هي علّة لمنع المرأة المطلقة من النكاح اللاحق لكبها لا ترفع نكاحها 
السابق. 


العلّة الدافعة الرافعة 


ع5لاة© 50 >املاع؟ 300 ع7 أوانلاممم 


العلّة التي تدفع و ترفع حكما خاصاء من قبيل الرضاع الذي يكون دافعا 
و مانعا لحكم نكاح المنتسب بالرضاعة, كما يكون رافعا له إذا طرأ. 


العلّة ذات أوصاف 
(- العلّة المركبة) 
العلة ذات وصف 
(- العلّة البسيطة) 
العلّة الرافعة 
ع5لا3© مأ “امباع8 


العلّة الرافعة للحكم دون أن تكون دافعة له. من قبيل الطلاق الذي 


يرفع حكم الاستمتاع و لكن لا يدفعه و لا يمنعه, لهذا يمكن للمرأة النكاح بعد 
العدة. 


العلّة الشرعية 
ع5لا3»© |03عا 


ما كان علّة لحكم شرعي بجعل شرعيء, كما هو شأن كل ما يفرض 
من علل للأحكام غير المستنبطة عن اجتهاد. من قبيل التزيّن في الإحرام 
الذي جعله الشارع علة و أمارة على حكم التصدق أو الكفارة. 


العلة العقلية 
ع5لاة3© أقطه 853 


العلّة التي يحكم العقل بكونها موجبة لحكم ماء من قبيل حكم العقل 
بحسن ضرب اليتيم تاديبا له. 
ع5لا3© أمع0دمعمء دا 


العلّة التي تكون جزء من ماهية المحل 


159 

الذي بنيت منه, كتعليل خيار الرؤية بكونه عقد معاوضة, فإِنٌ عقد 
المعاوضة جزء من محل الحكمء و هو البيع. 

العلة غير المقدور علها 

ع5لا3»© ع أناانا 

العلة التي لا قدرة ة للمكلف على إيجادها. من قبيل الصغر الذي يوجب 
ولاية الأب: فإنٌّ الصغر مما لا يمكن للمكلّف إيجاده أو رفعه. 

العلة كسس التحصرة 

ع5لا3© عل أولااعكاء ذه لا 

العلّة التي لم تنفرد في التأثير على المعلول و ايجاده بل هناك علل 
اخرى يمكنها ان تؤثر و توجد ذات المعلول. 

العلة القاضرة 

ع5لا3© أمعاكء (اء را 

العلّة المقتصرة على مورد خاص و لا تتعدّاه إلي فرع آخرء و هناك 
نقاش في صحة هكذا علة, باعتبار أن من شروط العلة صحة تعديتها إلى 
فرع ماء و أنه لا فائدة فيها باعتبار أن موردها و محلّها قد ثبت الحكم فيه 
دون حاجة إلى تعليلء: و الموارد الاخرى غير صالحة لتعليلها بهذه العلة. و 
العلة المزبورة تمتاز 0 قاصرة عن التعدية و خاصة بموردها فحسب, 
فبعض مثل الشافعي و أكثر المتكلمين قال بصحتهاء و هناك فائدة فيها من 
حيبت مغرفة عله الحكى: و.بعض آخر مثل أبي حنيفة و أتباعه قالوا بعدم 
صحتها؛ باعتبار عبثيّة هكذا علة. 

العلّة اللازمة 

عكلاقء ع1|ط3دصعم015ما 

العلّة التي يكون الوصف المعلّل به لازما للموصوف غير متجدّد. من 
قبل تغلبل :جرمة الخمز بالشكر: فإنٌ السكر لازم للخمر غين متجدد فيةه أي 
غير متحؤلة عن شيء اخر. 

العلّة المتجدّدة 

ع5لاق»ء 616 قنلاعمع 


كان الوضف» المعللية فين لأازم عل متحذف :من : قبيل. تعليل خروفة 
١‏ لعصير الذي يتبدذل إلى خمر و خل, بكونه خمراء وا لخمرية هنا متجددة و 
متحؤلة إلى شيء اخر. 

العلّة المتعدية 

عو5لا3»© ع/اأأأوطمة1 

العلة التي لا تقتصر على المورد التي علّل فيها الحكم,. من 
الإسكار الذي يتعدّى الخمر ليباغ كل سائل يكون مسكرا, 00 0 
القاصرة. 

العلة المركبة 

ع5لا3»© 00005156 

العلّة التي يكون لها أكثر من جزء. و بمجموع أجزائها تؤثّر على 
معلولهاء و قد درج لدى اصوليي 1 السنة تسميتها بعبارة العلّة ذات 
أوصاف, و ناقشوا في عدد الأوصاف التي يمكن أن تكون للعلة الوا 
فعذها البعض «حتى -حفشنة: ى اغز "اعتورها غير مخصورة:. :م 'تقايلها | 
اللسيط . 

ع5لاق»© أمع 0ل معمع0ما 


العلّة التي لا تكون نفس المجل و لا جزء منه. بل ماهيتها خارجة عن 
ماهية الحكم, فقد تكون شرعية أو لغوية أو عرفية أو عقلية. من قبيل 
السوم الذي عدٌ علّة مستقلة لزكاة الغنم. 
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ع5لاة3»© 0ع8ع3ألاء 01 مع/اأرزء نا 


ما يستنبطه المجتهد و يراه علّة للحكم. و قد ذكرت طرق كثيرة 
لاستنباط علّة الحكم تسقن يفسالك التغليل: كالمنانشة و المؤثر و النقنيةة 
السبر و التقسيم و الدوران و ما شابه ذلك. (- مسااك التعليل) 

العلّة المطلقة 

ع5لناة» مع5آنأه50م/ 


. العلّة التي تأثيرها غير معلّق على شرط ماء من قبيل الزنا الذي هو 
علة للجلد دون شرط. 


العلّة المعلقة 
ع5باة»© أقطه 1 0مهم0) 


العلّة التي علّق تأثيرها في المعلول على شرطء؛ من قبيل القصاص 
حرم اسرد وه هن القتل» على كون صدورة عهدا. 


)- عله لحقيقية) 
الغلة معتى و حكما لآ اشما 
)20713 35 غ508 ونان 360 وناصقءع مم 5ق عدلاقءه 16 


كون. العلة .مؤترة :في :إثبات- الحكم. (العلة. مغنى)" .و يثبث: الحكم 
بوجودها مباشرة و دون تراخ (العلّة حكما) إِلّا أنها لم تكن موضوعة لموجبها 
(مسببها). 


العلة المقدور عليها 
عولا3» عاطأوهع] 


العلّة التي يستطيع المكلّف ايجادهاء مثل العقود و الإيقاعات التي 
أمرها بيد المكلّف و يمكنه إيجادها لترتيب الحكم عليها. 


العلة المتخضرة 


عولا3»© © أولااع»اع 


العلة التي تكون وحيدة في تآثيرها على المعلول و لا يكون هناك علة 
اخرى له. 

العلة الصتصوصة 

ع5لا3© 0م]3النام 51 

العلة لدي تبنت علتها ادقن :القرا نا ف الس 

العلّة المؤثرة 

بع©5لا3© أطقعاأءلاء بعولاوق علاأأاععآاع ,رعولاقه 5لامأاع113ع 
3015© ألمطع ص أ مام 


العلّة التي تؤثر في معلولها بمجرد حصولهاء كالإسقاط الموجب 
للسقوط و الحرق الموجب للاحتراق. 

العلّة المؤثّرة لاحقا 

ع5لا3»© 01015 1031© (/ع]3 ا 

العلّة التي لا تؤثر مباشرة في معلولها بل بعد فترة و بشكل متراخ, 
فقن قبيل الطلاى الذى. يسنيت البقونة لكن: بعد العدة: 

علم 


نانام7 اعمممم 

الإسم الذي وضع لمسمّى محدد ولا يشترك في مفهومه كثيرون, مثل 
زيد و عمرو. 

علم الجنس 

الامط اأعم0م أ أماعمع 0 

الإسم الدال على الماهية المتحدة مع ملاحظة تعينها و حضورها في 
الذهن, كاسامة, فالمفردة الأخيرة موضوعة للماهية مع لحاظ تشخُصها في 
الذهن, و لهذا يعذها النحاة معرفة لا نكرة. 
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علم 


1. عمعمعاء5 .2 رعولع لامكا 

1- الاعتقاد الجازم, و يرادفه القطع و اليقين. 

و في مجال التفريق بينه و بين المعرفة هناك أكثر من رأي,. فبعض 
ساوى بينهماء و بعض آخر فرّق بينهما بأنّ المعرفة تحصل بتديّر و تفكر, و 
العلم ليس كذاك, كما أنْ متعلقها ذات الشيء و متعلقه احواله. مع اختلاف 
في موارد استعمالهماء فيقال: عرفت زيدا و لا يقال: علمت زيدا. 

0 2- قواعد و اصول كلية لموضوع واحد. من قبيل علم الاصول و علم 


العلم الإجمالي 

ومع انلام طعا ع/اأاعه011 

العلم بقضية غامة مضحوبا بتردية: من قبيل العلم بتجاسة أحد. الانائين 
والشك في تحديد المتنجس بالضبطء و يقابله العلم التفصيلي. (- العلم 
التفصيلي) 

العلم الإجمالي الأكبر 

ع ومع انلام طعا ع/اأاعه|1ام»© اع 8100 

في مجال التكليف عبارة عن العلم الإجمالي الذي تكون دائرة احتمال 
انطباق المعلوم بالإجمال فيه هي مطلق مظنون التكليف الإلزامي 5 
مشكوكه و موهومه, سواء كان منشا هذه الاحتمالات الأخبار أو الامارات 
الظنية أو أي شيء اخر, م تعفر آخر: وجود علم إجمالي بالتكليف, ٠‏ منشؤه 
مطلق الظن؛: و هو من اصطلاحات باب الانسداد. 

العلم الإجمالي التدريجي 

ومع اللام طعا عناأأعه١||0»‏ 01301031 

العلم بحدوث التكليف في طرف أو بقائه في الطرف الآخر. من قبيل 
العلم بلزوم الاجتناب عن الإناء الذي صار معلوم النجاسة بالعلم التفصيلي 
في أول الصبح أو الآخر الذي صار كذلك في أول الزوالء و يقابله العلم 
الإجمالي الدفعي. 


العلم الإجمالي التعبّدي 


ومع انلام طعا ع/اأأعع|01» 10031أم/اء نا 


العلم الذي ليس علما في الحقيقة و الواقع لكن الشارع تعبدنا به و 
لَه منرله 'الغلم .و رات علية أنازه..و هو ض قيل الط الحاصل من خبر 
الثقة أ عموم الامارات الشرعية, و يسمى العلم أو القطع التنزيلي و 
الجعلي و الشرعي. 

العلم الإجمالي الدفعي 

عولع اللام طعا عتاأاعع امه ععمومه غم 

العلم بالتكليف المردّد بين الطرفين في كل من آنات الأزمنة, كالعلم 
الإجمالي في لزوم اجتناب الإناء الذي صار معلوم النجاسة بالتفصيل في 
الصبح أو آخر الذي صار كذلك في الزوال. في كل من آنات الصيح أو 
الزوال؛ و يقابله العلم الإجمالي التدريجي, و فرقه "مغ الأخير في أن كلا من 
آنات الأزمنة ملحوظة فيه دفعة واحدة لا بشكل تدريجي. 
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العلم الإجمالي الصغير 

ع قلع انلام طعا علالاعم1ام» |أ هلماك 

في التكليف عبارة عمًا كان أطرافه خصوص ما كان من أخبار في 
الكتب المعتبرة, أي أنّ الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة تولد لدينا علما 
إجماليا بما تتضمُّنه من تكاليف. و هو من اصطلاحات باب الانسداد. 

العلم الإجمالي الكبير 

ع ولع انلام طعا عب/الأعع|01© 8160 

في مجال التكليف عبارة عمًا كان اطرافه عموم الامارات الظنية من 
قبيل الأخبار و الشهرة و الإجماع: أ هناك علم اجمالي بالتكليق تاشئ عن 
وجود امارات ظنية 

العلم التعبّدي 

0 مع الئاه | |01031/اء دا 

العلم الذي حقيقته ليس علما بل ظنا أو دون ذلك لكن الشارع نرّله 
منزلة العلم من حيث اعتبره حمّة للدلالة على الأحكام الشرعية,. كما في 
مورد الأمارات كالاستصحاب, فإن الشارع اعتبر ما بيفيده الاستصحاب بمثابة 
العلم الذي ينبغي ترتيب الأحكام الشرعية عليه بالنحو الذي ينبغي ترتيبها 
في مورد العلم الحقيقي, من حيث المنجّزيّة و المعذريّة. و تسمياته الاخرى 
عبارة عن: العلم التنزيلي و الجعلي و الشرعي. 

العلم التفصيلي 


ومع اللا0 طعا 3110غاء دا 


العلم غير اليصخوب. بتردة .و شك: من قبيل العلم فجاسة الإناء الأول 
و طهارة الآخر, و يقابله العلم الإجمالي. (- العلم الإجمالي) 


العلم التنزيلي 
(- العلم التعبدي) 
العلم الشعلي 
(- العلم التعبدي) 


العلم الحقيقي 
(- العلم الوجداني) 
العلم الشرعي 

(- العلم التعبدي) 

العلم الطريقي 

(- القطع الطريقي) 
العلم العادي 

ع ومع انلام طعا أج مره لا 


العلم الذي يحصل به اطمئنان النفس و يزول به التردّد و التزلزل» و 
إن كان الخلاف محتملا بنحو ضعيفء, و يقابله العلم البرهاني الذي لا يحتمل 
الخلاف. و يسمّى العلم العرفي و العلم المتعارف و القطع العادي و القطع 
العرفي, و تسميته هذه ناشئة عن كونه هو العلم الدارج عادة لدى عموم 
البشر. 


العلم العرفي 

(- العلم العادي) 
العلم العقلي 

(- العلم الوجداني) 
العلم المتعارف 

(- العلم العادي) 
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العلم الموضوعي 

(- القطع الموضوعي) 

العلم الوجداني 

3 ع0 أ اناما 

العلم الحاصل بالقوى النفسانية الباطنية. و في قرارة النفس,ء و هو 
تعبير اخر عن الإدراك العقلي, و لهذا يدعى العلم العقلي,. و له تسميات 
كثيرة مثل: العلم الحقيقي و العقليء, و القطع التكويني و القطع الحقيقي و 
الواقعي. و يقع في قبال العلم التعبّدي الذي ليس هو علما في الواقع بل 
تعبدنا الشارع به. 

علمي 

1. لل0أأم ماناكع؟ ,لاإصطاع . 2 ,لأ معاء5 

1- نسبة إلى العلم. 

2- الظنّ. و هو اصطلاح مستخدم غالبا في بحث الانسداد, فيقال هناك: 
انسداد أو عدم انسداد باب العلمي, أي باب الظن. 

علو الحديث 

(- علو السند) 

علو السند 

13016 01 صضاقطء خمطك 

قلة الوسائط في السند. و يدعى علو الحديث كذلك. 

عمل أهل المدينة 

11 الا 01 عاممعم 05 لمع دا 


باعتبار أهمية أهل المدينة عهد الصحابة و التابعين و تابعي التابعين 
يرى البعض مثل الامام مالك أن عملهم في الشئون الشرعيّة حجّة و ذات 
دلالة خلى الأحكام: و بعة من المؤشرات (سلبا أو ابجابا) على'بعض الافون 
فقد يرد ذ الحديث لمخالفته عمل هؤلاء وقد يعزز و يقؤؤى لموافقته عملهم. 
(- أفل الهذيتة) 


5311لا 

نسية ' إلى. العلةه و“تعة .من الاحكام الوضفية غلن غران الحوية. به 
الشرطية. 

العمل بالظن 

0م كالادع) 10 56 3أ010ع36 ااه الا 

الأخذ بالأحكام الشرعية المظنونة. و في مجال العمل بالظن اختلاف 
فاحش بين الاصوليين, فبعض يجوّز العمل بمطلق الظن, و بعض عند 
انسداد باب العلم فقطء و بعض يأخذ بالظئث الخاص, أي الذي جعل الشارع 
الحجّيّة له. و بعض يرفضه بالكلية. (- ظنٌ) 

عمل المعصوم 

11 ااة]مأ )عغ3 | ناع3 ماما 05 لمعه م ) 

فعل المعصوم, و يعدٌ سثّة كذلك لكثها سنة فعليّة. و يذكر هنا أَنْ أهل 


السثة يحصرون موضوع هذا البحث بفعل الرسول صصلَّى الله عليه و آله) لكنّ 
الشيعة, باعتبار عم نهم يرون العصمة لأهل البيت «عليهم السلام) كذلك, يساوون 


في هذا العالة ين أفعال. الرسؤل. و أفعال. أثقة أهل البيث من حيث 
الدلالة على الأحكام الشرعية. 


(- أفعال الرسول) 


عموم 
لا أ اهعم 0 


شمول اللفظ لجميع نما يضلع له بالوضع 
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و قيد الوضع يخرج التعريف عن شموله للإطلاق, حيث دلالته على 
الشمول و الاستيعاب ليس بالوضع بل بعدم ذكر القيد و بمقدمات الحكمة, 
و تستخدم فيه صيغ موضوعة لهذا الغرض مثل (كل و اي و متى). 

(- عام) 

العموم الأخوالي 

(- العام الأحوالي) 

العموم الأزماني 

(- العام الأزماني) 

العفوم الاستكرافي 

(- العام الاستغراقي) 

العموم الأفرادي 

(- العام الاستغراقي) 

العموم البدلي 

(- العام البدلي) 

العموم الخاص 

(- العام المخصشص) 

العموم الشمولي 

(- العام الشمولي) 

العموم الظاهر 

(- العام الظاهر) 

العموم الكتابي 

(- العام الكتابي) 

عموم المجاز 

لاا0نه!|!3 عطخا 01 بإ أأاومرعمء 0 


ارادة أكثر من معنى مجازي من اللفظ من قبيل قولك: (لا أضع قدمي 
في دار فلان) و تقصد الدخول الشامل للدخول حافيا (و هو المعنى الحقيقي 
لوضع القدم) و شامل كذاك للدخول ناعلا و راكبا (و هما معنيان مجازيان). 

العموم المجموعي 

(- العام المجموعي) 

)- العام المخصخص) 

)- العام المخصخص) 

مالاده مط عط 01 ب أأاوعع مع 0 


إرادة اكت من معنى من معاني اللفظ المشترك دفعة واحدة, و يبدو 
أنه لا إشكال في هذا الاستعمال على نحو الانضمام و التركيب, أي يراد من 
اللفظ الواحد معانيه الحقيقية على نحو المجموع أو المركب منهاء أو يراد 
القدر المشترك من هذه المعانيء, و الاختلاف بين الاصوليين في إرادة كل 
من المعاني بنحو مستقل,: بأن يكون كل منها مرادا بنحو الاستقلال لا جزءه, 
فيكون اللفظ في اطلاق واحد ذات معاني متعددة مستقلة. 

الْعْفوم'الفظلة: 

(- العام المطلق) 

عموم المفهوم 


0أمرقعء لط ععأام معطا عط 01 لإ أأاهععمء 0 
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انتفاء. مظلق الحكم ‏ باتتفاء: موضوغةه أو شرطه. أو وضقةه أو عاقئي 
الشئون التي يدّعى فيها المفهوم, و هذا هو موضع الخلاف في بحث 
المفهوم, لا انتفاء شخص الحكم الذي يعد مسلما. (- مفهوم) 

عناوين 

جمع عنوان. (- عنوان) 

عنوان 

ع لام امع ,عأممط ,م1111 

1- المفهوم المحكي بواسطة لفظ ماء من قبيل مفهوم الحيوان 
الناطق المحكي بواسطة مفردة إنسان. 

2- اللفظ الحاكي عن مفهوم ماء كالإنسان الحاكي عن مفهوم الحيوان 
الناطق؛ و الجاهل الحاكي عن مفهوم من لم يثبت له العلم. 

العنوان الاشتقاقي 

11 0ع/اأماء را 

اللفظ المشتق, كالعالم و العادل. 

(- مشتق) 

العنوان الاعتباري 

ع1 معاع00510 2 


المفهوم الاعتباري, كالملكية و الوجوب و الحرمة, فهي لا وجود لها في 
الخارج إِلّا الاعتبار في الذهن. 


العنوان الانتزاعي 

11 0ع4651366/ 

المفهوم الذي ينتزع من امور خارجية أو ذهنية, كالممتنع و الممكن. 
العنوان الأولي 

111 بالق ممطاعم 


العنوان الصادق على موضوعات الأحكام في غير الحالات الاستثنائية 
(الحالات الاعتيادية). (- الحكم الأولي) 


العنوان التعليلي 

11 اهمه 53ناةء 

العنواق' الذى بتكشقف من عله الحكم: :من قل الأمو :تسل الوجلين 
ذو مسحهما الوارد“في بغض الووانات الوارذة عن النفيفة, .وق عة عنوان 
غسل الرجلين فيها تعليليًا؛ باعتباره حاكيا عن التقية, فإِنْ الشيعة تقول 
بمسح الرجلين لا غسلهما. 

العنوان التقييدي 

عا أجصهة ةغاصلا 

العنوان الذي يؤخذ في موضوع الحكم بحيث ينتفي الحكم بانتفائه؛ و 
هو تعبير اخر عن القيود. (- قيد) 

العنوان التوليدي 

ع1 ع/اأأومع مع 0 

العنوان الذي يتولد يتحو غين اختيارق عن عنوان آخرء أو أن 'وجوده في 
الخارح عين وجود منشا انتزاغه: من قبيل استقاء. النم الذى. بولد الققل, 


فتحقى. الفئل .في الخارج»عين. تحقق :منشا .وجوه ودهة إسقاء الهم و 
كذاك الانحناء تعظيما للآخرين, فتحقق التعظيم عين تحقق الانحناء. 


العنوان الثانوي 

566000311 11 

العنوان الصادق على موضوعات الأحكام في الحالات الاستثنائية, 
كحالات الحرج و الاضطرار. (- الحكم الثانوي) 

العنوان الذاتي 

1 اتلأمعووع 


العتوان. الذىق يتقةم بة الذات كاسانية الإنسان و حجرية الحجره أو 
يكون جزء من 
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ذات أمر ما مثل حسن الصدق و العدلء و قبح الكذب و الظلم, فإنٌ 
صفة الحسن من ذاتيات الصدق و العدلء و القبح من ذاتيات الكذب و 
الظلم: و يدعى العتوان"المتاظل و العتوات الفقولي أو الماهئة الفقولية: 

العنوان الخارج عن المحمول 

ع0123عم 05 أناه ذأ طعأطنلا 166 عط[ 

العنوان الذي لا يحمل على الموضوع بالتبع. كما في (زيد موجود) فإنٌ 
مجرّد وجود زيد لا يمكنه أن يثبت حمل عنوان القاضي و الوالي و الرئيس 
عليه. و شان الضفات. الهريورة: تختلف. عن. مثل الضّحك. و المشي. الغالب 
تحثقها مع وجوة الانشسان:. يقابلة: العنوان المعمول بالصميمة. 

العنوان العدمي 

1 ع/اأأجوء لا 

العفهوة المشفق. من ١معاتي:‏ قدضية سلعة. كالنمنئ. الذى يعني عدم 
البضن: و الجهل الذئ يعني غدم العلم. 

العنوان العرضي 

1 اأوخمعءمأاءع6م 

العنوان الذي يعرض لذات, و لا يشكل جزء منه و لا يقوّم الذات به, 
من قبيل الضازت و القاتل. 

العتوان غير المستقل 

11 أمع 0 معمء دما 

العنوان 'الذى لا يستفل جذاته بل هو من. متعلقانت. و متقمات. أفعال 
الانسان و يلحق به و لا يصدر عنه ابتداء. من قبيل الظرفية و الابتدائية و 
الانتهائية, كما في 9 قولهم: صرب زيد في الدار, و سير زيد ابتداؤه من 
البصرة و اتتهاؤه إلى الكوقة::-و يقابله العتوان المستفل. 

العنوان القصدي 

211 اهدده أعأمعاخاما 

العنوان الذي لا يحصل إلا بالقصد. فتعظيم اللّه لا يحصل بمجرد 
الانحناء. و الركوع لا يحصل الا بقصده: و ذلك لأنها ذاتك وجوة متعدّدة تتحدّد 
بالقصد. 


العنوان المتأصّل 

(- العنوان الذاتي) 

العنوان المحمول بالضميمة 

11 0015316 طناك 

العتوان الذي حملن .على الموضوعغ بالنيعد كما في (زنه:موجود) فاك 
إثبات الوجود لزيد يثبت له عناوين اخرى من قبيل كونه ماشيا او ضاحكا 
بالقؤة, و يقابل العنوان الخارج عن: المحمول. 

العنوان المستةا 

1غ أمع 0ه معمع0ما 

العنوان الذي يصدر من الانسان ابتداء. و لا يكون متمُّما و لا لاحقا 
لفعل من افعاله. من قبيل الصلاة و الصوم, و يقابله العنوان غير المستقل. 

العنوان المقولي 

(- العنوان الذاتي) 

عوارض الأهلية 

لاأأع3مق© أنوع)! 01 كامعءل0أء66/ 


العوامل التي تعرض للإنسان و تحول 
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دون رماوا سلسادة 1 عليه. من قبيل السفر الذي يعرضص للإنسان 
و يحول دون إيجاب الصوم عليه, و العمى الذي يعرض للإنسان و يحول 
دون ترب وجوب الجهاد عليه وقد تكون سماوية من قبيل الجنون و العته 
و النسيان, و قد تكون مكتسبة مثل الجهل و الخطا و الهزل و السفه و 
السكرء فإن للإنسان دورا في حصولها. 

العوارض الذاتية 

7*5 |3اأدع5د55ه ,كاأوضع0اعع36 أاوأغأمءووع 

فا يعرض لذات الشىء أو لجرئة أو للغارخ المساوق. مثال ها يعرض 
لذاته: 

إدراك الكليّات العارض للناطق, فإدراك الكليّات تعرض لذات كل 
ناطق, و مثال ما يعرض لجزئه: التحوّرك العارض للحيوان الذي هو جزء 
ماهية الإنسان. و مثال العارض للخارج المساوي: الضحدك اللاحق للإنسان 
بواسطة التعحجب. 

ورد الحديث عن العوارض الذاتية في الاصول عند بحث موضوع اصول 
الفقه2. فقد يقال في تعريف موضوع العلم: (ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية) و هي عبارة وفعت مثار جدل ونقاشات اصولية و فلسفية من حيرث 
إثه من غير الضروري ان يكون للعلم موضوع واحد. 

العوارض السماوية 

5أمعلاعع3 عز1/اانا 

من عوارض الأهلية التي تكون بسبرب تكويني من الله و الطبيعة دون 
تدخل للمكلف فيها, وقد عدت بإحدى عشرء هي : الجنون و الصغر و العته و 
النسيان و النوم و الإغماء و الرق و المرض و الحيض و النفاس و الموت. 

العوارض الغريبة 

بكأمع10ع©36 5ل0ا0ع32آلا© ,عولاقء أععأ0طا لالط ك5أصع0اء6م 


ع0 مصرطع ,ركأصضعلاعع3 [3ل6أطعود5عصمصط ,ك5أاصضعلاعع 3‏ عأكطمءألاء 
دأطءع10ع36 


الاقور التي معرض يواسيظة أهر عباين أو عم عن السعروض ) خارجا 
من قل عروض الخرارة للماةء بؤاشسطة الشهين أو التان: أوعروض الحركة 
للسيارة بوا سطة القوّة الكهربائية. 


العوارض المكتسبة 

داع 0أع36 مع أن 60م 

من عوارض الأهلية التي للمكلّف دور في حصولهاء من قبيل السكر أو 
السفه أو السفر أو الإكراه. 

عوامل 

5 ,136]015 ,ك5أوء وم 


جمع عامل, و تعني السبب, و عوامل الإجمال: أسبابه. و عوامل 
طبيعية : اسباب طبيعية. 


عين النص 
عبارة النص. (- عبارة المنطوق) 
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حرف الغين 

غاية 

0ك ,058 7تأنا رأمعاكلاع 

نهاية الشيء, و التقييد بها يقتضي انتفاء الحكم بانتفائها و ثبوته قبلها, 
عند أكثر المحققين لكن خالف البعض مثل السيد المرتضى, و قال إِنْ 
المج جارك ب ررم رع ير تن الا اتن 

و لها أكثر من صيغة مثل حتي و إلى, كما في: ثمَّ أَيَمُوا الصّيام 
إلى اللَيْلِ و كُلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَبّنَ لَكُمْ الْحَيْماً الأتقض هن 
ألخَيْطٍ الأسْوّد. 


و قد ناقش الاصوليون موضوع الغاية في مجالين: المنطوق و 

المفهوم, فالمنطوق من حيث دخول الغاية في حكم المغيئتى أو عدم دخولهاء 
و المفهوم من حيث ثبوت مفهوم المخالفة للكلام المغيى. (- مغيا. مفهوم 

الغاية) 

غلبة الأشباه 

)6355© ([010153 الام0أ تاععناثااع6 م635 الاعم 3 05 10ت ألا 
3031001 ) 

ترذد الفزع بسن أصلين و العحاقه باحدهما: لكون: مشابهتم به أقوئ من 
مشا بهته بالآخر, من قبيل تردد إلحاق العبد إذا قتل من قبل حر بالمال, و 
عندئذ لا يجب على القاتل إلا القيمة, و بين الحاقة: بالحد فيقتص ميته أو 
يطالب بالدية لأجله. فالكثير الحقه بالغال لكثرة وجوه الشيةه فلا ذية لأجلة و 
لا قصاص بل القيمة فقط. 

غلبة الظنٌ 

/31111طم)ام أموصأصملعمم 

قوة الظنْ و تغلّبه على باقي الاحتمالات المخالفة. 

١31003١ 00051] 5‏ أمع 0 دمعمعء دا 

من أقسام الدليل العقلي, حيث تكون إحدى مقدمتيه عقلية و الاخرى 


شرعية, و وجوب مقدمته مقدمة عقلية,. و مجموعهما يصطاح عليه دليلا 


عقليا من صنف غير المستقلات العقلية, تمييزا له عن المستقلات العقلية, 
حيث يكون كلا مقدمتيه عقليتين. (- المستقلات العقلية) 
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حرف الفاء 

فاسد 

3110/اطأ ,50نا50 ثانا رأعع011عط أ ,ام لام 

سا وى البعض بين الفاسد و الباطل و اعتبرهما مترادفين, بينما يرى 
الحنفية أ كل فاسد من العبادات باطلء و الفاسد من المعاملات هو 
التصرّراف المشروع في أصله دون وصفه, بينما الباطل هو التصررف غير 
المشروع في اصله و وصفه. و قد يفررق بينهما في مجال الاستعمال, 


قتوصف .العبادة. بالبطلان غالبا ء لا توصف. بالفساد غالبا ينما المعاملة 
بالعكمن: 


وفي تحديد مقياس الفساد أقوال. 

(- فساد) 

فتح الذرائع 

065 0تأألعم0 ,كطقع ماعطا عداا3 ]2311 


الإتيان بالذرائع (الوسائل و المقدمات) و توفيرهاء و ذلك في حالات 
كونها موصلة إلى أل واجب. و هو من الاصطلاحات الواردة في اصول أهل 
السنة. و بحوثها لدى الشيعة تدرج غالبا تحت بحث مقدمة الواجب. (- 
ذريعة,. مقدّمة الواجب) 

فترة 

ع ملا ,دمع ,اأوناعاما 

(- أهل الفترة) 

فتوى 

ا3وع)! ,ععاعع0 ١31أءألناز‏ رأدء داع ولباز ,لاوأطامه0 أاعمهاء ,نولاج 
أ6أل0اع/ اجوع!١‏ ,وداانم 


ار المي اج ري لمجي ول 


الس ا سر عه قور ابعر لوسر صر ع ايا 
هذا التعريف للمالكية. 


فتوى الصحابي 


(- قول الصحابي,. مذهب الصحابي) 
فحوى الخطاب 

011 مانام ,وتأاطوء ما ءاه لمعم ناك 

1- مفهوم الموافقة. (- مفهوم الموافقة) 
2- اشارة النص, كما هو لدى الحنفية. 

(- اشارة النص, دلالة التنبيه) 

فحوى الدلالة اللفظية 

يرادف فحوى الخطاب. 

(- فحوى الخطاب) 

فحوى الكلام 

املاط 

مضمون الكلام و معناه المراد للمتكلم. 
فرض 

1. 5531 .2 ,أمععع:م عداأناانا ,لاأنا0 ,مهلأو وأامطه 


1- الواجب, لكن البعض خصّه بما ثبت 
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نذليل قطعي نو آخر اققيرة شاملا لما كنت بدلئل كلني كذلك .و قد 
يطل عل ضور ان من الواحم مانت بجلا لجا الأعض الحدل 
بدونه» و يدعى فريضة ايضا. 


2- في الزكاة و الإرث: السهم, و يدعكى كتاب الإرث كتاب الفرائض؛ 
باعتبار أن بواسطته تعرف أسهم الورثة. 

الفرض الاعتقادي 

5 أ5١‏ 1 عطا مأ 011031011 


الواجب القايت يذليل قطعي:. وتات على قغله المكلف ويعافب قلق 
تركه, و يكفر على إنكاره, مثل الواجبات الثابتة بنص القرآن كالصلاة و 
الصوم, و هو من الاصطلاحات الواردة عن أهل السنة, و قليلة الاستعمال؛ و 
غالبا ما يستعمل اصطلاح الضرورة و الضروري لدى الشيعة للإشارة إلى 
هذا المعنى. 

الفرض العلمي 

5] 0لمع56 عطا ذا لدت 


تركه لكن لا كر على إنكاره, مثل الواحيات الثابتة 0 الظنية, و هو 
من الاصطلاحات الواردة عن أهل السنة و قليلة الاستعمال. 


فرض عين (العين) 

(- الواجب العيني) 

فرض كفاية (الكفاية) 

(- الواجب الكفائي) 

فرع 

مع نامع 303100163١‏ واأاعد5قى نلاء لا 

مورد لم ينص على حكمه و يراد قياسه على مورد آخر منصوص الحكم 
لاستنباط حكمه:, وهو من أركان"القياش. عثاله قباس العيد ذا قتل على 
الأموال لا الأحرار, لاستنباط لزوم دفع قيمته لا دينه. 

فرق 


(- سؤال الفرق) 


فروض الأعيان 

جمع فرض عين. (- الواجب العيني) 
فروض الكفاية 

جمع فرض كفاية. (- الواجب الكفائي) 
فريضة 

(- فرض) 

(- الواجب العيني) 

فريضة كفاية 

(- الواجب الكفائي) 

فساد 

0م ناام» ,5د5ع102أ0/ ,لإأأااناط ,/لأ31101ناما 


غالبا ما يراد البطلان من الفساد. لكن في تحديد مقياس الفساد توجد 
الاقوال التالية: 


1- النقصان في العمل, سواء كان عبادة أم لا. 
2- عدم الإجزاء و لزوم التكرار أو القضاء. 


21 
عَم مطابقة الماتي به.مغ المامور نه: 
4- عدم ترتيب الآثار الشرعية على عمل المسلم. عكس ما يمكن 
استفادته من قاعدة صحة عمل المسلم. 
5- عدم سلامة العقد أو الإيقاع أو العبادة. (- فاسد, باطل) 
فساد الاعتبار 


أأءأاملاء عطخ طا6عأانلا ضه1غ1301أمم» 15 مغ عباك لاو10اوتصة 10١ق/اصا‏ 
5اع] 


فساد الاحتجاج بالقياس لا لفساد القياس ذاته بل لمخالفته نضا أو 
إجماعا أو ما شابه ذلك .و يراذ من الاعتبار هنا القياس. .و يعد قساد الاغتبار 
من قوادح العلّة. من قبيل قياس الصبي على البالغ في وجوب الزكاة. 


فساد الوضع 
أكاع] أأءأاملاع عط انلا أ 1اأآضمء 5غ مغ عبال لاوه316م3 10١3/اما‏ 


1- كون العلّة معتبرة في نقيض الحكم بنصُ أو إجماع. و قد يعرّرف 
بمخالفة العلة في القياس أضلا :من نضة كتابة أو ته أو اجماع أو قاعدة 
كلية, ممًا يكشف عن فسادها من حيث عدم مناسبتها للمعلول. 


2- كون التعليل في غير محلّه و مشعرا بعكس ما يراد إثباته به. و ميل 
لهيفقد النكاع نصيغة الهبف. فا البعض لم. يجكوؤزه باعتبان أن ضيغة الهبة 
ينعقد بها غير النكاح و لا ينعقد بها النكاح, فالتعليل هنا غير مناسب؛ باعتبار 
أن انعقاد غير النكاح به يشعر بأنّه تأييد لانعقاد النكاح بالهبة لا العكس, فكان 
التغليل بالاتعقاد فاسح الوطع. و ليتين في محلة. 


النسبة بين فساد الوضع و بين فساد الاعتبار هي عموم و خصوص 
مظلق. من حيت: إن كل فساد الوضع فساد. للاعتبان: و ليس كل فساد 
الاعتبار فساد الوضع. فإِنٌ فساد الوضع خاص بالمخالفة في مورد العلّة 
فحسب تنما :قساد الاعثار فساة. في الغله أو في غيرها من مكونات 
القياس. 


فضل 
1. .3 ,0طاأودعاط عث5اأنا أل ,30نلاع؟ عمأناانا .2 ,معلدع صم اصطلمعع] 
لا0/ا3] 


1- من أسماء المندوب. )- مندوب) 


2- الثواب. و قولهم ؛ ليوم عرفة فضل كبير أي ثواب كبير. 
3- التبرّع بالمعروف و الجميل و الإحسان للغير. 

5 نام ناك ,01531اناك 31 لام لاع ,عبرألا 

الزيادة في الثواب, و وقت الفضيلة يعني وقت وفرة ثواب العمل. 
فعل 

1. طاع/ا .2 ,أع3 ,0معع0 

1- العمل و الصنع. 

2- اللفظ الدال على مفهوم مستقل و زمان معين. 

فعل المعصوم 

لمعع0 عاط أااتاصا 

الفعل الصادر من المعصوم, سواء كان 
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المَعْصوُم التبي أو أحذ الأتقة. الاتيى عشر. 

(- عمل المعصوم) 

الفعل النبوي 

(- أفعال الرسول) 

فقهاء 

5أاع0»ه» 31وع! ,كاذ ناز ركأدء 0ل م5 "لاز 

1- جمع فقيه. (- فقيه) 

2- طائفة من علماء الحنفية عرفوا بمساك تقديمهم الفروع الفقهية 
على القواعد الاصولية. في قبال المتكلمين الذين سعوا لتدوين القواعد 
الاصولية بمناى عن الفروع الفقهية. (- حنفية) 

فقهاء المدينة السبعة 

3031 لطا 01 كأضع0نا/مذ ناز معناع5 عط[ 

فقهاء تابعون عاشوا في المدينة في أواخر القرن الأول و أوائل القرن 
الثاني. هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت 94) و عروة بن 
الزبير (ت 94) و القاسم بن محمد بن ابي بكر (ت 106) و سعيد بن 
بن يسار (ت 107) و خارجة بن زيد (ت 99). و ينسب إلى الإمام مالك 
اعتداده بإجماع هؤلاء فقط دون غيرهم. (- إجماع اهل المدينة) 


1اعمكاء أجوع! ,أ5أانال رأدع 0ن م5 انار 

المجتهد و العالم بالأحكام الشرعية و بطريقة استنباطها. 
فلسفة الأحكام 

5اناء 01 لإالامه050|أطم 

علل الأحكام و حكمها. 

فلسفة الاصول 

5 030 ذانا؟ عع تمع0ن م5 ]ناز 01 لاطامهكه|أطم 


علم يعنى بدراسة قضايا ما وراء الاصول ذات شأن بالاصولء من قبيل 
تعليل بعض القواعد الاصولية و منشا تبلورها و تاريخها2ء و دراسة بعض 
القواعد العقلية و مسائل الحسن و القبح العقليين و ما شابه ذلك. 

الفهم العرفي 

0656350159 انا /501031با© ,320150غ5اع 0 انا 1|قده أغأصع 01م 

ما يدركه العرف من العبارات و الكلمات و الكلام, و يعد هذا الفهم 
مقياسا كنفس العرف في تحديد الكثير من الموضوعات. 

فور 

ع3 أأمء طمامطا ,بععمه غ3 ,لااأصهغاكصا 

إتيان الفعل في أول وقته و يرق بعخض الاصوليين اله من مقتضيات 
الأمر عند إطلاقه, والآخر يرى أنْ التراخي من مقتضياته؛ و يرى ثالث أن 
الأمر لا يقتضي أثا منهماء, و قد يكون هناك تفصيل بين الأوامرء أي أن بعضها 
يقتضي الفور و بعضها الأخزيقتضي: المراحي..:و الامر+توقف علئ: القرائت 
التي تستبطنها الاوامر ذاتها. (- تراخي) 
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الفورية العرفية 
لا 5]31كطأ /[31 لام أكلاكء ,لاع كمأ أقحه اصع امم 


الفورية الدارجة لدى العرفء, و تختلف عن الفورية العقلية في كونها 
لنت فورية بالدقة الفلسقية. و على فرض حمل. الخطابات الشرعية على 
الفورية تحمل على هذا الصنف من الفورية؛ لأثْ خطابات الشرع وردت 
عدب التهم القرفيه وتوعي القور العتلييه كذلك. 


الفورية العقلائية 

(- الفورية العرفية) 

الفورية العقلية 

لا 317غ]كطأ أجمه10 3ه 

الفورية التي يحكم بها العقل بدقته., و تقابلها الفورية العرفية. 
(- الفورية العرفية) 
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حرف القاف 
قادح 
05 ,50150 اناة؟ 
فقرة قوادع. :(-قواوع الغلة) 
قاعدة 
300 ,عا مأع ملام ,5أوقط ,عانظ 


الحكم العام الذي ينطبق على جزئيات كثيرة و مختلفة لكنٌّ موضوعها 
واحد. و يطلق قاعدة على كل من القضايا الاصولية العامة مثل الاستصحاب 
و الاصول العملية و كذلاك بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة التجاوز و 
الفراغ. 

قاعدة احترازية القيود 

(- اخترازية القيود) 

قاعدة الاحتياط 

(- أصالة الاحتياط) 

قاعدة الاحتياط الشرعي 

(- أصالة الاحتياط) 

قاعدة إذا تعذرت الحقيقة 

عاناظ )لطاصوءع م اودع 01 /[1أ|أطأ55همم نا ) 

قاعدة تقضي بأثه إذا تعدّر حمل اللفظ على معناه الحقيقي و كان له 
الحقيقي لدى العرف. 

قاغدة استحالة تائير المعدوم في الموجوة 

عانظ )أمعأولكاء غأعع22ه ] 'روع00 أمع أو لاع مه لم ) 

من القواعد الفلسفية التي دخلت الاصول, استدلٍ بها على بعض 

الموات مثل عدم صحة الشرط المتأخر و المقدمة المتاخرة؟ باعتبا رهما 
معدومين عند حصول الأمر, فلا يمكنهما أن يؤثّرا في موجود سابق. 


قاعدة استحالة تكليف العاجز 
عانظ )عاطوصن عطا ل 01 0 ( 


المكلف 0 ل تكليف. 

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 

عاناظ 51١)‏ ١055م‏ مأا ذا عا ط3طعوعضن عط 0160لطة مامه ) 

ذكر لهذه القاعدة معنيان: 

الكل تستخيل على الفولن (إداتة المكلفة على فعل أو مرك لم نضدز 
عنه باختياره. و هو مما يحكم به العقل. 

الثاني: استحالة صدور تكليف من المولى في عالم الاعتبار بداعي 
البعث و التحريك لا في عالم الملاك و و"الإرادة." ةق هذا أيكنا :مما يحكم دنه 
العقل و إلا لزم اللغوية,. و عالم الاعتبان يختلف عن عالم الملاك و الإرادة 
فإنّه يجوز تعلق غير المقدور في المورد 
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الأخير. فلا يلزم محذور من التكليف في عالمهما بغير المقدور. 
قاعدة استحقاق العقاب على القبيح 
عاباظا ا)أمع قط كاطيام علاثاع5ع0 30255 8 ) 
.قاعدة عقلية تقضي باستحقاق العقاب على كل قبيح يصدر من 
المكلف, فإذا ثبت قبح العمل ثبت استحقاق العقاب عليه. 
قاعدة الاستطاعة 


(- قاعدة الميسور) 
قاعدة الاشتراك 
عانةر وطمققخطك 


الحكم باشتراك الحاضر و الغائب, و المشافه و غير المشافه في 
الخطابات الشرعية, و أثها لا تختصّ بمن كان حاضرا عهد صدور الخطاب. 
استدل عليها بظاهر الاطلاق. أو العموم. لكن قيل بعدم الحاجة إلى هذه 
القاعدة مع وجود العموم أو الاطلاق, فإنّهما بحدٌ ذاتهما دليلان على 


قاعدة اشتراك العالم و الجاهل بالحكم 
عاناظ )05 5أانت عط عنقطك 102501301 3050 وداللامط عا ع1 ) 


بناء على هذه القاعدة يشترك العالم و الجاهل في التكاليف الواقعية, 
و أثها فعلية في حقهما و لا تتوقف على العلم, و هي قاعدة مجمع عليها 
تقريبا! لأنٌ اشتراط العلم بالأحكام الأجل فعليتها يلزم منه الدورء باعتبار 
توقف العلم بها علت: فعليتهاء قإذا توقفت فعليتها على العلم بها لرم توف 
العلم بها على العلم بها. كما ادعي تواتر الاخبار عليها. لكنٌ الموجود هو بضع 
أخبار آحاد فقط, و هي تالك التي تفرض التكاليف بعمومها و عدم تخصيصها؛ 
اذ. يستفان .من العموم- اشتراك. العالم. .و الجاهل. بها و اتستذلوا عليها 
بالضرورة كذلك. 


لكنّ يظهر من صاحب (الكفاية) التفصيل بين الأحكام الشا فده التي لا 
تتوقف على العلم بها و بين الفعلية التي تتوقف على العلم, و قد رد هذا 
التفصيل بعدم الفائدة منه. 

قاعدة الاشتراك في التكليف 


(- قاعدة اشتراك العالم و الجاهل في الحكم) 


قاعدة الاشتغال 
عانا؟ أمع لاع وج ممع 


القاعدة الدارجة على ألسنة الاصوليين بقولهم: (الشغل اليقيني 
يستد كي البراءة اليقينية) وتقضي هذه القاعدة بعدم سقوط ما اشتغلت به 
الذمة يقينا إلا بدليل يسقطه يقيناء و سقوط التكليف اليقيني يدعى الفراغ 
النقينك ١ف‏ النراءة؛ اليقيقة.. و -تختلف» عن :استضحات اتفال الدمة بامر 
ساد صر جد إلواك اياف دنا بل هي من قبيل اليقين بلزوم الإتيان 
بالأوامر الشرعية, و هذا اليقين لا يسقط إلا من خلال تقليد الأعلم الذي 
حصل مه بين يسقوط اللتتجال الدمه. أمّا تقليد غير الأعلم فلا يشكل فراغا 


تسممى قاعدة الشغل و الاحتياط و أصل أو أصالة الاحتياط. (- 
اكتياع: أصالة الاحتياط) 
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قاعدة أصالة الصحة 
(- أصالة الصحة) 
قاعدة الإلحاق 
(- الإلحاق بالغالب) 
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 


أ 'لمد5ع00 أاأأللا عمع1 اأعمهن 05 عكللاوععء لإ6||أط 0555م صما 
عاناظ )!األلا عع عطخ غ301 أمم ) 


هذه القاعدة تعني إذا ألقى المكلف نفسه في المحذور بسوء الاختيار 
فهذا الإلقاء لا يوجب نفي التكليف و العقاب, من قبيل إهراق ماء الوضوء مع 
عدم إمكان الوصول إلى ماء غيره. وقد استدل عليها بالعقل و الآية الكريمة 
إن اللة لا يَظلِمٌ الثّاسن شَيّئاً و لكِنّ الناسن أَنْفُْسَهُمْ يَظلِمُونَ و 
كذلك إجماع الاصوليين عليها. 

قاعدة الأهم و المهم 

عاناظ )0130م لطأ ع0 ماعط 0ق أصوغ.مم صا عط[ ) 

تقضي هذه القاعدة بالإتيان بالأهم فيما إذا دار الأمز بينه و بين المهم, 
سواء كان الأهم من قبيل حفظ النقسي [ه العوط أو المال أو:جلب مخية و 
دفع شقاق و بغضاء أو قير ذلك من الموارد, من قبيل موارد التقية, فإنها 
في الأساس تعتمد هذه القاعدة, و الإتيان بما يخالف المذهب حفظا للنفس 
أهة .من الاتيان. بالفعل. الفوافق للمذهب .و الذى يحعل. الثقسن. عرضة 
للهلاك. 


قاعدة أولوية الجمع من الطرح 

(- الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) 

قاعدة' أولورة دقع المفسدة على جلاب الفضلحة 
(- قاعدة دفع المغسدة أهم من جلب المنفعة) 
القاعدة الأولية في المتعارضين 

5 0ع001116» انلام عطا صا عالكت أدراع 


اختلف 'في: أن الفاغذة الآولية. التي برجع إلبها أو بيغي إعمالها :قن 
الدليلين المتعارضين مع غضٌ النظر عمًّا يمكن أن تكون هناك قرائن أو أدلة 


تصرف عن جريان هذه القاعدة, فهل هي التساقط أو التخيير؟ 

يبدو أنّ الأكثر ذهب إلى أنّ تساقط المتعارضين هي القاعدة الأولية. 

قاعدة البراءة الشرعية 

(- البراءة الشرعية) 

قاعدة التجاوز 

عاناء( 55م 

. الحكم بعدم اعتناء المكلّف بشكّه في الإتيان بجزء العبادة إذا تجاوز 

محله. من قبيل الشلك في إتيانه بالركوع بعد ان سجد., فلا يعتني بشكه و 

فرقها عن قاعدة الفراغ في أنّ الأخيرة تجري في الشك بعد إتمام 
العمل, بينما هذه تجري أثناء العمل و قبل إتمامه. (- قاعدة الفراغ) 
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قاعدة التحسين و التقبيح العقليين 

عاناظ )530255 320 0000555 أقطه نج ) 

القاعدة القاضية بأنّ الحسن و القبح عقليان. عكس ما عليه الأشاعرة 
من حيث كونهم يرون الحسن ما أامر به الشرع.ء و القبح ما نهى عنه الشرع. 
(- حسنء قبح) 

قاعدة التخيير 

(- أصالة التخيير) 

قاعدة تداخل الأسباب و المسببات 

عاناظ )داععاء عط 300 د5ع5لناقء عطا ودامم13مء01 ) 

المراد من تداخل الأسباب صيرورة الأسباب المتعددة كالسبب الواحد 
في عدم تأثيرها إلا في مسيب واحد, بان يكون المؤثر منها هو الحاصل أولا 
و إن تقارنت فمجموعها هو المؤثّر أو أقواهاء من قبيل تنجّس الإناء بالبول و 


بولوغ الكليه أو تعدّد السهو في الصلاة,. ففي المورد الأخير ذهب البعض 
إلى كفاية سجدتي سهو واحدة بينما ذهب آخر إلى تعدّد السجدات بعدد 


موارة السهة. 
و المراد من تداخل المسبّبات هو كفاية الإتيان بمصداق واحد جامع 
لعناوين متعدّدة امتثالا لأوامرها. من قبيل الإتيان بغسل واحد امتثالا لغسل 
و هناك . صور عديدة للتداخل وقع بعضها موضع نقاش الاصوليين من 
حيرت .إمكانه أو عدم إمكانه. كما أن القاعدة موضع خلاف و ليست من 


المسلّمات بل البعض يعتقد بأنّ الأصل عدم التداخل. و لهذه القاعدة 
تأثيرات كثيرة في فتاوى العلماء, كما في مسألة تداخل الأغسال فبعض 


يرى تعدّده و بعض آخر يجيز الاكتفاء بواحد. 

قاعدة الترئب 

(- الأمر الترثبي) 

قاعدة الترجيحات 

عانار عع معرعزعم 

من تسميات العلاجات الواردة في ترجيح أحد الدليلين المتعارضين. (- 
مرجّح) 


قاعدة التسامح في أدلّة السنن 

(- التسامح في أدلّة السنن) 

قاعدة التعارض النقلية 

(- القاعدة الثانوية في المتعارضين) 

قاعدة التعيين العقلية 

(- أصالة التعيين) 

قاعدة تنقيح المناط 

(- تنقيح المناط) 

القاعدة الثانوية في المتعارضين 

5 عملم الام عط ضما عانء 0دممعع5 


القاعدة التي تجري في الدليلين المتعارضين عند عدم جريان القاعدة 
الأولية فيهماء و ذلك لوجود أخبار دلت على عدم التساقط (عند من يرى أن 
القاعدة الأولية هي التساقط) و قد اختلف في تحديد صنفها, 
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فالمشهور ذهب إلى أثها التخيير: و بعض ذهب إلى أثها التوقف: و 


بعض آخر ذهب إلى انها الاحرياظه اي يوعد بالاحوظ من المتعارضين. و قد 
تدعى قاعدة التعارض النقلية. 


قاعدة الجمع العرفي 

(- الجمع العرفي) 

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 
(- الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) 
قاعدة الحلية 

(- أصالة الحل) 

قاعدة الحمل على الأعم الأغفلب 

(- الإلحاق بالغالب) 

قاعدة دفع الضرر 

(- قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون) 
قاغدة دفع المفسذة أهم من جلي المتقفعة 


عطغ ونأطأ3غ066 صضقخط©ا أصضو ممما عمم أألاء عطغ ووماغوصأاصااع 
عاناظ )أدع/ع]م] ) 


مورد هذه القاعدة هو وقوع المكلفق في حالة اجتماع النهي و الأمر, 
أ نين ترك فمل جحلام و فعل واحب: فيقدم حاتي ترك المعةام على فعل 
الواجبء و هي قاعدة مرفوضة, إذ يقال فيه إن في ترك الواجب مفسدة 
هل ذلك بالصلاة في المكان المغصوب, فيقكم عدم الغصب على الصلاة 
فى المكان المخصوب. 

و قد يطلق على القاعدة اسم اولوية دفع المفسدة على جلب 

قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم 


عانظ اأاعملاء مغ 5اعأع) أمومممو١‏ ) 


فضمون الفاعدة هو تعلم الخاهل ما بيجهله: من أفل الخبرة, و كسب 
الفقرفة في مجان تخخص ها من أهلدر قالا موز الحليكة تعلمها الجاهل من 
الطبيت ين امور اا يتعلمها من المهندس و هكذا باقي الاختضاصات: 
استدلٌ بها على لزوم تقليد العامي المجتهد؛ باعتبار الأخير من أهل 
الاختصاص في الأحكام الشرعية. 


استدلٌ عليها بآبة: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنتُم لا تَعْلَمُون* 
بالعقل و السيرة العقلائية و كذلك روايات تدعو إلى السؤال من أهل الخيرة 
والعلماء. 


قاعدة الردع 

عانار عع مع معاء0 ع1 

القاعدة القائلة بلزوم تنبيه الشارع على ما درج لدى العرف مما هو 
خلاف الشرع, فالمعصوم لو شاهد عرفا غير مشروع لزم ردعه و التنبيه 
عليه وفقا لهذه القاعدة,. لكون الردع من مهامه الشرعية. 

قاعدة الشلك الساري 

(- قاعدة اليقين) 

قاعدة الشلك الطارئ 

من التسميات غير الدارجة للاستصحاب. 

)- استصحاب) 
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قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد 
عاناظا )ل[1ةود5عع250 5ع لامعع5 ددع ثانا ع5أعلاء أ 'زمنلا وصلطا عط[ 


فق القواعة الكلامية" التي ؤغلت الاضول: نهدل بها الأشاعرة على 
كون أفعال الإنسان غير اختيارية, فهي واجبة تكوينا بالقياس إلى أنّها خاضعة 
للإرادة الإلهية, و ردّت من قبل العدلية بأنٌ الامتناع و الإيجاب يتمّان باختيار 
العبد. و هذا لا ينافي الاختيار. 


قاعدة الصحة 

(- أصالة الصحة) 

قاعدة صدور الكثير من الواحد 

من تسميات قاعدة الواحد. 

(- قاعدة الواحد) 

قاعدة الصرر 

(- قاعدة لا ضرر و لا ضرار) 

قاعدة الطهارة 

(- أصالة الطهارة) 

قاعدة الظكث يلحق الشيء بالأعم الأغلب 
(- الإلحاق بالغالب) 

قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


01 3102ع1أععم5 عط غ501 ل0عاع0١5ممء‏ 15 0منلا 01 لإ أأاهعمء 0 
عاظ )عوناقء عط ) 


فيما إذا ورد لفظ عام أو مطلق في مورد خاص, فلا يقتصر على 
المورد الخاص بل يعمّم الكلام باعتبار عموم اللفظ و اطلاقه, خلافا لرأي 
المزني 8 أنه ثور و الشافعي, حيث يرون تخصيصه بالمورد و السبب, من 
قبيل آية اللعان و الظهار, إذ وردتا في موارد خاصة لكنْ إجماع الفقهاء قاض 
بتعميم حكمهما إلى غير مزاردقهاء أ من قبيل روايات الاستصحاب التي 
وردت في الوضوء لك ألفاظها عامة فيؤخذ بعموم الالفاظ. ووتدعى هذه 
القاعدة (المورد لا يخصّص الوارد) أيضا. 


و كذلك الحال بالعكسء بآن كان المورد عاما لكث الألفاظ خاصة فإنٌ 
المورد لا يعمُّمها.ء و لهذا تعرف القاعدة بعنوان (المورد لا يخصص و لا 
يعمّم). 

قاعدة العدل و الإنصاف 

5 300 م516ناز 017 عاناظ 

قاعذة "توريغ: الحخفوق المشقية رخست «يية ااشتواك: اضحابها في 


الذعوئ: فلو كان لزيد:مال.:يشترك افيه مع عمرو بنسبة 'الثلثين .على نحو 
الإشاعة و ققد 'نضف. العال. قنثم النضف الباقي نفس ننينة الاشتراك: أي 


لزيد الثلثين و لعمرو الثلث, و هذا ما يقتضيه العدل و الإنصاف. 
قاعدة العدم 
(- أصالة العدم) 
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قاعدة عدم الإجزاء 
(- أصالة عدم الإجزاء) 
قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك 
(- قاعدة اليقين) 
قاعدة عدم الدليل دليل العدم 


)ع2(6عأ ولاه 7015 50 26001 3 15 0001م 3 05 مع معأوألاع ره لرا 
عاناظ ) 


تقضي هذه القاعدة بنفي الحكم التكليفي و الوضعي إذا لم يكن هناك 
ذليل. عليهماء هو تسقى. أحيانا بأصالة: الغدم: لكها مرفوضة من قبل. جل" 
الاصؤليين:.و لا يوجد :دليل عليها. 


قاعدة العسر و الحرج 

(- قاعدة نفي العسر و الحرج) 

قاعدة عموم المنزلة 

عاناظ )مأطكصهة أ 3اعء ممععدع0 غ105 01 أمع داع ور 3ادع ) 


قاعدة مترئبة على قوله (صلَى الله عليه و آله): «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من الندسب» والمعروف أت العناوين النسبية سبعة هي. الآم و البنت 
و الاخت و العمة و الخالة و بنات الأخ و بنات الاخت, فمن قال بعموم 
المنزلة عمّم العناوين إلى 01 العناوينٍ الملازمة للعناوين السبعة مثل ام 
السبط و ام ولد البنت نسبا و ام الأخ للأ يقي واخت الأخ للابوين و ما شابه 
ذلك ليحكم عليها بالحرمة. 

و المشهور رفض هذه القاعدة, و جل الفقهاء اقتصر على العناوين 
السبعة ؛ لكونها موضوع الحرمة في لسان الدليل لا ملازماتها من العناوين. 

قاعدة الغلبة 

(- الإلحاق بالغالب) 

قاعدة الفراغ 

عانم طكتاصة عط[ 


الحكم بصحة العمل المركّب إذا ما شك في جزء من أجزائه بعد 
الفراغ من أدائه بتمامه, من قبيل الشك في الإتيان بأحد أجزاء الصلاة بعد 


الفراغ منها. 


اسنتدل #علرها بروانانت: عووة فيها العزية ال عن الشف :فى العمل بق 
الانصراف فيجيب الإمام: «لا يعيد. و لا شيء عليه» مضافا إلى الإجماع. 


و تختلف عن قاعدة التجاوز من حيث إن موردها الفراغ من تمام 
العمل. (- فاعرة العا 


قاعدة القبح 

قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

(- مساك قبح العقاب بلا بيان) 

قاعدة قبح الإقدام على الضرر المحتمل 

عاباظ )530 ١5‏ مقط عاطأوده2 مغأصأ ع نامعل ) 

من المدركات العقلية القاضية بأنّ الاقدام على الضرر المحتمل قبيح. 
قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح 

عاناظ )30 ذأ معقمع1ع:م عطا مغ مع عع مطضب عطأا عع معرع]عرم 


حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح 
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و تقديمه على الراجح. استدلٌ بها على جواز الأخذ بالظن في قبال 
الوهم و الشلك,. في حالة الانسداد. 

قاعدة قبح تكليف العاجز 

عاناظ )30 15 عاطقطن عطا وط أ طق مده ) 

من المستقلات العقلية القاضية بأنٌّ تكليف الإنسان بما يعجز عنه أمر 
قبيح, فلا يجوز للمولى, مثالها تكليف الإنسان بالطيران. 

قاعدة قبح العقاب بلا بيان 

(- مساك قبح العقاب بلا بيان) 

قاعدة القرعة 

عانه غأما عط[ 

تقضي هذه القاعدة بالتزام القرعة لتحديد المشتبه به من الامور 
الشرعية, حيث لم يكن هناك طريق شرعي اخر لتحديده. 

استدل عليها بقضية يونس (الآية 141 من سورة الصافات) و قضية 
تكفل مريم (الاية 44 من سورة ال عمران) و بروايات كثيرة من قبيل قول 
المعصوم «عليه السلام) «كل مجهول ففيه القرعة» و إجماع الفقهاء على كونها 
من الحلول الشرعية لموارد الشبهة. 

قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع 

(- قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع) 

قاعدة لا حرج 

(- قاعدة نفي العسر و الحرج) 

قاعدة لا ضرر و لا ضرار 

عاناظ (ع02 لاماق 102( لطاقط )ع30 مناته 6لظ ( 

مفاد هذه القاعدة: انتفاء الحكم الضرري في الشريعة الإسلامية. فكل 
غبادة أو معاملة مستلرمةه لضرر المكلّف أو اضرارة بالغيز يكون :منتفناة فاذا 


كان. الوضوء فضدًا بصحة المكلف فلا يجب: و إذا كان البيع موجبا للإضرار 


و المراد من الضرر هو العملي الدنيوي الذي يمكن أن يلحق الشخص 
ولا يشمل اي انواع الضرر و لو كان اخرويا. 


استدل عليها بروايات تكاد تبلغ التواتر كحديث (لا ضرر و لا ضرار) 
الوارد عن طرق الشيعة و السنة. 

قاعدة اللطف 

(- طريق اللطف) 

قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله 

(- قاعدة الميسور) 

قاعدة المفهوم 

من تسميات المفهوم المخالف. 

(- مفهوم) 

قاعدة المقتضي و المانع 

و0طأاع 0طاط 0مق ع01365مم06مم3 05 عانط 

تقضي هذه القاعدة بعدم تأثير المقتضي مع وجود المانع. و مثالها: 
النار التي تقتضي إحراق الخشب لكنّْ رطوبة الأخير تمنع من احتراقه. 

ولا بحث في هذا و البحث في أنّه لو احرز 
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المقتكى وشنك :في وحود الماع فهل بعكم بتحقق الاتن؟ مقبضى' هده 
القاعدة هو انتفاء المانع ما لم يحرز. لكنّ المشهور ذهب إلى عدم حجية 
هذه القاعدة لفقدان الدليل من النقل و العقل عليهاء و هي في الحقيقة 
مبنية على الغلبة, أي أت الغالب تأثيوق المقتضي و عدم المانع عن هذا 
التأثير. 

قاعدة مقدمات الحكمة 

(- مقدمات الحكمة) 

قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع 

عاباظ )عابر اجوع١‏ 0صق عانء أهمضمة عت معع نعط ععمعععطاما ) 

وهي قاعدة تنحل إلى القاعدتين التاليتين: 

الاولى: عااحكم يه الس حكم يه لحفل: أي أنه لا بدٌ للأحكام الشرعية 


عقا'فيم مفاعد: ونيدو أن جل الاضوليين: إذ! لم تقل كلهم يوافق» على هدة 
القاعدة. 


الثافية: ,ما حكمبية العفل حكم ننه الشرة. بز ذلك اعفار اذ الشارع 
أعقل العقلاء. فما حكم به عقلنا لا بدٌ أن يحكم به الشارع كذلك. و هذه 
القاعذة موضع تقاش الاصوليين: قبعضهم قال؛ بها باعتباز :ها مضى قلا يعقل 
تخالف. عقلنا مع عقل الشارع الذي هو أرفع من عقولنا. و هناك من خالف 
في ذلك باعثبار أن الملاكات. (المفاسد و العصالة) من فيل المنتضيات 
للأحكام لا العلل, فمن المحتمل وجود شرائط؛ ينبغي تحقّقها لجعل الحكم, لا 
يدركها عقلنا و يدرك ذات الملاك دون الشرائط. كما هو الحال في أفعال 
الصبي, فرغم إدراكنا لحسن احسانه و قبح ظلمه إلا أن الشارع لم يجعلها 
تكاليف: .و هناك الكتين من هذه الموارد: و لا اختخاض لها بالصييان. 


. هذا كله بناء على القول بالحسن و القبح العقليين, أمّا بناء على رأي 
الاأشاعرة فلا حكم للعقل هنا لكي نبحث في توافق الشرع معه او عدم 
توافقه. 

قاعدة المورد لا يخصّص الوارد 
( قافذة الغيرة: نموم اللفظ لا يخضوض السيف) 


قاعدة المورد لا يخصّص و لا يعمّم 


(- قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 
قاعدة الميسور 


عا و55ع360 عطأآ 01 عانظ 

تقضي هذه القاعدة بأثه إذا عرض للمكلف ما يمنعه من الإتيان بتمام 
أفراد واحب عام مثل. (أكرم. العلماء) أو الإتيان. يتمام أجزاء واجب مركب 
مثل الصلاة, --0 عليه الإتيان ببعض الأفراد أو الأجزاء الممكنة, ٠‏ مع سقوط 
المعسور عليه. ولا يسقط المقدار الميسور بسقوط المعسور. 


ذهب البها المشهور و استدل عليها بروايات مثل ما ورد عن النبي 
(صلَّى الله عليه و آله) من قوله: 
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«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و عن علي «عليه السلام): 
«الميسور لا يسقط بالمعسور». و رغم ضعف هذه الروايات إلا ان عمل 
الاصحاب' يها حاير لضعفهاء كما استدلؤا تعموة. اذلة الأحكام و اطلاقاتها و 


استصحاب بقاء الميسور بعد اليقين به ضمن كل الأفراد أو الأجزاء. وقد 
عمّمها القائلون بها إلى المستحبات كذاك. 

المخالفون مثل السيد الخوثي أشكل على الروايات بضعف سندها؛ و 
أشكل على العموم بأنا بحاجة إلى دليل يحي ل" الأخذ ببعض 0 
المتيقن غير المشكوك به., :مقا يعني اختلاف أحد الأركان. 

من تسمياتها الاخرى: قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كلّه. و قاعدة 
الاستطاعة. 

قاعدة نفي الحرج 

(- قاعدة نفي العسر و الحرج) 

قاعدة نفي الضرر 

(- قاعدة لا ضرر و لا ضرار) 

قاعدة نفي العسر و الحرج 

عاناظ )مأطك00قط مص لطة لإأالا 011 86 ) 

القاعدة تقضي بنفي كل حكم شرعي عن المكلّف يوجب العسر أو 
الحرج عليه, فإذا كان الوضوء في الشتاء أو غير الشتاء يشكل عسرا أو 
حرجا على الفكلي شفط ى وحتي التيقم. 

استدل عليها بآيات من قبيل: بُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ و ةكم 
المشع وعها جَعَلُ عَلَيَكُمْ فى الدذين عِنّ افج تضاف إلى الروايات 


| 


المستفيضة, بل عدت القاعدة من ضروريات الفقه. 
قاعدة الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية 
عاباظا )06110361005 اجوع!١‏ حمامط؟ نلاو|ا0؟ 0610361005 أجمه نج ) 


من تسمياك قاعدة هااحكم: به الشرع حكم به العفل» فما حكم يحستة 
الشرع وجوبا أو ندبا حكم به العقل كذلك, بمعنى أنّ العقل بمجرد إدراكه 
لفصالحها حكم يحستقاء و هذا لا يعني أن الواحيات. الشرعية واخلة من 


قاعدة الحسن و القبح العقليين,. بل لو أدرك مصالحها و مفاسدها حكم 
وفقها. 

قاعدة الواحد 

عمه عط©طأ 5ه عانظ 

تطلق على قاعدتين, هما: 

1- الواحد لا يصدر إلا عن واحد. 

2- الواحد لا يصدر منه إلا واحد. 

قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد 

عاناظ )02 ثاه]] 55ع01انا علا55أ "0052 ©0256 ) 


هذه القاعدة تقضي بأنّ الأمر الواحد لا بدٌ و أن يكون صادرا عن واحد 
مثله لا أكثر, لكن نوقش في ذلك, فإنٌ حرارة الماء و هي واحد قد تكون 
ضادرة عن تأئيز النار و الشمس مغاء لكن قيل: اذ المراذ من الواخدهنا'هو 
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الواحة البسيظ .و.مثل. الماة مركب "و .ذات: أجرزاة: فهد تكون الأجزاء 
الفوقانية متأثرة بالشمس, و الأجزاء التحتانية متأثرة بالنار. 

وق.في. من القواعد. الفلشفية. التي .دخلت. الاضول. .وى القائمة .على 
المفحية و التناسيب بين العلة و المعلول. قإذا كان المعلول واحدا فلاية أن 
تكون العلّة كذلك. 


قاعغذة الواحد لا يصدر فته إلا واحد 
عاباظ )عذه 55م ثانا 0006م أ 'دموع00 م0056 ) 
تقضي هذه القاعدة أت الأمر الواحد لا يصدر ‏ منه غير واحد, و اختلف 


فى تفتسير الواجة ما إذا كان المزاد.منه الشخصي أو التوعي ؟ و تعتمة هزه 
القاعغدة مبدأ السنخية و التناسب. بين العلة و المعلول: 'فإذا كانت الغلة 


واحدة فلا بدٌ أن يكون المعلول كذلك. و في وتيا قا من نو اق من ضهن 
القواعد الفلسفية التي دخلت الاصول. 

قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون/ المحتمل 

عاناظ )/ا01غ06119031 ١5‏ مصقط ع١‏ ١055م‏ عط ودأناه ممع ) 


القاعدة تقضي بوجوب دفع الضرر الاخروي (العقاب) إذا احتمل في 

فقل. من الأقغال: .و هوارد القاعدة هي الشتبهات: الحكمية قبل 0 0 
لهذا يرى صاحب (الكفاية) كونها في الحقيقة قاعدة الفحص, و عملية دفع 
دم من خلال الفحص, و بعد اليأس نلجأ إلى المؤسّن (كالأصل 


دليلها عند المحقق الأخوند هو العقل2. حيث يستقل بقبح العقاب و 
المؤواغذة على المخالفة: بعد -الفخض. و الياسن. عن 'الظفر بها يلزمنا 

كما استدلٌ عليها بلزوم دفع الضرر المحتمل,. مضافا إلى أنّ الأصل 
العملي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هو لزوم الفحص و لزوم 
حصول المؤمّن. 

أشنا بالنسنبة إلى. الشبهة الموضوعية فالفشهور غذم لروم الشخص إلا 
في موارد محدودة: مثل الاستطاعة للحج و الديون. 

قاعدة اليد 

عاناما مصقط عط 1 


المراد من الي الاستيلاء.و التسلط: و قاغدتها في كون التسلط عغلامة 
الملكية, فإِنٌ كون الكتاب بيد زيد دليل على ملكيته له, و قد استدل عليها 
بروايات من قبيل قول الإمام الصادق «عليه السلام): «ما كان من متاع النساء 
فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهماء و من استولى 
على شيء منه فهو له» و كذلك ببناء العقلاء و تسالم الفقهاء. و هي قاعدة 
فقهية إلا أنْ الاصوليين يستشهدون بها كثيراء و في موارد مختلفة. 


قاعدة اليقين 
عانم لإاأمأوامعء عط[ 


الحكم بوجود شيء و ترتيب آثار وجوده إذا حصل الششك في الوجود 
بعد العلم به. و مثل لها باليقين بحياة زيد يوم الجمعة ثم 
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الشك يوم السبت بنفس حياته في ذات اليوم (الجمعة) أي أنْ الشك 
سرى إلى ما كان لدينا يقين فيه و تبدّل اليقين السابق إلى شك, و هذه 
القاعدة تحكم بالعمل وفق اليقين السابق. 

و في حجيتها ثلاثة أقوال: 

الأول: الحجيّة مطلقا. 

الثاني: الحجية في الجملة. 

الثالث: عدم الحجٌّيّة مطلقا. 

و الأخير للمشهور؛ لعدم الدليل عليهاء و يرجع في موردها إلى قواعد 
اخرى من قبيل قاعدة الفراع. أمّا القائلون بحجيّتها فاستدلوا بالحديث «من 


كان على يقين فشك فليبن على يقينه- أو لنعض على يقشنه»:. و تنسكىي 
قاعدة الشلك الساري أيضا. 


قانون الاستصحاب 

من تسميات الاستصحاب. 

(- استصحاب) 

قانون تداعي المعاني 

(- تداعي المعاني) 

قانون الجمع 

من تسميات قاغدة الجمغ أولى من الظطرع. (- الجمة آولى:من الطرع) 

قانون الوضع 

50 05 3001© ,لاه أأوجعكء 0هللا 01 طممةه 

حمل كل من المتكلم و السانع الألفاظل على.ما يعتقده من الفعاتي: .و 
هذا مبني على تفسير الوضع بتعهد من الطرفين و التزامهما بحمل اللفظ 
على ما يعتقده من معاني. 

)- وضع) 

قبح 

5 6ل أو ا لامع 75١0601051755,‏ ,األاع ,0555لا ,301655 ظ, 


"انفده تفغ بهذا المع -ضقة الأففال 'الاكمارية و متعلقانها 
فيقال: الجهل قبيح و ترك التعلم قبيح و الجبن و الظلم قبيحان. 

2 هناف النفيين رو لذأ بلأئمها: ف يقغ هذا العسن:وضفا للافغالن به 
متعلقاتها من أعيان و غيرهاء فيقال: هذا المنظر قبيح. و الأكل مع الشيع 


فبيح. 


3- ما يذم و يعاقب عليه الإنسان, و ما لا ينبغي فعله عند العقلاء. و 
هذا المعنى موضع نزاع بين الأشاعرة و العدلية, و هو ما يدعكى العية 
العقلي أو الذاتي أو الواقعي أو الحقيقي, فقد أثبتت العدلية إدراك العقل 
لهكذا قبح و الأشاعرة نفوا أن يكون للعقل هكذا قدرة دون حكم الشارع 
مسبقا. 


4- غير المأذون به شرعا. و هو ما يدعى بالقبح الشرعي أو العرضي. 
قبح العقاب بلا بيان 

(- مساك قبح العقاب بلا بيان) 

القبح الفاعلي 

2610 5 


الفعل الذي يكون صدوره من الفاعل قبيحا و قد لا يكون قبيحا بحدٌ 
ذاته. من قبيل حالات التجدّي, فإنٌ الأمر الذي أقدم عليه 
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الفاعل- و هو مثل شرب الماء بنيّة شرب الخمر- ليس قبيحاء لكنّ 
إقدامه يعد قبيحا. 

القبح الفعلي 

2/6105 5 

الفعل الذي يكون بحدٌ ذاته قبيحا. من قبيل جميع الأعمال القبيحة التي 

قدح 

159 اناقة1ع0 ,نضأ صنمواع0 ,وصنقع ل0موقواك 

القدح بالعلة: الطعن بها و إبراز أحد القوادح فيها. (- قوادح العلة) 

قدرة 

لاعضعغ06م ,لانم 

الاستطاعة على القيام بالتكليف. و هي من شرائط فعلية التكليف و 

الاهلية. 

قدماء 

55 ناز 010 

يطلق لدى الشيعة على الفقهاء الذين سبقوا الشيخ الطوسي 
(المتوفى 460 ه. ش). 

و التسمية ناتي. إتر التحلال الذف أوجذم الشية في المنهية الفقهي 
د ا د ور م ا دن لذلك يفررق 

قرائن 

جمع قرينة. (- قرينة) 

القرآن 

من لإاامط عط[ 

الكتاب المقدّس لدى المسلمينء و الذي يعدٌ المصدر الأول و الأساس 
للتشريع الإسلاميء و يمتاز عن السثة. كمصدر اخر للتشريع. في أثه قطعي 
الصدورء, و لا يشك المسلمون في صدوره من الله, و في النهاية لا يطرح 


فيه بحث السند من حيث الصحة و السقم, بل يعدٌ مسلم الصدور لتواتر 
نقله جيلا عن جيلء و إذا كان هناك نقاش ففي دلالته الظنية في موارد لم 
تبين بنحو النصء و يسمّى الكتاب ايضا. 

قرينة 

ع اع1ع1 ,0 أ013طأ طهاام لمالادعام ,أكاع 1 ممه 


ما يدل على المطلوب بنحو غير صر ب » سواء كان لفظا أو إشارة 5 
أي أمر أو ظرف خارجي آخر, ووهي تعرين آخر عن مكمل الدليل أو الدليل 
نفسه لكن ليس كل دليل بل الدليل غير الصريح في الدلالة على المراد. 

القرينة الارتكازية 
01 5كعنأطط طضأ 0ع635 طعاطانلا ألاعغأمم» ,ألاعغأمم»ه مقاط مأ 83560 
ممعم أورعمع 0 


الارتكازات العرفية و العقلائية التي تصاح أحيانا للدلالة على أمر ماء و 
يمن مضاديق القريتة الجالية: :من قبيل أن يطلب شخص إتيانه بماء. فإِن 
المرتكز لدى العرف هو ماء الحنفية لا ماء النهر أو غيره. و قد يساوى بينها و 

بين القرينة العرفية: و قد يفةق.مع: حيت اله ليسن كل .ما ارتكر :في أذهان 
الكل 2ك قرم و1 افق غلب الخرف و العلا 
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القرينة الحالية 

عع مع ألاء 231 3خ طاناء )أ بعع مع وألاء غلاع 0001 

وجود ملابسات و ظروف غير لفظية تحف ل بالمتكلم و شكونه الخاصة 
خارحة عن الألفاظ تصرف الكلام إلى معنى خاص, من قبيل قوله تعالى: 

فَمَنْ شاء فَلَيُؤْمِنْ ة مَنْ شاء فَلَيَكْفْرْ فإنُ ظاهر الكلام هنا جواز 

الإييان والكفر دون أ مشكلة, لكن وجود دلالة الحال يصرفه إلى غير ما 
يبدو منه في الوهلة الاولى. و هو اختيار الإنسان و عدم إكراهه. 

و تسمّى دلالة الحال و شاهد الحال و لسان الحال. 

قرينة الحكمة 

(- مقدمات الحكمة) 

القرينة الخارجية 

00 3ع1لمصأ اجموطعععاع 

القرينة الخارجة عن الدليل الأصلي, كالفهم العرفي الذي يصرف كلام 
المتكلم إلى معنى خاصء و كمخصّصات العموم المنفصلة, من قبيل أن 
(أكرم. العلماك ٠‏ تفيد إكرام اجميعهم لكن وجود قرائن ن خارجية كادلة لفظية 


فشي اتسين كدري قاض بالاصوليين: و الظاهر امتماعها مضداقا مة 
القرينة المنفصلة لكن يبدو من البعض التفريق بينهما من حيث إنَّ مثل 
العرف لا يدعى قرينة منفصلة إلا اثه يدعى قرينة خارجية؛ ؛ باعتبار أنّ تعبير 
القربتة: المتفصلة: كثيرا ما يستخدم :في القرائن اللفطية دون 0 
الحالية: و الغرفية: بينما القريتة. الخارجية يستخدم للقرائن اللفقطية و غيرها. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى اصطلاحي القرينة الداخلية و المئصلة. 


القرينة الداخلية 
مة قلطأ اومععخما 


القرينة التي تشكل جزء الدليل. من قبيل سياق اللفظ أو وجود ألفاظ 
في الذليل تضرف الذليل: إلى. مغنى خاض: فثل. المخطهات.: المتصلة: و 
يقابلها القرينة الخارجية. 

(- القرينة الخارجية) 

القرينة الشخصيّة 


16310لمأ احجمهوعءم 

القرينة المقامة على اه خاص, أي للدلالة على مر خاص و لا تصاح 
للدلالة على أمر اخر: من قبيل الدليل 0 على المحكوم و الذي يتصرٌّراف 
فيه سعة و ضيقاء و يقابلها القرينة النوعية. (- القرينة النوعية) 

القرينة الشرعية 

0310م اجوعا 

القرينة ذات. المتشا الشرعن و صادرة مرخ الشترغ: ويغابلها القرينة 
العقلية و العرفية. 

القرينة الصارفة 

متأ وناطاناا 

القرينة التي تصرف الكلام من معنى إلى آخر, من قبيل: (رأيت الأسد 
يرمي) فإن برمي قرينة صارفة للأسد من معناه الحقيقي (الحيوان 


المفترس) إلى معناه المجازي, و هو الرجل الشجاع, و تسمى القرينة 
المانعة كذلك. 
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القرينة الظنيّة 
]0 لالادع1م 76 31الاءععم5 ,150163161017 م37 اناععم 5 
القرينة التي تفيد الظنٌ لا القطع بمضمونهاء كخبر الآحاد. 
القرينة العدميّة 
م01631مأ ع/اأأجوء لا 


القريتة القي: لم جرد ىلم تذكر في اكلام فاة عدم بذك شينء يء في 
الكلام قد يفيد معنى خاصاء من قبيل قول أحدهم: (أكرم العلماء) و يسكت 
فإنٌ السكوت هنا يفيد الاطلاق و جواز إكرام كلّ أصناف العلماء. 


القرينة العرفيّة 

أ»اع021»© 501031 باع ,أكاع مم أقداه أخأصع امم 

القرينة التي تعتبر من مرتكزات العرف و مدركاته. من قبيل طرح 
السؤال الاستنكاري فإنه قرينة على إنكار محتواه. و قد تكون ذاتها القرينة 
الارتكازية. 

(- القرينة الارتكازية) 

القرينة العقليّة 

10 636 لطأ اهمه جه 

مدركات العقل التي قد تكون قرينة مانعة عن بلورة معنى دون آخر أو 
صارفة لمعنى دون اخر. من قبيل قول احدهم: (طار زيد من مكة إلى 
المدينة) فهناك قرينة تصرف الكلام عن معناه الحقيقي (الطيران) إلى 
معنى ارتقاء طائرة للطيران بين المدينتين؛ باعتبار عدم امكان طيران 


الإنسان» و من قبيل خروج العاجر عن. موضوع الخطات الشترعي؛ باعتبار 
عدم إمكان تكليف العاجز. و تسقى القرينة اللبثة أيضا؛ 


القرينة غير اللفظية 

من تسميات القرينة الحالية. 
(- القرينة الحالية) 

القرينة القطعية (القاطعة) 
]5013| م17 أو ااء دا 


القرينة التي تفيد اليقين رغم عدم صراحتها في الدلالة. و مثل لها بمن 
كرون قر مزل تحمل :نكما ملطحة ندماء. وخر قن المد ل «قفنة ل قات 
هذه الحالة تعدٌ قرينة قاطعة على كون حامل السكين قاتلا. 


القرينة اللثثة 

(- القرينة العقلية) 

القرينة اللفظيّة 

0م لانادع1م 3|1طمع/ ,لاع امم 1وجممع/١‏ 


اللفظ أو الألفاظ غير الدالّة على المراد بصراحة,. من قبيل الدليل 
المنفصل اللفظي الذي يخصّص عاماء فإنٌ الخاص قرينة لفظية, و تسمّى 
القرينة المقالية أيضا. 


القرينة المانعة 

(- القرينة الصارفة) 
القرينة المئصلة 
01636100 أ لع داء 413 


القرينة المنّصلة بالكلام و التي ترد بعد الكلام مباشرة و دون فصل أو 
أنها مستبطنة في ذات الكلام. من قبيل: (أكرم العلماء 
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الأتقياء) فإنٌ صفة الأتقياء قرينة متّصلة على إرادة صنف خاص من 
العلماء. و يذكر فرق بينها و بين القرينة الداخلية. 

(- القرينة الداخلية, القرينة الخارجية) 

مهلغأق16 0لا ل 
العقلية 06 كرو العاج” 2 الخطات ٠‏ الشرعي” و مثال اللفظية تصريح 
الفتكلم نا يخخص كلامه العام: .زو : التي لا تستقل من قبيل الشرط و 
الاستثناء كجاءني آل فلان إلا زيدا. 

القرينة المعينة 

0360| وناط أ طمعنء دا 

القرينة المحدّدة للمراد بالضبط. من قبيل القرينة المخصّصة التي 
تحدّد نطاق العام. 

القرينة المقالية 

(- القرينة اللفظية) 

القرينة المقاميّة 

513 10م3|١‎ 01310 

كون المتكلم يستهدف الكلام عن أمر محدّد. فيفسٌر كلامه وفق ذلك 
الهدفء فإِنُ المتكلم لو كان في صدد الكلام عن نعم الله على الإنسان 
فذكر نعمة السمع و البصر و اللمس, فلا يمكن استفادة انحصار نعم الله 


في الامور المزبورة ؛ لأنّه لم يستهد ف الكلام عن تعداد نعم الله على 
الإنسان بل يستهد ف بيان كون الله منعما فحسب. 


القرينة المنفصلة 
١01310‏ ع3136مع5 


القرينة التي لم يتضمّنها الكلام بل وردت في كلام مستقل آخر. من 
قبيل المخصّصات الحاصلة بكلام منفصل. و يذكر فرق بينها و بين القرينة 
الخارجية. (- القرينة الخارجية) 


- 


القرينة النوعية 

0130| دعاععم5 

القرنة التن لم عقم_ على :قلبل تعاض :يل كون شاملة لضنفه:من الادلة: 
من قبيل القرينة التي تقام على إلغاء خصوصية الحضور في الخطابات 
الشرعية, فرغم أنْ الأخيرة خاطبت الحاضرين لكنّ العرف يرى شمولها لغير 
الحاضرين كذاك, و هي قرينة نوعية شاملة لجميع الخطابات. 

قصد 

مه أغأمصعاما 

قصر 


1. .2 ,عالادماعصطء ,102غ3غ]آطماًا ,ضهاعء لودع ,نمأأج 1م03 
اع/اة1م 01 للاله؟ عع دمع نر 0 اك 


1- القصر هو الحصرء و قصر العام: 

تخصيصه., و قصر الصفة على الموصوف: 

حصرها فيه. 

2- ما يقابل الإتمام في الصلاة, و يعني حذف ركعتين من الرباعية. 
قضاء 

0١1036100‏ 35 ]0 اصع لنطذأام للمعء36 ل0عل/إجاء دا 

الإتيان بما فات من الفرائض المؤقتة, 
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ويقابله الأداء. (- أداء) 

قطع 

5 طاع/ أو نااء لام ,ددع لطع / أ أ أط اع ,عل0 نا امع 


يستخدمه الاصوليون بمعنى العلم, و لا يبدو من عباراتهم التفريق بينه 


و بين العلم. 
القطع الإجمالي 
(- العلم الإجمالي) 
القطع التعبدي 
(- العلم التعبدي) 
القطع التفصيلي 
(- العلم التفصيلي) 
القطع التكويني 
(- العلم الوجداني) 
القطع التنزيلي 
(- العلم التعبدي) 
القطع الجعلي 
(- العلم التعبدي) 
القطع الحقيقي 
(- العلم الوجداني) 
القطع الطريقي 
0لا ع0 عأل |3650 ددع ودع /ا ]أل لاع عأنل 50م 


القطع الذي هو طريق و كاشف عن الحكم الشرعي و ليس له تأثير 
في وجوده, و هو شأن أكثر الأحكام الشرعية, فإنٌّ القطع بها كاشف عنها 
غير مولّد لهاء فالغالب ورود دليل الأحكام الشرعية بالنحو التالي: (يحرم 
شرب الخمر) و عند ما يقطع الانسان بخمرية السائل يحرم عليه تناوله, و 
هذا القطع ينيّز على المكلف باعتبار كاشفيته. 


القطع العادي 

(- العلم العادي) 

القطع العرفي 

(- العلم العادي) 

القطع العقلي 

(- العلم الوجداني) 

قطع القطاع 

ع0 نا أ لمعه او ممه ومطام 

القطّاع هو الذي يحصل له القطع من أسباب غير منطقية؛ و قيل فيه 
إنه سريع القطع لا كثيره. من قبيل الذي يقطع بالحكم بسبب نطق طفل به. 

القطع الكشفي 

0ن عه ولرع نامعل لا 

من أقسام القطع الموضوعيء و يراد منه النظر إلى القطع حال كونه 
كاشفا عن متعلقه, ؤإِنٌ القطع بكون ما في الإناء خمرا يكشف عن كون 
متعلق قطع الإنسان هو خمرية السائل في الإناء. (- القطع الموضوعي) 

القطع المتعارف 

0ن عه أق حطنته لظا 

القطع الذي يحصل لدى الإنسان من أسباب منطقية و عادية, خلافا 
لمثل قطع القطاع. 

القطع المخطئ 

ع0 نا أ عه واه للا 

القطع غير المصيب للواقع و غير المطابق له. 

القطع المصيب 

0ن لمعه أطولط 


القطع المصيب للواقع و المطابق له. 
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القطع الموضوعي 
0ن اماع عب/اناعء زاناك 


القطع الذي يؤخذ في موضوع الأحكام الشرعية و له تأثير في إيجادها, 
كما لو فرض أن الدليل الشرعي ورد بالنحو التالي: (يحرم تناول ها تله 
المكلّف بخمريته) و هذا القطع بحدٌ ذاته غير منجّز ؛ لأنّه لا يكشف عن الحكم 
بل مولدة: 


القطع الواقعي 

(- العلم الوجداني) 

القطع الوجداني 

(- العلم الوجداني) 

القطع الوصفي 
1000ماع ع/اأأم أزع5ع را 


من أقسام القطع الموضوعي و يراد به القطع حال كونه صفة نفسانية 
للقاطع؛ باعتبار كونه من الامور القلبية كالسرور و الحزن. 

(- القطع الموضوعي) 

قلب 

©3١05‏ 3 0 0015م عط ورأورعباعه 

من قوادح العلّة و الاعتراضات الواردة على القياس, و قد دعاه الحنفية 
معارضة. و هو إمًا ان يكون على مستوى الدليل فيدعى قاب الدليلء و إما 


ان يكون على مستوى الدعوى فيدعى قلب الدعوىء, و قد وردت له تعاريف 
عديدة. 


منها: تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينه. و يردٌ إلى ذلك 
الأصل بعينه, أي مع اتُحاد الأصل. 


وفيا جفل المغلول غلةي العلة نعلولة 

واهتها: بان المغترض أن الاستدلال على المستدل لا له 

مثاله: الاستدلال على إرث الخال بحديث: «الخال وارث من لا وارث» 
فيعترض عليه بأنُّ هذا , يثبت أن الخال لا يرث, اي عكس ما يراد إثباته. 


قلب التبديل 
اجكداعن/اع) ع/ا ناج وعع1/م 


جعل المعترض العلّة لدى المستدل, معلولا و المعلول علّة, و ذلك عند 
[فكائه يندت كون علة الممتذل لوت علة حفاء. فق قبيل استدلال التتناقعن 
على صحة ظهار الذمي بصحّة طلاقه كالمسلم. فيعترض الحنفي: إن 
المسلم صح ظهاره لا لصحة طلاقه بل صححٌ طلاقه لاجل صحة ظهاره. 

قلب التسوية 


اجداعنلاع) 031123610 0ع 


أن يكون للأصل حكمان أحدهما متفق عليه من قبل المستدل و 
المعترض, و الآخر موضع خلاف. فالمستدل يثبت المختلف فيه بالقياس 
على الاصل فيعترض عليه المعترض بصرورة المساواة بين الحكمين في 
الفرع: و هو ما لا يقبله المعترضء فيلزم بطلان الاستدلال. من قبيل استدلال 
الحفي علن..إزالة التجافية بالخل- بال مانغ »طاهر :مزيل 'للعين .و الآثر 
فتحصل به الطهارة, فيقول الشافعي: و عليه تستوي فيه طهارة الحدث و 
الخبيث. كالماء: و هو .ها لا يقبله ‏ الحتفي: كذلك. فيلزم. بطلان: الاستدلال 
بالتسوة بين الماء و العلن. 
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قلب الحكم المطلوب 

وطأانكت 0عأدعنا مع عط 01 اووامعباعها 

القلب لأجل تصحيح رأي المعترض و إبطال رأي المستدل صريحا أو 

مثال الصريح: قول الشافعي في بطلان بيع الفضولي: عقد بلا ولاية و 
لا نيابة. كما إذا اشترى شيئا لغيره دون إذنه. فيعترض الحنفي قائلا: عقد 
في حق الآخر بلا ولاية فيصح., كما إذا اشترى شيئا لغيره دون إذنه: فإثه 
يصح بالاجماع: و هذا الاعتراض صريح في إبطال قول الشافعي. 

و مثال الضمني: استدلال الحنفي على اشتراط الصوم في الاعتكاف: 
الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بحدٌ ذاته. شانه شان الوقوف بعرفة, 
فينبغي ْم عبادة إليه لكي تكون فيه قربة2, و هي الصيام2. فيعترض 
الشافعي قائلا: الاعتكاف لبث محض فلا يشترط في صحته الصوم كالوقوف 
بعرقة فان الضيام غير مشترط فيه و هذا إبطال لرائي الكتقي بنحو صمنئى 
غير صريح. 

قلب الدليل 

(- قلب) 

قلب الدعوى 

(- قلب) 

القلب الضمني المبهم 

عولاقء عط 01 او5اعب/اع) أأء أامطا 

القلب الذي يقصد به نفي رأي المستدل ضمنيا أو التزاماء أي كونه 
مستلزما لمحاذير تبطل راي المستدلء و هو ينقسم إلى قسمين: 

1- قلب مبهم بتسوية. (- قلب التسوية) 

2- قلب مبهم دون تسوية, و هو أن يكون للأصل حكمان, أحدهما منتف 
عن الفرع باتفاق المعترض و المستدل, و الآأخر مختلف فيه,. فيقوم 
المستدل بالاستدلال على المختلف فيه بالقياس مع الأصلء, فيعترض عليه 
المعترض آه القالب باستلزام الاستدلال محذورا. مثاله: استدلال الحنفي 


على صحة بيع الغائب اه عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعكوض, كما يصح 
النكاخ: مع الجهل بالزوجة: فيغتورض الشاففي. كائلا: إثه فقد.معاوضة قلا 


يشترط فيه خيار الرؤية, كما في النكاح فإنّه لا يثبت معه خيار الرؤية. فهذا 
الإبطال بنحو التزامي. و مضمونه أن القياس على النكاح يلزم عدم ثبوت 
خيار الرؤية بينما هذا ثابت, و إبطال اللازم منه إبطال للملزوم (البيع). 

(- قلب التسوية) 

القلب المصرّح (الصريح) 


عذلاقء عط 01 او5اعباع) أأءأامعاع 


نفي المعترض رأي المستدل صراحة مع عدم التعرّض لرأيه. و هو من 
قوادح العلة. 
مثاله: قول الحنفي في مسح الرأس: إثه عضو من أعضاء الوضوء فلا 
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مما يطلق عليه اسم الرأس, فلا يجوز بأقل من ربع الشيء, فيجيب 
الشافعي: إِبّه عضو من أعضاء الوضوء. فلا يتقدّر بالريع كسائر أعضاء 
الوضوء: «فكل .منهما صرح بيطلان رأي خضمة دون الاستدلال و التضريخ 
على صحة زآنه: 
القلب المكسوز 


اجك5اعباع؟ أع1م نمم 


استخدام المعترض (القالب) جميع أوضاف: المشتدل. عليه نه قلبها: 
من قبيل استدلال المالكي على صفة ضم م الذهب و الفضة في الزكاة بقوله: 
كونهما مالين, و زكاتهما ربع العشر في كل الأحوال. فيضمٌ أحدهما إلى 
الآخر كضمٌ الصحاح إلى المكسّرة: فيعترض الشافعي قائلا: مالان زكاتهما 
زبع الغشر. وهما من وصفة واعذ فلم يبضة اعذهما إلى الآخر بالقيمة 
كالصحاح و المكشرة. 

قوادح العلة 

ع5لا3© عط 01 50105 انا 


'الطعون الواردة في قياس ما, سواء وردت في ذاته أو في أحد أركانه 
أو كلّ ما له صلة به؛ و هي من قببل النقض و القلب و الفرق و الممانعة, و 


قواعد 
جمع قاعدة. (- قاعدة) 
قواعد الجمع العرفي 


3 طاط©ط ملم أخطه أ أمعباممء ]0 د5عانا 

المككولة العلاجات الواردة في مجال تعارض الدليل, و التي تنسجم مع 
عم 

قول التابعي 

أ'أط3! عطغأ 01 ودالاج5ك 

القول الوارد عن التابعي, و لا شك في عدم حجيته كما لا يعتدٌ 
بمخالفته للإجماع إذا لم يدرك عصر الصحابة, و إثما الخلاف فيما إذا أدرك 
عضر الصاءة و جالقب مسا عيض مثل. سعيد. بن المسيت. .و النخفي و 


الشعبي, فالبعض يعتدٌ بخلافه و يرى عدم تحقق الإجماع مع مخالفته, و 
الع الآخر لا بعنة برخالفته و سكير شأنه ”أن الدى لم يدرك عضر 
الصحابة. 


قول الخلفاء الأربعة 

١ 15‏ الا10! 01 وطالاج5 
(- قول الصحابي) 

قول الصحابي 

10 امه عط 01 وطالاج5 


أن يرد قول عن صحابي دون إسناده إلى الرسول (صلى الله عليه و آله» 
فتارة نحتمل كونه حديثا قد سمعه عن الرسول و لم يذكر الصحابي 
الرسول, فذلك بمثابة الحديث المرسلء و تارة اخرى لا نحتمل صدوره عن 
آخر فهذا مما وقع الخلاف فى حك ّثته كأحد مصادر التشريع. 


الأكثر ذهب إلى أله قير حقة: لكنٌ 
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البعض رآه حجّة من باب اثفاق الصحابة؛ ؛ لعدم وجود مخالف, و بعض 
فضّل بين ما إذا كان مخالفا لقياس فيكون حجّة و إلا فلا يكون حجّة, و بعض 
آخر خصٌ الحجيّة بأقوال الخليفتين الأوليين. و بعض آخر خضها بأقوال 
الخلفاء الأربعة الراشدين. 

ف الدين ‏ قالوا يحقفة: اعهروه بفتانة السنة:ئ تعاطوا معه كتعاظروم 
فع السئة النبوثة: 

و-“هذا البحث يذكر في اصول أهل السنة غالبا:. و هناك بعض من 
الشيعة ناقشه باختصار في باب القواعد الفقهية و احتمل حجّيّة قول 
الصحابي عند ما يقول: (أمرنا النبي بكذا و نهانا عن كذا) من باب قاعدة 
(كلّ مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله). و هذا خارج عن محل 
البحث فإِنْ الصحابي هنا يحكي عن الرسول و لا يجتهد في القول. 


قول اللغوي 


0 155لالوطأا 


القول الوارد عن اللقوق و رأيه قيما يخضة شقون اللغة, ذهب البعض 
بل نسب إلى المشهور القول بحجّيّة قوله, كما يدعى اثفاق العلماء و 
العقلاء بو كدا عكم العقل. على حكيّة قولة في محال اختضاضه. 


لك اكير شكك في الإجماغ.ى الملافن. و يرى عدم شه أقوال 
اللغويين. ف مقام استكشاف: ما وضع له اللفظط؛ لكون عرض اللغويين 
عموما ذكر معاني الكلمات دون النظر إلى ما وضع له حقيقة, فهم ليسوا 
أهل خبرة في تحديد الحقيقة إلا مثل الزمخشري في (أساس اللغة) و بعض 
المؤلفات الاخرى الواردة في فقه اللغة مثل (فقه اللغة) لابن الفارسي و 
(فقه اللغة و سر العربية) للثعالبي. مضافا إلى أن بعضهم من المتكلمين و 
الفقهاء:.و من المحتمل كثيرا تائر تدويتهم فئ محال اللغة بهذا هيهم الفكرية 
و الفقهية. 

قول المعصوم 

|١٠1١‏ ]صا 01 ودالاج5 

القول. المنقول عن النن أو احد الأئكة .من اهل البيت. في. قالب 
حديث, و هو اصطلاح كثيرا ما يستخدمه الشيعة د حصرهم العصمة و 


بحوة الحدية بغا ورة.عن النتي فقط: بل يعقموتها إلى أقوال الائقة من 
أهل البيت أيضا. 


القول بالفودتب 

0 37 05 طأومع ننه عطا وماعأامءءعم2 

لتم المغترض نقاءوود فئ :دلبل المعد ل الاخذة: 
القول بالموجب 


00 عط] غ250 لاوأطامه 32 05 طأوصع نه عطا ومصمناأامءءععم2 
أاع5نلا0 


تتمليم ا الفعتورصض ‏ زذلتل: المتتدل«دون: (استلزامءذلك التسلس بالحكم 
المتنازع فيه. من قبيل قصاص الملتجئ إلى الحرم, فالشافعي يجيز 
الاقتصاص منه باعتبار توافر موجدب القصاص, فيجيب المعترض ناقة 6 
بوجود الموجب لكنٌ النزاع في جواز هتك 
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وله حالتان, حالة ذكر المعترض دليلا على رأيه. و حالة ذكر المعترض 


قول النبي 
أعلامم:م عط 01 ودالاج5 


القول. المتقول عن الثبى: في قالي حديت» و يدعى: الستة: الفبوية. أو 
الحديث النبوي. 


قياس 


1. .3 ,عالبلكت أواعمع0 .2 ,لا53100ة ,لضمأغأعبالع0 اوءعأوهم1اتصمة 
ماذأ 06| الاك ,لاه أأءنال0ع0 


الحاق. الحكم االمفروض "شرعا .لشيغ: إلى. .شي مسكوت- عنه 
لشبهة: بالنافت له الحكم شترعا أو لعلد جامعة متهماء .و هو صا يدعي يقبايين 
التمثيل في المنطق. و قد درج نقاشه في اصول الفقه. و شغل عند أهل 


حك 'أهل النسه يرون حكتته لعن اللعص هنهم مكل الظافارئة. و ةا 
الشيعه لأيرون حكيته. و قل اين حزم الظاهرى هاجم القائلين بد يشةة: 
ل 0 القائلين و العاملين به. 


- القاعدة العامة. من قبيل أي من القواعد الاصولية و الفقهية. و 
00 سا سي واد لح د لقة الخموي ا القديية 


3- القياس المنطقي. (- القياس المنطقي) 

القياس الأجلى 

(- القياس الجلي) 

قياس الإخالة 

لا ©3310 113112701710115 ,لا 323106 5ن 0210 ممتتق لا 

القياس الذي يكون طريق إثبات العلّة فيه هو المناسبة أو الإخالة. 
(- إخالة, مناسبة) 


القياس الأدنى 

(- القياس الخفي) 

القياس الاستثنائى 

عن أ5نااعكلاء ,0057| الاد5ك عل/األأمعع»اءع ,0ندأو0| الاك ١|3مه50161مه‏ 
5101نااعلاء لاط 5دألو0|الادك ,لدأ و0|الادك ع7 غأ3ااع معطأ , للدأو0| الاك 
0050| الاك ع أأع ط 0م لاط ,لا31600مة ١1وأواء/ا0‏ ا أدمء, 

القياس المصرّح بنتيجته أو نقيضها في مقدّماته. من قبيل: الصلاة إن 
كانت واجبة فيجب الإتيان بهاء لكثها واجبة فالنتيجة: 

يجب الإتيان بها. و يقابله القياس الاقتراني. 


قياس الإطراد 
(- قياس الطرد) 


القياس الاقتراني 
ع/اأأ6 ثانا ز 0ع , لدأ و0|الاد 035لا زلم» , نادأ و0|الاد اج 310011 
150امنامء لاط 7اذأ ن0| الاك ,3101 قاط صامء لإا لدأ و0 | الاد , لنادأو0| الاك 


ل316001مقة أة ناه 
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القباس الذي .لغ تكن النشحة. و لا حقيضها مذكورا 'في. معدماته. من 
نيل؟ العلوم. عا 'دينية: أو غير ديتية, و 'الفقه.من. العلومء قالفقه إغا .من 
0 الح وكير القيية. و بعالله الفياس الالستاني. 


قياس الأولوية 

1101م ناك عط 01 /لاو3100تمة 

الغيانين الذف: يكون حكمر القرغ قية أولئ من الأصل, و يدعى مفهوم 
الموافقة و دلالة النصّ و القياس الاجلى.. مخ فقيل أوؤلوية خرمة صرب 
الوالدين قياسا على حرمة تأقفهما. 

و يبدو اثفاق الشيعة و السنة على حجَيّة هذا النوع من القياسء غاية 
الأمر أن بعض الشيغة لآ يعذوتة. قياسا بل من. أضناق الظواهر؛ و حجيته 
تابعة لحجية الظاهرء و كذاك قالوا في القياس المنصوص العلة. 

(- قياس الشبه) 


قياس التقريب 
(- قياس الشبه) 
القياس الجلي 


ألاع031م3 ,50أم350ع) 303100163١‏ أدعلأناء ,لاو30316 نام ره ] 
30310601 كنا ألاط0 ,لا©303160 


. القياس الذي ورد في كلام لا يحتمل إِلّا معنى واحد, أو أن إدراك صدق 
العله فى العرع واس ذا يجا الى تاذل كتير و عض قشرة بقيامن العلة: 
أى ها عرفت.علة الحكم فيه (- قبامن الفعتى) 


و للجلاء درجات, فأجلاه هو كون وضوح علّة الحكم في الفرع أشدٌ من 
جلائها في الأصل؛ ؛ و ذلك للتصريح بالتعليل. كما في قوله تعالى: «لكي. لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم» و الأقل منه جلاء بو هق الذى كه على: العلة 
فيه. كما في قوله تعالى: فلا تَقّلٌ لَههُما أفِ و يدعى قياس الأولوية كذلك, 
و الأقلّ وضوحا من الجميع هو الذي يفهم من اللفظ التعليل دون فهم 
الأولوية: كنهي. الرسول عن البول قي الماء ماء الراكد الذاتفدى منه يقهم النهين 
عن إراقة الدم فيه كذلك. 


القياس الخفي 


ذأ 060 الا5 310ع056» ,ل/ا31600صمة دع 100 كم 

1- قياس الشبه. (- قياس الشبه) 

- القياس الذي خفي وجه الشبه (الوصف الجامع) ين الأضل .ةق 
ل و إثبات التشابه بحاجة إلى اجتهاد و تدقيق, و يسمّى أحبانا القياس 
الأدنى. 

و باعتبار كون عنوان الخفي من العناوين المشككة و ذات درجات 
قسّم القياس الخفي إلى الأنواع التالية: 

الأقلّ خفاء. و هو الذي يحظى بدرجة قليلة من الخفاء, اه يحتاج 
لى الإستدلال لإثبات وجه الشبه. من قبيل قوله تعالى: نت عَلَيَكَمْ 
مَهانَكُمْ و بَناتكُم 
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وَ أَحَوائكُقْ وَ عَتَانَكُمْ فتقاس عمات الأب على العمّات؛ للتشابه في 
الوجم. 

و الأكثر خفاء. و هو الذي يحظي بدرجة عالية من الخفاء بحيث يكون 
موظع تزاع الفقهاة: كما في قياسن الارز و الذرة على البر و الشعير و القمخ 
و الملخ في جرمة الرزا:ى التفاضلفيها؛ باعتبار كوتها جميعا .مثا يقتات به: 
أي اعتبار الاقتيات علّة. و هي غير واضحة, لذلك اختلف فيهاء فذهب البعض 
إلى أن حرمة التحريم في الموارد الأربعة هي كونها طعاما لا الاقتيات مع 
الاكخان وريرف اخرون أن العلة هي القابلية على الورق:و الكيل. 

و قد يتأرجح المورد بين الحاجة إلى الاستدلال أو عدمه, و هكذا 

قياس الدلالة 

3031061 لعترعآما 


القياس المصرّح فيه بالوصف الجامع دون أن يكون الوصف هو العلّة 
الباعثة بل هو دال عليها. من قبيل قياس النبيذ على الخمر؛ باعتبار وصف 
الرائحة الدال على السكر. 

قياس الشبه 

ع5 3اط لمعدع؟: 01 /إاوه3|10حم 


الحاق فرع بأصل لوجود تشابه بينهما دون أن تكون وجوه التشابه علّة 


و هذا النوع من القياس يعتبر القياس الأكثر جدلا ظرا و تطبيمء فإن 
0 موصع خلاف كذلك, فإنْ كلا م من الففهاء قد يرق حافعا و وجه تشابه 
بين أصل و فرع قد لا يراه آخر. 

عنوانه شامل لجميع الأقيسة إلا الجلي منه. و قد قسّم بنحو مباشر 
إلى أقسام: 


منها: قياس التحقيق, و هو القياس الذي يكون وجه الشبه بين الفرع و 
الأصل في أحكام الأصل لا أوصافه. و يستدعي إلحاق الفرع, بالأصل إلى 
تحقيق و تدقيق, و لا يتأّى ببساطة؛ من قبيل العبد الذي يشكٌ في إلحاقه 
بالحر الذي يملك كل شيء ولا يملك, او إلحاقه بباقي الأمتعة التي تملك و 
لا تملك. 


و منها: قياس التقريب. و هو القياس الذي يكون وجه الشبه بين. الفرع 
و الأصل في أوصاف الأصل لا أحكامه, فيختار الإلحاق بالأصل الأقرب و 
الأكثر شبها في الأوصاف بالفرع, من قبيل التردّد في قبول شهادة شخص 
مردد ين الغدالة و الفسق: فظن في اعغالة بو بلحق بالأكثر بنضهاء:فان 
كام طاعاء اكثر الحى الماول وان كان عقا اك الجن التام. 


قياس الطرد 

اه 10اج/اما 
الحكم لذاته, من 0 0 النبيذ 0 الخمر ع سام وصف 0 
هو من القياسات الباطلة لدى القائلين بالقياس, و يسمُّى قياس الاطراد 
كذلك. 
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القياس الظني 

3502159ع. أقانااعء زنام» ,لاو©30310 ع/اأأجاناععم 5 

القياس الذي يظنٌّ بكون الوصف ‏ الجامع هو العلة, ولا , قين. بأ 
الوصف المزبور علة حقاء و هذا شأن جل القياسات التي هي موضع ع اختلاف 
الفقهاء عموما. 

القياس العقلي 

(- القياس المنطقي) 

قياس العكس 

35اع باع 01 /[ا3|100حم 

إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. من قبيل القول بأَنٌّ الصوم إذا لم يكن 
شرطا في صحة الاعتكاف فكذاك في نذره., قياسا على الصلاة فإذا لم تكن 
شرطا في صحة الاعتكاف فكذاك في نذره.ء فاثبت نقيض الصلاة للنذر. 

قياس العلة 

نك بالع0 (03100163م 

القياس الذي يكون الوصف الجامع فيه علّة. و هو يستدعي ثبوت العلة 
بنص او إجماع, و يدحعوه البعض قياس المعنى, كقياس النبيذ على الخمر؛ 
باعتبار السكر الذي يعد علة لحرمة الخمر. ولا إشكال في حجيته إذا كان 


متصوص الغلة أو كانح العلة ثابنة يقينا ينض أو غيرةء ى الاكتلاى: فيما إذا 
كانت العلّة مستنيظة. 


قياس غلبة الأشباه 


القياس الذى. يكون الفرع فيه واقعا بيخ أضلية؛ فإذا كاندشيه أحدهما 
أقوى الحق به و إذا تساوى الأصلان في قؤة الشبه اختلف في تقديم 
المشابه في الأحكام أو في الصورة: من. قبيل وقوع العيد المفقول. بين الحد 
و بين سائر المملوكات. و هو ذات قياس الشبه, لكنّه يطلق في حالة تغليب 
أحد الأشباه. 

(- قياس الشبه) 


القنايين في مغتى الاضل 


القياس الذي لم يصرّح فيه بالوصف الجامع بين الفرع و الأصل, كما 
في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك عن ن الف أو إلحاق العبد 
بالأمة في مجال تنصيف العقوبات (الحدود) و هو من مصاديق القياس 
الجلي أو الأجلى. (- القياس الجلي) 

القياس القطعي 


5 لاأعألانلا مادأ ق0| الاك ,اذأ و0|الاد طأجغمع» ,لاو0اقطة 176 أو لاع دا 
مأهاعء 


القياس الذي يقطع فيه بكون الوصف الجامع علّة. و يقطع كذلك 
بوجود ذات الوصف في الفرع. من قبيل قياس الأولوية و القياس الأجلى؛ و 
يدعى القياس اليقيني ايضا. 


القياس المخيل 


أد5ع/1ع01أ ع/اأاعع|ام» 10 امع غؤأواع؟ لاوه| وحم 
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إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لمصلحة جامعة بينهما حكم بها 
الشارع, وهو ما يدعوه البعض بالمناسب. )- مناسب) 


القياس المركب 
1غأ5أماعع ,507أ00|الادك ©0055 ,لا323100 لمعقاأط مهمه 
اذأ 06|الاكلا|0م ,اذأ نو0| الاك 


1- القياس الذي تركب من قياسين أو أكثر. و يقسّم إلى موصول و 
مفصول. 5 المعنى ا واد لدى المناطقة. 


7 ا فرننا د 507 7 يحدد ال غلة :في ٠‏ الأصل 
يراها الجامع بينه و بين الفرع, بينما يحدّد المعترض علّة اخرى يراها الجامع 
بينه و بين الفرع. كما في مسألة قتل الحرٌ عبداء فيقول المستدل (الشافعي 
في المثال): عبد فلا يقتل به الحرٌ كالمكاتب (و المكاتب غير منصوص و لا 
مجمع عليه لكنْ عدم قتل قاتله موضع وفاق بين الشافعي و أبي حنيفة) 
فيقول الحنفي: ا 0 القصاص في قاتله هي جهالة المستحق 
من السية أو الورثة: فإن. سِلم ذلك امتنعت التعدية إلى الفرع لخلوٌ الأخير 
عن العلة, و إن بطل التعليل بها بطل الحكم في الأصل كذلك؛ لأنّه ثبت 
لأجل هذه العلة. 


الثاني: قياس 520 الوصف, و هو القياس العركت الذي وقع 
الاختلاف في علته التي ذكرها المستدل ما إذا كان لها وجود في الاصل آم 
لا؟ كما في قضية تعليق الطلاق على النكاح بأن يقول المستدل (الشافعي 
أو الحنبلي المذهب): تعليق الطلاق على الزواج يلزم منه عدم لزوم الطلاق 
بعد الزواج, ؤافلة عدم لزوم الطلاق هي تعليقه قبل محله, فلا يقع. فيقول 
المعترض (المالكي المذهب) رغم اتفاقه مع العستدل على أصل عدم لزوم 
و وقوع الطلاق: العلة في عدم لزوم الطلاق هي تنجيز طلاق الأجنبية لا 
تعليقه, فإن ثبت أنّه تعليق فأنا أمنع الحكم و أقول بصحته في الفرع, ولا 
يلزمني من المنع محذور؛ لعدم النصُ عليه و لا الاجماع. 

القياس المساوي 


615 05 ل/ا03100ق3 ,لا3031600 ا3ناو0ع 


القياس الذي يتساوى فيه حكم الأصل و الفرع. من قبيل قياس العبد 
على الأمة في تنصيف عقوبة الحد كالجلد, فإِنّه لا ترجيح للأمة على العبد 
في حكم التنصيف. و أدخله بعض الاصوليين في دلالة النص و مفهوم 
الموافقة. 

قياس مستنبط العلّة 


/1 303100 عودناة© 0ع/اأاء دا 
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القيانين الذق تكون غادة مسيكتيطة وغير فتضنوصدة. 
قياس مصرّح العلة 
(- قياس منصوص العلة) 
قياس مع الفارق 
(- سؤال الفرق) 
قياس المعنى 
1165 05 /او10اومة 
1- القياس الذي تثبت فيه عليّة الوصف الجامع من خلال المناسبة. (- 
مناسبة) 
2- قياس العلّة. (- قياس العلّة) 
قياس منصوص العلّة 
36531001 مع]3انام أأ5 ع5لا3) 


القبابين. الذق نضة: علي علتف هذا النوة عخن. القيانين موصغ: قبول 
الشيعة و السنة, و مثاله قول الإمام الرضا (عليه السلام): «ماء البئر لا يفسده 
شيء لأن له مادّة» فعلّة عدم التنجيس هنا مصرّح بها و يمكن تعديتها إلى 
كل ها له ماذة غير البئر: و يسمّى قياس مصرّح العلة كذالك. 

القياس المنطقي 

0600 0نأطهو5قع؟ 35310012631 ,نمه أأءعبا0ع0 001631١‏ ا 

القياس الدارج دراسته في علم المنطقء و قد عرف بالكلام المتكؤّن 
من مقدّمتين او أكثر. متى سلمت لزم عنه لذاته كلام اخر,. و يسمّى القياس 
العقلي ايضا. 

قياس منفح المناط 

36531001 3005© 0ع ملاعم 

القياس الذي تثبت عليّة الوصف الجامع فيه من خلال تنقيح المناط. (- 
تنقيح المناط) 

قياس المناسدب 


(- قياس المعنى) 

القياس الواضح 

مق تسنفياهة القياسن الأجلى. 
(- القياس الجلي) 

القياس اليقيني 

(- القياس القطعي) 

قياسي 

0615| الاك ,ا30310013 


1- نسبة إلى القياس, و يقع أحيانا صفة للاجتهاد. و يراد منه الاجتهاد 
بالرأي. 

2- الخاضع للضوابط و القواعد, و يقابله السماعي. 

طالاء ,بأطأة لدع ,رحطملنعاءمأدهعم 

إضافة لفظ في الكلام لغرض تحديد المطلق أو تخصيص العام, من 
قبيل: فتخريرٌ رَقَبَةٍ مَوْمِنَة * فمؤمنة قيد يفيد تخصيص الرقبة المعتوقة 
بالمؤمنة فقط دون غيرها. و قد يطلق القيد على ما يحصّص العام و يقيده و 
إن كان غير لفظ كما في القيد العقلي. 

و القيد عنوان عام يشمل كل ما يمكنه أن يحدّد أو يحصّص أو يخصّص 
مطلقا او عاما. فيشمل الوصف كما في المثال المتقدم, و يشمل الشرط و 
العدد و اللقب و الحال و ما شابه ذلك. 
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و للقيد وجه اشتراك مع القرينة, فقد يرادف معنى القرينة, كما في 
القيد المتْصل والمنفصلء فإئهما رادار الع الخصله و الو عضلة وقد 
يتغاير معناهما كما في القرينة الصارفة, إثها تصرف اللفظ من معناه 
الحقيقي إلى معناه المجازي دون أن يكون هناك عنوان تحديد و تحصيص. 

القيد الاحترازي 
0010© 3103 لاأعدعم ,رلوأنء | أوعء ع باأامع بعرم 
القيد الذي يحترز به عمّا عداه و يخرجه عن المراد. من قبيل فتخريرٌ 


رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ * فبهذا القيد يحترز عن جواز تحرير رقبة غير مؤمنة؛ و لآزم 
هذا ان الحكم ينتفي بانتفائه 

القيد الاختياري 

لاع أ1أوع) عاط أوومم 

القية الذف يعكن فحضيلة .من قبل الفكلف مكل الطهارة القن كن قديذ 
للصلاة. 

القيد التوضيحي 

مواعء | أوع) ع/اأأمع باع/ام مه لا 

القيد الذي يعثر عن الامر الواقع و الكاشف عن الواقع الخارجي و لا 
يفيد تخصيص| أو تحديداء من قبيل: م دما فيكم اللاي في حُجُورِكُمْ مِنْ 
يسَابَكم اللاتي دَخَلَتُمْ بهن إن قيد (قفى: حجوركم): يعثر عن الأمر 
الواقع؛ باعتبار كون الغالب في الربائب ان يكنٌ في حجور الرجالء و لا يريد 


تخصيصض الزياتي باللائن في الحجون. وهذا يبعي .ار الحكم لا .ضقي بانتهاء 
هذا القيد لعدم ترثبه عليه, وكونه توضيحيا فحسب. 


وممتقى :قيدا وقوعيا وحارها وغالنا؛ تاعارد فر عفا فى الخارج د 
الواقع الغالب, كما يسسّى غير احترازي؛ باعتبار عدم تحديده المقد. 
قيد الحكم 


ولأانت عط 01 ضملنكء مرأوعمه 


القبي الذي بعوة إلى. العقي من. قيل تقببد الحن و الصلواث الدسة 
بأوقات خاصة, و يقابله فيد الموضوع. 


القيد الخارجي 


(- القيد التوضيحي) 

القيد الزماني 

ملاع ألأوع؟ امم لع[ 

ظرف الزمان, من قبيل تقييد صلاة الجمعة بظهر يوم الجمعة. 
القيد الشرعي 

مهاه 11أدع) اجوع ا 


القيد الذي يفرضه الشارع. من قبيل تقييد أكل اللحم بالذبح بطريقة 
خاصة. 


قيد الطلب 

(- قيد الواجب و الوجوب) 

القيد العدمي 

ماوع ع/اأأجوء لا 

القيد السلبي المتصدر غالبا بالعدم. مثل عدم الجنابة و عدم النوم, و 
يقابله القيد الوجودي. 

القيد العقلي 

ماع أدع) اجمه 3ه 

. القيد الذي يفرضه العقل. من قبيل قيد استطاعة المكلف الإتيان 

بالمامور به, فإِنْ الشارع لا يحتاج لتقييد التكاليف بما إذا كان المكلف قادرا؛ 
باعتبار حكم العقل بلزوم 
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استطاعة المكلّف لأجل فعلية التكليف. 

القيد الغالبي 

(- القيد التوضيحي) 

القيد غير الاحترازي 

(- القيد التوضيحي) 

القيد غير الاختياري 

ماع ألأوع انق لا 

القيد الذي لا دور للمكلّف في تحصيله. مثل الزوال الذي هو قيد لصلاة 
الظهر. 

قيد المادة و الهيئة 

(- قيد الواجب و الوجوب) 

القيد العتاكر 

10 أدع., امع لاجاء دا 

القيد الذي يتأكر عن المقبّد. من قبيل الشرط المتأكّر, كالإجازة 
المتأكرة في عقد الفضولي أو الغسبل. الليلي المشترط لضصحة ضوع النهار 
السايق بالسية: إلى. المستحاضة: بالاستحاضة الكترف: و هناك: تفاش في 
إمكان هكذا قيد؛ باعتبار عدم إمكان تأثير المتأجّر في المتقدم, قياسا له 
على الامور التكوينية. 

القيد المتصل 

فن:تسميات القريتة المتضلة: 

(- القرينة المئصلة) 

القيد المتعلّق بالحكم 

(- قيد الحكم) 

القبة العظلوب 

(- قيد الواجب و الوجوب) 

القيد المكاني 


ع36ام 01 ممااء ا أوعم 

ظرف المكانء من قبيل تقييد مراسم الحج بمكة المكرمة. 

قيد المندوحة 

(- مندوحة) 

القيد المنفصل 

من تسميات القرينة المنفصلة. (- القرينة المنفصلة) 

قيد الموضوع 

أعع زطناك 01 دممأنأء اودع 

القيد الذي يعود إلى الموضوع, من قبيل تقييد الرقبة بالمؤمنة في 


فَتَحْرِيرٌ رَهَبَةٍ مُؤْمِنَةِ * فإنٌ الحكم هو وجوب التحرير, و موضوعه الرقبة 
المقيّدة بالإيمان. 


قيد الهيئة 

(- قيد الواجب و الوجوب) 

قيد الواجب و الوجوب 

لا011031501 320 1036100اهه0 01 دممااء م أوعم 

قيد الواجب هو القيد الذي يتعلق بمادة الوجوب, مثل الطهارة التي 
في قيد للصلاة ؛ (كمادة للوجوب), و باعتبار لزوم الإتيان بها لا بد 5ه أن تكون 
اختيارية؛ لعدم إمكان التكليف بغير المقدور. و المقياس الذي يمكن تمييز 
قيد الواجب عن قيد الوجوب هو صيرورته حالا مثل (حج مستطيعا) أو 
وقوعه مفعولا به أو مفعولا 'قية كما:فى. (ضَلّ في. المشجد): و يدعى قيد 
المادة و قيد المطلوب. 

و قيد الوجوب هو القيد الذي تتوقف عليه 
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فعلية الوجوب,. من قبيل الزوال الذي تتوقف عليه فعلية وجوب صلاة 
الظهر. و من خصائصه أنه لا يجب الإتيان به؛ لعدم فعلية الوجوب قبل 
تحققه, مع كونه غير اختياري في كثير من الأحيان,. كما في المثال, و يدعكى 
قيد الهيئة و قيد الطاب. 

و في مجال العلاقة بين قيد الواجب و الوجوب يقال: إِنْ ما كان قيدا 
للوجوب يكون قيدا للواجب كذلاك دون العكس, فالزوال إذا كان قيدا لفعلية 
صلاة الظهر لا بد ان يكون قيدا للإتيان بها كذلك, فلا تكون الصلاة التي يؤتى 
بها قبل الزوال صلاة ظهرء و هذا هو مرادهم من القول احيانا برجوع قيود 
الهيئة إلى قيود المادة. 

القيد الوجودي 

ماع لأوع) ع/الغأزومم 

القيد الايجابي2. مثل الجنابة في الآية الكريمة: وق إن بصكم تيبا 
قَاطهّرُوا ويقابله القيد العدمي 

القيد الوقوعي 

(- القيد التوضيحي) 

قيود 

5 أ ألأوع 


جمع قيد. (- قيد) 
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(- طريقية) 

الكتاب 

م03 لإامطا ع١‏ , 

كتاب المسلمين المقدس. 

(- القرآن) 

كراهة 

013176 نامع ,رععقضع تمطط3 ,لهأ ةمدع مستصمعع م نا 

حكم الشارع بالزجر عن أمر ما دون أن يبلغ الزجر مستوى الإلزام, و 
هو من الأحكام الشرعية الخمسة. 

يفشر الزجر الوارد في الكراهة بنحوين 

1- قلة ثواب فعل ماء أي أن الإتيان به يكسب الإنسان ثوابا قليلا كما 
في بعض الصلوات الوارد اكيافة الإتيان بها في بعض الأزمنة أو الأمكنة مثل 
الحمام, ؤإثها تفسر هنا بقلة الثواب قياسا بما لو جيء بها في أوقات و 
أماكن أخرى. 

2- ترك الفعل يكسب الإنسان ثوابا قياسا للإتيان به الذي لا يكسيب 
الإنسان أي ثواب. فبعض حالات التخلي الوارد كونها مكروهة تفشر أن 
الإتيان بها يحرم الإنسان من الثواب رغم أله لا يعاقب عليها. 

الكراهة التحريمية 

310 0ع لالالمعع] ثانا ع /اأأأطأاطممم 

- الخطاب الظني الدال على الحرمة,. من قبيل المحرمات الثابتة 
0 الأحاد. و فرقه عن التحريم في أن خطاب التحريم شامل للظني و 
القطعيء. و هذا التفريق بين التحريم و الكراهة و التحريمية دارج لدى بعض 
أهل. الستة. 
يقال: إثها هي المرادة عند اطلاقها لدى الحنفية. 


الكراهة التنزيهية 


30 0ع ماطامععم] نانا ع/اأوأاعء مما 


الكراهة غير الشديدة لأمر ماء و هي للحلٌّ أقرب, و تقابل ترك السنة, 
و هي المرادة عند إطلاقها لا لدى الشافعية فحسب كما يظنٌ البعض بل 
لدى-جل علماء:المسلمين. 


كسر 


©3100 


- النقض الوارد على المعنى دون اللفظ. و هو عبارة عن إسقاط 
وضفة من |وضاءف العلة المركبة, كما إذا قيل في وجوب صلاة الخوف أداء: 
صلاة يجب قضاؤهاء فيجب أداؤهاء قياسا على صلاة الامن, فيظتٌ المعترض 
أن المؤثر هنا .هو كونها صلاة. فيسقط هذا الظنٌ بالحج, فإثه من هذا القبيل, 
فيبقى صف آخر: و هو كونها عبادة,. لكنٌ هذا الوصف أيضا ساقط ؛ باعتبار 
أ صوم الحائض يعدب قضاؤه لكن لا يعدب أداؤه, 
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ونهذا تنتقض العلة:و فى كونها ضلاة لوحو الأذاء: 
2- تخلّف الحكم المعلل عن معنى العلّة (أي حكمته المقصودة من 
الح اله مثاله: 0 بسفره : 
هي حكمة الترخص” الع ل ل رحن ال 0 
و آضحاب الضنائع الشاقة في الحضر كذلك. .رغم ذلك لا رخضة لهم. 
والعخض رعذ هذا الكتيدر من قواوج العلة: 
الكسر الكلّي 
م60غع3 10631 
إبقاء: المعترض (الكاسر) الوضف: الغاض. الوارد. في كلام السششدل 
دون استبداله و اكتفائه بنقض الدليل بالكامل. من قبيل قول المستدل في 
صلاة الخوف: صلاة يجداب قضاؤها كصلاة الأمن, فيقول الكاسر: ل ما 
يدب أداؤه يدب قضاؤه, فإنه يدب أداء الفريضة عموما لكن لا 
قضاؤها على الحائض. و هو احد قسمن الكسر: 
م6 ع3] عونع باع 
استبدال المعترض (الكاسر) الوصف الخاص الوارد في كلام المستدل 


بوصف عام ثم افص العام من قبيل قول المستدل في صلاة الخوف: صلاة 
يجب قضاؤها؛ لأنه يجب أداؤها كصلاة الأمن, فيقول الكاسر المعترض: لا 


تأثير لكونها صلاة؛ لأنّ الحج من هذا القبيل. و المؤثّر هو وصف العبادة. و 
هذا الوصف منكسر في صيام الحائض, فإئه يجداب قضاؤها دون داق 
فاستبدل الكاسر وصف الصلاة الخاص بوصف العبادة العام. 


1. 00أاأعناضنا ,أهعباع١‏ ,لممأؤأنا .2 ,عالا05مكاء 

1- انجلاء الحكم بدليل, كما في قولهم: 

الأفارة تكشف: غن الحكم الشرعي: 

2- الاطلاع على ما وراء الحجاب في موارد الانسداد. و هو ما يدّعيه 
المتصؤفة: و يبدو أن .بعض الاصولييق عَذَه م الأدلة المختلف فيها. 


كل ما حكم به الشرع حكم به العقل 

(- قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع) 
كل ما حكم به العقل حكم به الشرع 

(- قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع) 
كمال 

0أأعع]عم ,ودع طاعع رع م 

لعفن أستعاء الضحة: ( كه ) 


2- الإتيان بآداب و سنن العبادة و شروطها المعنوية. من قبيل التوجّه 
التام. 

كناية 

30101017483 ,لا ل الاصطماء الا 

اللفظ الذي استتر المراد منه و لا ينكشف إلا بقرينة. من قبيل ما يقال 
بوجود خمسة و خمسين مفردة يكثى بها عن | لطلاق لدى اهل السنة, كبريّة 


و خليّة و حرام, فيقع الطلاق بها لدى جل أهل السنة, بينما لا يقع بها الطلاق 
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© 113177 ناك ,عأ تالا 3101م ,ع مقط اط ,رمع نه روم 
ما يكثى به الإنسان للتعظيم أو لشأن آخر و تتصدر يأف أ افا أي 


مثل: أبو علي و أم سلمة و ابن الملك. لكن البعض مثل الشيخ المفيد 
استحدم هذا الاسطلء للإشازة إلى الافظ المجيل. 
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حرف اللام 

لازم 

1, 2. .4 ,أعع؟هء .3 ,عاطوعمن/اعرأ ,ةدمع م0015 ,/لاامأوجوأاطه 
ع6 تمعن 0ع5 31316 مع05!| بأمعععطصا 

من أشماء الواجحيه 2 واجعت) 

2- ما لا يمكن الرجوع فيه من العقود, و يقابله الجائز. 

3- الأئر. (- أثر) 

4- ما يتبع الشيء و يمتنع انفكاكه عنه. 

لحاظ 

0510130 ,لاه أأمع06 م 


التصوّر و الاعتبار الذهني. و هو اصطلاح مطروح في معاني الألفاظ و 
استعمالاتها. فهو من شئون اللغة و وضعها, و الواضع مثلا لا بد ان يلاحظ 
المعنى و يتصوّره لكي يضع له لفظاء و هناك نقاش بين الاصوليين فيما إذا 
كان اللحاظ في هذا المورد تفصيليا أو اكمالناه ة.ييدو [ث الأكثر ذهية إلى 
كفاية اللحاظ الإجمالي. 


اللحاظ الآلي 
506310 طم أقء أصوطعع الا 


اعبار اللفظ حال استعمالة آلة.و هراة: لاتعكاس معفى. متقوم 'فن 
طرفين, وهو وارد في تحليل المعنى الحرفي عند البعض, حيث يرى ان 
معناه غير مستقل بل قائم بطر فين. 


.هذا اللحاظط من خضائص: امشعمال. اللفظ. لآ اللفظ تفسينه: رو بيذع 
اللحاظ المرآتي أيضا. 


(- آلية المعنى الحرفي) 
اللحاظ الاستقلالي 
0513© أدعه معمعء مما 


اعتبار اللفظ حال استعماله بنحو استقلالي دون الحاجة إلى الاعتماد 
على أظرا قم اخرى يتقم بها: ورد هكذا مغدى في تخليل المغتى الاسمن. 


(- استقلالية المعنى الاسمي) 
اللحاظ المرآتي 
(- اللحاظ الآلي) 
لحن الخطاب 
0مأطقء مد اعااجوجم 
1- مفهوم المخالفة. (- مفهوم) 
2- مفهوم الموافقة إذا كان مساويا للمنطوق في الحكم لا أولى منه. 
(- مفهوم الموافقة) 
لحن القول 
06321170 01أاعم ناك ,0تأصوعء مم اعااق وم 
1- لحن الخطاب. (- لحن الخطاب) 
2ه] يَفيم هود الكلام نالنا قن و الفطية: 


لزوم 

من أسماء الوجوب. (- وجوب) 

لزوم دفع الضرر 

(- قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون) 
لسان 


10501 ,3001030 ا 
اللغة. و أهل اللسان: الناطقين بها. 
(- أهل اللسان) 
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لسان الحال 

من أسماء القرينة الحالية. 

(- القرينة الحالية) 

لقب 

1. ماع31 مت غأعع زطاباد .2 داع 0001© ,عاق طاناكد ,رأءع طأامء 


1- اسم يستبطن صفة أو حالة أو وضعا ماء يستعمل بعد الإسم 
للتعريب اد التشريت أو التحقير من قبيل زيد المكاري و عمرو الحذاد. و 
هذا هو المعنى الدارج لغة. 


د الإسفة سواء كان خامدا' أو مشففاك وقع موضوعا للحكم. كالفقيز 
في (أطعم الفقير) و السارق و السارقة في الآية الكريمة: 


السَارِقَ و الشَارِقَهٌ فَافْعلعُوا أتدتقها .: 
و في ثبوت المفهوم له ترديد. (- مفهوم اللقب) 
لوازم 

1. دعانام .2 راقع لطاع آنا مع ,ركاعء أأء 


1- جمع لازم: و تعني الآثار. و اللوازم الشرعية: الآثار الشرعية,. و 
لوازم المستصحدحب: اثاره 


2- أحكام, و لوازم القطع تعني أحكامه. 


219 


حرف الميم 
مأمور 
من أسماة الذكلف: ("فكلفق) 
المأمور به 
00 أسماء التكليف, أي ما على المكلّف الإتيان به. كالصلاة في (أقم 


و يختلف صنف المأمور به حسدب اختللاف الأمر, فقد يكون توضليا أو 

تعبديا أو مطلقا 0 أو الزاميا أو غير الراهي: أواها شابه ذلك, اي يتنؤع 

5 

© وروازعكاع ا 

اللفظ أو الحروف التي تتكوّن منها الكلمة. و يقابلها الصيغة. و 
الاصوليون بحثوا مواد عدّة معاني: 

فنها::.مادة الأمر الى يتكلان .من الخروف (آا ف ر) وهو ذات معقى 
مشترك بين شيء و طلب و غيره من المعاني, و قيد كان تحديد المعنى 
المراد موضع نقاش الاصوليين, كما أَتُ صيغة الام أي الهيئة الدالة على 
الأمر موضع نقاش الاصوليين لاجل تحديد مفادها. 

و منها: مادة النهي, أي اللفظ المتكون من الحروف (ن: ه., ي) من 


حيث هل هذه المادة ظاهرة في التحريم و تفيد علو الناهي و استعلاءه أم 
أنُها شاملة للكراهة؟ 


و منها: مادة الطلب, و هي اللفظ المتكون هن الحروف (ط, ل ب 
الدعاء و الترجي أيضًا؟ 


مانع 

عع مق 0م نا 

ما يحول دون ترئّب الحكم الشرعي رغم وجود مقتضيه, مثل القتل 
المانع من الإرث رغم وجود مقتضيه و هو القرابة. 

و للمانع تقسيمات و أقسام عديدة: 


منها: المانع الشرعيء و هو المانع الذي فرضه الشارعء, كالصيام المانع 
و منها: المانع الطبعي2. و هو المانع الذي يقتضيه طبع الإنسان, 
كالحيض و النفاس المانعان عن الوطء بطبيعة الإنسان. 


و منها: المانع من ابتداء الحكم و استمراره. كالرضاع الذي يمنع من 
النكاح ابتداء. كما يمنع استمراره إذا اكتشف بعد العقد. 

و منها: المانع من ابتداء الحكم دون استمراره., كالإحرام الذي يمنع 
ابتداء عقد النكاح لكن العقد إذا حصل فلا يكون الإحرام مانعا من استمراره. 


و منها: المانع من استمرار الحكم دون ابتدائه,. كالطلاق الذي يمنع من 
دوام النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح جديد. 
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مانع الحكم 
ولأابلت عط أه ععصتة لمأن 
الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة مقتضاها بقاء 
نقيض حكم السبب, مع بقاء حكمة السبب, كالابؤة المانعة من القصاص في 
حالة القتل العمد. و عرقه عه مان السب و ان السسي ضا 0 02 
الحكم ينتفي لوجود المانع. 
مانع السبب 
عدلاقء عطآ 01 ع2ع305 لمأتن 
وصف يخل وعموده بحكمة السبب يقيناء كالدين الذي يمنع من وجوب 
الخمس في المكاسب, فإن الحكمة من الخمس نفع أهل البيت و تعويصهم 
عن الزكاة, لكنٌ وجوب الخمس في المكاسرب خاص فيما فضل عن قوت 
المكلف هع غكيالة: و وفاء الدون اهم هته فيمتة .من وجوت الخمس. و فرقه 
عن مانع الحكم :في إن حكمة السيب لا تبقى هنا نينها تبقى هناك: 
مانعية 
لا عطق0 من 
الحالة المنتزعة من المانع. و تعني كون أمر ما مانعاء و هي من 
الاحكام الوضعية, على غرار الجزئية و السببية. 
مباح 
3|031 ,اناآللاقا ,عاط ١ودأمورعم‏ 
1 متعلق الإباحة كأحد الأحكام الشرعية, و يراد منه ما خيّر فيه 
المكلّف بين الفعل و الترك دون ترجيح لأحد الطرفين, ولا يناب على فعله و 
لايغاقب على تركة: كشرب: الماء بعتواثة الأؤلي: 
2تها كان جائرا بمعناد الأعف أى .ما يشمل الواحت و المستدب: 
مباحث الألفاظ 
5© )3ع |3ناوطأاا 
مجموعة البحوث الاصولية ذات الصلة بالألفاظ. مثل بحث المشتق و 
الاوامر و النواهي و العام و الخاص و المجمل و المطلق و المقيد. 
مبادئ 


5 ممم 


جمع مبدأ. (- مبدأ) 

مبادئ الاجتهاد 

30[ 01 563203105 ,30ط زا 1ه دعام أعصامم 

العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. و قد اختلف في تحديدها و عدّها, 
فبعض عدّها بستة و اخر باثنى عشرء و هي من قبيل اصول الفقه و النحو و 

مبادئ الأحكام 

1. 595أانا 01 ع6نلا50 .2 ,505 انام 01 كأمع0اع36 

1- الحالات العارضة على نفس الأحكام ككونها متضادة أو أن وجوبها 
يستلزم وجوب مقدّماتها و هكذا باقي الحالات و العوارضء و هذا الاصطلاح 
دارج لدى القدماء. و تسمّى المبادئ الاحكامية كذالك. 

2- مناشئ الأحكام, و هي: الملاك 
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و الإرادة و الاعتبار. فالحكم لا يصدر من المولى إلا بعد أن يكون له 
ملاك من مصلحة او مفسدة ثم تتبلور إرادة لدى المولى بالحكم وفق 
الملاك, ثم اعتبار الحكم كحالة يمارسها المقثثن لصياغة الأحكام. 

و الأحكام كلها ذات مبادئ دون فرق بين كونها الزامية مثل الوجوب و 
الحرمة أو غير الزامية كالاستحباب و الكراهة و الإباحة الاقتضائية, فإذا كانت 
الفبادي. خاضة: بالوحوب ‏ شسقيت: مبادي. الوجوب:. ذو إذا] كان خاضة 
بالاستحباب سمّيت مبادئ الاستحباب. 

مبادئىّ الارادة 

أأنلا 01 ععئالا50ك 

المقدّمات التي تسبق الإرادة من تصوّر الفعل المراد أو تركه و الميل 
والرغبة إلى الفعل او عدمه و وجود مصلحة او مفسدة تدعو لبلورة الإرادة 

مبادئ الحكم 

5 505 اناا 

المراكل.و الصراقب الثيءيفة بها الحكم حن باغ المكلف:.وقة جةدها 
الشهيد الصدر في مرحلة الثبوت و الجعل بثلاثة هي: 

1- الملاك,. و هو عبارة عن المصلحة أو المفسدة التي تدعو المولى 
لصياغة الحكم. 

2- الإرادة. و هي نتيجة لوجود مقتض من مفسدة أو مصلحة تؤذي 
بالمولى لأن يريد صياغة حكم وفقها. 

3- الاعتبار. أي صياغة الحكم كقانون لأجل طرحه على المكلف بهذا 

أمّا مرحلة الإثبات فهي مرحلة واحدة؛ و هي عبارة عن إبراز ما صاغه 
في الفرخلة السابقة يتحو خطاب: :وليل تبلغ به المكلف. 

و قد يعبر عن المبادئ بتعبير مراتب الحكم, و هو تعبير دارج لدى 
الجيل المتقدّم على الجيل المعاصر كالمحقق ضياء الدين العراقي. لكتهم 
اختلفوا في عدد المراتب كذلك مضافا إلى الاختلاف في التسمية, كما يعبر 

(- مراتب الحكم) 


مباني 

جمع مبنى. (- مبنى) 

مبدأ 

1. ماع00 .2 ,عانم ااه 

1- الصفة التي ينتزع منها المشتق,. من قبيل صفة القيام الحاصلة في 
المشتق (قائم). 


و للوصف أقسام و أنحاء مختلفة, فتارة يؤخذ هذا الوصف على نحو 
الفعلية ككون زيدا قائما فعلا و حقيقة فيدعى مبدأ بالفعل, و تارة اخرى 
يؤخذ على نحو الملكة, أي كونه ذات قابلية للقيام, فيدعى مبدأ بالقوة. 


وتارة اخرى يكون حرفة كالحداد, فيدعى بدأ صناعيا أو حرفيا. 


و قد يكون له وجود في الخارج كالطبيب, فيدعى متأضّلا, و قد لا يكون 
له:وجود إلا بوجود منشأً انتزاعه فيدعئ انتزاعيا أو اعتباريًا أو جعليا: و مثل 
له بالغصب, فهو مبدا 


252 

ينتزع من الفعل, و هو عمليا متحد مع ما ينتزع منه, و لا وجود له 
مستقلا عن وجود منشا اراكه (الفعل). )- مشتق) 

د المسلك. أو المبتنى الذى. يغتمهدة: الفقية. فى شان. .من. الشتوث 

9 

مبطلات العلة 

قوادح العلة. (- قوادح العلة) 

مبنى 

نام ,3515 ,عمط أنأء0 نا 

المسلك. أو الفذهي. الذي يغتمذة الاصولي: .و المحتهة. في مقام 
الاستنباط و ممارسة عمليّة الاجتهاد. و هو من قبيل القاعدة الكلية التي تؤثر 
بشكل واسع, على موارد عديدة. و في اصول الفقه مبانٍ متدوعة في 
سر الي سج الع بان قل اش ولد عر ا سف و 
منتى طريقية الأمارات ت أو التصويب و ما شابه ذلك من المباني الكثيرة التي 
هي في حقيقتها نظريات و توجّهات. 

(- مسلالك) 

مبهم 

010نلا اخعاعص نا 

اللفظ غير المفهوم المعنى, و نحتاج إلى قرينة موصّحة لمعناه, 
فيشمل المجمل و المشكل و المتشابه: و يقابله المبين. 

مبيح 

1001م 30١55أ‏ ملعم ,طأده الا 

اسم للدليل إذا كان موافقا لأصالة الإباحة عند تعارضه مع دليل آخر 
مخالف لهاء و يقابله حاظر. (- حاظر) 


لن 


010نلنا [0 0131211 


اللفظ الواضح الدلالة. مثل (اللّه قادر) و يقابله المجمل؛ و هو عنوان 
شامل للنص و المحكم و الظاهر. غاية الأمر أنّ النصْ مبيّن بالذات. و 


الظاهر مبيّن بغيره. أي من خلال قرائن, و قد استخدم البعض مثل الشيخ 
المفيد في (التذكرة باصول الفقه) اصطلاح الظاهر للإشارة إلى المبيّن» و 
هو اصطلاح غير دارج؛ باعتبار أن الظاهر من أقسام المبيّن لا نفس المبيئن. 

المتابعة الفعلية 

من //ا0|ا10 1 3113م 

التاسق تقغل الفعضوم::وتدفن الموافقة الفغلية أيضا! (دناشئ) 

المتابعة القوليّة 

من نلا |ا0؟ اجطرع/١‏ 

امتثال القول؛ و تدعى الموافقة القولية أيضا. (- امتثال) 

متأخّرون 

|316١ 20115‏ ,5أ5أاناز اع36| ,5أؤ5أاناز ماع 00 الا 

عاد اذه الشيعة على الفقهاء الذين لحقوا العلامة الحلي (المتوقى 
6 ه. ش 


قد استحدث هذا الاصطلاح باعتبار الإبداع الفقهي الذي أوجده 
الغلامة: مقا جعل: أفاعة و"السائرين على متهجه (وتهم جل القفهاء الديق 
لحقوه) يميزون عن غيرهم باصطلاحات من قبيل هذا الاصطلاح. و هذا 
العنوان: متغتر على طول الثازيةة و تنوك دائرته فلن عدت الزمق: ة الا 
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مجموعة خاصة من الفقهاء و اطلاق هذا الاصطلاح عليهم. 

متأخرو المتأخرين 

5 ]ناز طاع 00 در أكمم 

أول جيل سبق المعاصرين من الفقهاء. مسّن قد توفوا في العصر 
العاضر و إلا عدوا معاضرين: ى هو عنوان عاتم لا يمكن. ضيطه و يختلف 
باختلاف الزمان, فمتاخرو المتاخرين قبل مائة عام اصبحوا 0 في 
الوقت الحاضر. 

متجرى به 

م36 لء دالادعم 

الفعل الذي تجثرى به المكلف. 


(- تجرّي) 

متجزي 

05 لالادع] م 

اسم فاعل من التجرّي. (- تجرّي) 
متشابه 


ع ]ماع 0ط ,ك5لا31000طة ,عأوء ناما 


1- اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى واحد. سواء كان مشتركا أو غير 
ليد اواك ١‏ العرو ‏ اوسي ‏ ورج ا عا 
موضوكة لمعنى واحد, لكنٌ معان من قبيل: اليد اليمنى و القدرة و امور 
اخرى هكا سكن أن يفاد متها 

2- اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى واحد و لا توجد قرينة على تحديد 
الععتي المراد قبيفي عفناء كالخروقع المغطعة في أوائل تعض السوو. 


لن 


ع3 مط امع زا ناك 


اسم مُفعولَ لهاذة التغلق: فإذا اضيك إلى الحكم الشوعيء كالوجوث 

والتهي- ارنة منة المكلف. بدي اى .ها انضت عليه الحكم. الشرعن: مثل 

السلا التي هي تلن لوحو و مدعي ملق الكلس اضا و دا أطرى 
الى الطلب اريدنهقة المزاد: 


متقدمون 

5 لاز 0أ0ععع1م ,315امطءعد5 عم أااجع 

1- الفقهاء الذين عاشوا بعد الشيخ الطوسي (المتوفى 460 ه. ش) و 
قبل العلامة الحلي (المتوفى 726 ه. ش). جاءت التسمية إثر التحؤل 
العلمي في المناهج الفقهيّة الذي أوجده الشيخ الطوسي مما جعل عصره 


متغطها :في محال العمل الفقهي: :ففزاق.المتاخرؤن: بين المنيعن (ما :قبل 
الشيخ الطومتي وها بعدة) و أتباعهما باضظلاخات كهذا الأضطلاح. 


2- القدماء من فقهاء الشيعة. (- قدماء) 

005 ا ,ك صأ أ اا >اج6ه0 الا 

طائفة من الفقهاء ذات توجه تجحريدي للقواعد الاصولية, سعوا للتقعيد 
للفقه من خلال الاصول هذا رجو ن بعلم الكلام و البحوث العقلية الكلامية 


البحتة دون النظر إلى الفروع. فهم نظروا إلى الاصول يقناى عن الفقه إلا 
في موارد محدودة. 
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من خصائص هذه المدرسة أثها اعتمدت علم الكلام و المنطق و اللغة 

و الفقء لا الآيات و الروايات لوحدها2. وسعت لبلورة شخصيّة مستقلة 
لصون بمعرل عن لمق وتوجهت للعقل كدليل يعتد به. 

من آثار هذه المدرسة هو إدخال بحوث لغوية و كلامية و فلسفية في 
الاصول و التطويل في دراسة بعض البحوث التي لا طائل تحتها. 

يرجع البعض بدايات هذا التوجّه إلى القرن الثاني و الشافعي 
بالخصوص, لكنّ هذا ممًا لم يرتضه المحققونء, و الصحيح اثه لا علاقة له 
بالشافعي رغم أن للشافعي دورا في هذا المجال2. و سلكه الكثير من 
الاصوليين غيره. 

في قبال هذا المنحى هو منحى بعض اصوليي الحنفية الذين يدعون 
بالفقهاء. و طريقتهم هي التوجّه الخاص إلى الفروع عند التقعيد للقواعد 
الاصولية. 

يعدٌ القاضصي عبد الجبار و أ بو الحسين البصري أنه على الفراء من 
المعتزلة و أبو بكر الباقلاني و بو اسحاق الشيرازي و إمام الحرمين 
الجويني و أبو جامد الغزالي و فخر الدين الرازي و سيف الدين الآمدي من 

انكس العض. ما بعد د القرن السارس هليه لهذا التوجّه وأنٌ الرازي 

المنوج و كتبوا في اصول أ الفقة لاعس اي ب 
كما أنّ جل ما لدينا من الكتب الاصولية مدوّنة في الحقيقة وفق هذا المنهج, 
لا منهج الفقهاء. 

أكاع1 


لحادسن شواء كان فضة الروانة فيقال: 
متن الرواية 6 أو تضة كتاب تشروح فيقال: متن الكتاب. و جمعه متون. 


- النصة الرئيسي- لمؤلف كتاب. ذون: الشروع و التعليقات الواردة 


متواتر 


الخبر المتواتر. (- الخبر المتواتر) 

5أععه ١دنوع!‏ -مه لظا 

اللوازم غير الشرعية, كاللوازم العادية و العقلية2. و مثبتات الاصول 
العملية هي لوازمها غير الشرعية, كمثبتات الاستصحاب في مثل استصحاب 
نبات لحية زيد الغائب باستصحاب حياته. و المشهور عدم حجيّة لوازم 
الاصول العملية, أيَا الاصول اللفظية و الأمارات فمثبتاتها حجّة. 

مجاري الاصول 

5 1©5مأ1(9أام ,كط أة ننه0 دعام أعومامم 

الموارد و المجالات التي تجري فيها الاصول العملية؛, فالاستصحاب 
مجراه الشك مع ملاحظة الحالة السابقةء, و البراءة مجراها أن لا يعلم حتّى 
بجنس الحكم ما إذا كان 
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[ثبات تكليك أو نفية؟ و الاحتباط مجراة أن .يعلم. بجنس الحكم: بأن 
بعلم اجمالا بأث المورة مقا ورد فيه أحكام. ينيقي الالتزام بهاء و يمكن 


الاحتياط في موردهاء و التخيير مجراه العلم بجدنس الحكم مع عدم امكان 
الاحتياط فيه. 


و باختلاف المجارى ترتفع حالة التناقض المتصوّرة في الاصول العملية, 
فاك الطالب: قة_يجد تضادا_يشكيطنة. .علم الاصول. فهو يجمع بين أضالة 
البراءة و أصالة الاحتياط, و أحدهما يضاد الآخر, و يشتبك الأمر لديه. لكن 


كما يستفاد اصطلاح مجرى في القياس فيقال: مجرى القياسء و يراد 
منه مورد جريانه. 

مجاز 

10م 3ع 0 ,ع1لا 10 ,عمم ,/1160013ام 


. اللفظ المستعمل في غير معناهء و يقابله الحقيقة. مثل استعمال 
الأسد في الرجل الشجاعء, و يدعى المجاز اللغوي. 


المجاز في الاسناد 
م لاط 3 ما لازم وم1ام 


المجان الذي منشؤه. اسناد الفعل: إلى. غير قاعلة. .من: 'قبيل؟ :(بتى 
الرثيسن الجببعر) مع أن الذي. بناة مجموعة هن المهتدسين .و العمال: لكثه 
نسب إلى الرئدسن؛ باعتبار أمره يه أو تمويلة لعضلية: البثاء. 


مجاز الحذف 

لإا01 ه311 حها أ صمأصااع 

المجار الذى يتشا من حدق كلمة أو كلعات من الجملة:.من قبيل 'قوله 
تعالى: 


و سْئَلِ الْقَرْيَة فحذف أهل و استخدم تعبير القرية مجازا عن أهلها. 
وسكي مجار التقصاق أ بالتقصان و المجاذ في الكلمة. 


المجاز الراجح 
ل001ه!|31 0لعرعز]ع م 


المجاز الذي يعتمده العقلاء في خطاباتهم غالباء و ذلك لوجود مبرّرات 
المجازات المستعملة لدى العقلاء. و لذلك يدعى المجاز المتعارف و 
المشهور. 

المجاز الشرعي 

لا001»! !|3 اجوعا 

المجاز ذات المنشأ الشرعي, من قبيل استخدام الصلاة شرعا للعبادة 
المعروفة رغم أثها موضوكة للدعاء لغة. 

المجاز العرفي 

ل1 31/311600 لام أكناكء ,لإزموه!31 أجحه امع /امام, 

المجاز الدارج لدى العقلاء. و باعتبار انقسام العرف إلى عام و خاص 
ينقسم المجاز العرفي إلى عرفي عام دارج لدى الناس كاقة2. و عرفي 
خاص دارج لدى أهل العرف الخاص كالفقهاء و الأطباء و النحاة و ما 
شابههم. 

المجاز العقلي 

(- المجاز المركب) 
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مجاز الكلمة 
(- المجاز المفرد) 
المجاز في الكلمة 
(- مجاز المفرد) 
المجاز اللغوي 
(- مجاز) 
المجاز المتعارف 
(- المجاز الراجح) 
المجاز المرجوح 
لا001ه!١|١3‏ مع رعأع)م صنلا 
المجاز الذي لا يعتمده العقلاء في خطاباتهم إلا إذا اقترن بقرينة أو دلٌ 


عليه دليل؛ وذلك لعدم وجود ما يبرره عقلائياء من قبيل استخدام الفيل في 
الرجل الشجاع. 


المجاز المرسل 
لا 7 الا اماع مط ,رع طاع 0 لمعم طلاك ,ع31130م/انا 


المجاز الذي يعود إلى استعمال مفردة في غير معناها الذي وضع لهاء 
كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع, و يدعى مجاز الكلمة أو في الكلمة و 
المجاز المفرد أيضا. 


المجاز المركب 
01 0ع!31 0نانامم ام 


المجاز الذي يعود إلى كلام مركب لا مفردة, من قبيل قولهم: (أراك 
تقدّم رجلا و تؤخر اخرى) إشارة إلى الترديد و عدم ثبات الراي, و المراد 
الجدي للمتكام هنا يختلف عن الغراذ الاستعمالي: و يذعن المجاز العقلي. 


المجاز المشهور 
(- المجاز الراجح) 
المجاز المفرد 


(- المجاز المرسل) 
المجاز بالنقصان 
(- مجاز الحذف) 


,بع©02لم5 "لاز ©أنن اذا طآأ اإعملاء ,أ5الالز ,لاط 63ازه الا 
لا0111اآناة كناو أو1اع؟ ,غأ5أالاز دناه أوأاع؟ 00131150 


الذي يجتهد و يبذل ك١‏ لتحصيل الأحكام الشرعية من مصادرها و 
يارس عصلية الاستنناظء و لا فد أن مكون حاملا لفلكة. الاختهاد وفيادته ,5 
ينعته الشيعة في العقود الأخيرة آبة الله تخليلا لمقامه العلفي نو إذا بلغ 
دوخة العرخعية و أضبح -لة مقلدون: نعت باه الله العظمن: 

(- اجتهاد. مرجع, ملكة الاجتهاد. مبادئ الاجتهاد. مقدمات الاجتهاد) 

المجتهد الأخباري 

0أطجخ6زه الا نحط ام 

المجتهد الذي يعتمد مباني الطائفة الأخبارية كعدم حجِّيّة العقل و 
التعبّد بالأخبار و عدم طرح حتّى الضعيف منها و عدم حجٌّيّة الظاهر. (- 
أخباري) 

المجتهد الانسدادي 

10 ]زه اا |301م0عكمع 


الفعية :اللذق أنرئ ١اتسيذاذ‏ .نان القلم 5 الغلمن: :ز. خط المجتهة 
القائل بالانفتاح. 
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و في تقليده ترديد من باب أنّه يدّعي نوع جهل بالأجكام, فالرجوع إليه 
لا يكون في اطار رجوع الجاهل إلى العالم, فلا تعثّه أدلة جواز التقليد. (- 


انسداد) 
المجتهد الانفتاحي 
10 ط3أكزه الا أط اقمع 


المجفيد الذي لاتيرى اذا يات الغلم ى العلفي ل يرف" اتمتاحهنا أو 
أحذهما: .و لا نقاش.في خوان تقليده لكث التنقايش. في جؤار التخيين بيه و 
بين المجتهد الانسدادي. فبعض جوّز تقليد الانسدادي إن كان أعلم فقط. 


مجتهد التخريج 

من تسميات أصحاب التخريج. 

)- أصحاب التخريج) 

مجتهد الترجيح 

من تسميات أصحاب الترجيح. 

(- أصحاب الترجيح) 

المجتهد الجزئي 

(- المجتهد المتجزى) 

33 " )أ016اع/ اجو»ه١‏ 01 لط جخازه الا ) 
.من تسميات أضحاب الترجيم 

3 أصحاب الترجيح) 

2- الذي يمارس عملية الإفتاء (المفتي) دون عملية الاستنباط. 
المجتهد المتجرّى 

310غ6زه لطا خاباء رقم 


المجتهد الذي يختص اجتهاده و سعيه بكتاب أو باب أو مسائل خاضصة 
قن الفقه: .و لا يكون قادرا :على ممارسة الاشتباطظ إلا في تلك المجالاك 


المحدودة: .و يقايله المحتيد المطلق: و يدغى المحتهد الجزتي كذلك: 


المجتهد المستقل 
ل0أط3أزه الا أمع 0 مع مع صا 
المجتهد الذي يبتدع آليات و اصولا لاستنباط الحكم الشرعي لم يسبقه 
بها أحد من قبله من المجتهدينء و يقال: إِنْ هذه الرتبة من الاجتهاد- و بعد 
سد بابه- |اختضّت” باصحاب المذاهب المدوّنة و المعروفة مثل ائظة 
المذاهب الاربعة وداود الظاهري و سفيان الثنوري. 
المجتهد المطلق 
ل0أط3أزه الا عأنا0دطم 
المجتهد الذي لا يحصر سعيه بباب أ و كتاب أو مسائل خاصّة من الفقه, 
بل تشمل. شغيه جميع أبوات: الفقه:و:يكون قادرا على الاسشتباظ فن: | 
ها و يقابله المجتهد المتجزى. 
المجتهد المقيد 
من تشسميات أاضحاي التخرية. 
(- أصحاب التخريج) 
مجعول 
0معأجعى لإااهوع ا 
ما جعل من قبل الشارع من أحكام شرعية تكليفية و وضعية, كلية و 
جزئية وغير ذلك. 
بعض قسّمه إلى الأحكام الشرعية مثل الوجوب و الحرمة, و الحقوق 
الشرعية مثل 
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الملكية. و بعض آخر يرى القسمين أحكاما شرعية, إلا أنّ الاولى 
تكليفية و الثانية وضعية, و في حقيقة الأمر كلما ضدر من الشارع كشارع 
بعد حكماء. أي مجعولاء و يناله جميع التعوت و الأوضاف التي تتال الحكف: و 
يقسّم إلى جل الأقسام التي يقسّم إليها الحكم, فيكون استقلاليا م و 
ظاهريا واقعيا و ما شابه ذلك. 
مجمل 


ع/ أ5نا ا 1501 ,رأنع 31/اأط طماق ,كلاه نان أط ماق ,ع5أء0مه 


اللفظ الذي خفي معناه بسبب اشتراكه بعدّة معان مختلفة أو احتماله 
لأكثر .من معدن إن لغرايتة نو يوصف» باللفظي: باعتارة أصرا الفظباد.و .له 
تسمية غير معروفة كذاك و هي الكنية, وردت عن البعض مثل الشيخ المفيد 
في (التذكرة باصول الفقه). 

قد يكون إجمال اللفظ ذاتياء أي كون اللفظ بحدٌ ذاته مجملا و غريبا أو 
مشتركا فيدعى مجملا ذاتيا, من قبيل مفردة عين او صعيد. و قد لا يكون 
بحدٌ ذاته كذلك بل عرض له الإجمال بسبب تركيب الجملة بنحو خاص أو 
وجؤذ قرائنخ تحف بة:تصاح للقرينية على أكثر من ميعتى فيد عى. عرضيا. 


لن 


محرم 

معطم ,معغ611أطممم 

اسم مفعول من حرّم يحرّم, و يراد منه ما نهى عنه الشارع نهيا 
إلزامياء 0 و محظورا كذالك. 

محظور 

(- محرّم) 

محكم 


010/لا |7031 ألا 00لا ,5لاملاء أ موزعم 
اللفظ الواضح الدلالة و الذي لا يحتمل تخصيصا و لا تأويلا, ولا نسخار و 


قد يكون اللفظ بحدٌ ذاته واضح الدلالة كما في قوله” تعالى: قل هُوَ اللَهُ 
احد فيدعى محكما لذاته. و قد تكون هناك قرائن تفيد إحكامه من قبيل : 
أقم الضّلاة* الذى استفيد متة: وجوت إقامة الصلاة لعدم وجود قرائن 
صارفة إلى الاستحباب, فيسمّى محكما رم 


محكوم 


1315اق>انا الا 

فق تناف المكافارنت هه إحد ركان الشكم 0 مكلن) 

المحكوم به 

ع3 مط امع زا ناك 

متعلق الحكم, أو الفعل الذي تعلّق به الحكم, و هو أحد أركان الحكم, 
ويدعى المحكوم فيه ايضا. (- متعلق) 

المحكوم عليه 

1315ا3>انا الا 

فق سفانت المكلق: :(2 مكلق) 

المحكوم فيه 

(- المحكوم به) 

محل الابتلاء 

0 امع زط‎ 0] 0١13160 


اعون القيد كو الكل .رما علي |التفافل حهواة.نن ناح إلى 
تحديد الحكم الشرعي فيما يخص كيفية التعامل معهاء و يعد 
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محل الايتلاء أو كون الشيء محلٌّ ابتلاء من ,شروط تنجيز العلم 
الإجمالي, قلو أن العلم بتحاسة اعد الاناتين هرذد بين كأس 5 
متناول الأيدى.و كاس آخر غير محل ابثلاء و في يلد آخن فالعلم الأجمالي 
الذي يستلزم الاحتياط و لزوم الاجتناب عن الإنائين منتف,» و جاز عندتذ 
شرب الإناء الذي في متناول الأيدي, و لا 0 العقل بوجوب الاحتياط هنا. 
محل النزاع 


31 لط 31 أكداع/101ألام» , لاداع/١01101»©‏ 01 امع [0 


الموضوع الخاص من المنمالة الذي 'وقع موضع نزاع, فلأجل الدخول 
في مناقشة الفسالة لا بد من تحديد محل النزاع .فيها: فيقال: أولا: تحرير 
محل النزاع. 

محمول 

1. /ا363100 عط 01 ع5قء بلاعم .2 ,عأوء لمعم 


1- ما يحمل سلبا أو إيجابا على موضوع ماء مثل قائم في قولهم: (زيد 
قائم). 


2 القرع في القياس فاته بسقى محمولا؛ باعقارة تحمل علن الأصل: 

فخاطب 

ا/أ0/لاة| ,01غ513أ0وع ا 

الشارع؛ باعتباره يخاطب المكلفين, فيأمرهم و ينهاهم و ينصحهم و 

يرشدهم. 

(- شارع) 

فحاظب 

1315ا3>ان الما ,ععودوع2001/ 

المكلّف الذي يتوجّه إليه الخطاب الشرعيء و ينقسم إلى قسمين: 
ااام الحقيقي: و هو المكلّف الحاضر و الموجود حين نزول 


الفخاطب النزيلىة ؤ.هو الإثسنان المغدوم وغيز الفوجود حين زول 
الخظاب لكن. من شانه أن يكون أهلا للخطاب الإلهي بعد الوجود: (- مكلف) 


113011601 ممه 

العصيان و عدم الامتثال للأوامر و النواهي الإلهيّة. و يقابلها الموافقة, 
و كثيرا ما تستخدم في العلم الإجمالي بالحكم الشرعي دون التفصيلي. 

المخالفة الاحتمالية 

/13011601أصم» ع361طممم 


المخالفة التي لا يحصل يقين لنا بوقوعهاء مثل مخالفة بعض أطراف 
العلم الإجمالي. من قبيل علمنا بنجاسة إناء من خمسة أواني, فالمخالفة 
بارتكاب إناءين و شرب ما فيهما يعد د مخالفة احتمالية؛ ؛ لاحتمال أت يكون 
واخدا من الاثنين هو النحس و احتهال آق. لا يكون: واخد منيما تحسنا أضلا 
فلا يقين لنا بشرب النجس. و يقابلها المخالفة القطعية. 


(- المخالفة القطعية) 

المخالفة الاعتقادية 

/ل3011601 صم أاوخمع الا 

المخالفة التي تحصل في الذهن لا بالفعل, 
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0000 ا الود لويم و اوسا د الي 1 
العقاب يتردّب على المخالفة القطعية ؛ باعتبارها هتكا و ظلما للمولى, و 
المخالفة الاعتقادية ليست من هذا القبيل, مع انها غير اختيار“ة ؛ لأنٌ الاعتقاد 
أمر غير اختياري. 

المخالفة الالتزاميّة 

13011601 ممه 31أأدمع نا 0050م 

المخالفة الحاصلة من جريان الاصول العملية في أطراف العلم 
الإجمالي. من قبيل الخد بطهارة جميع الأواني المشتبه أحدها بنجاسته في 
الشبهة المحصورة, و سميت التزامية لآب ارتكاب جميعها يلزم منه المخالفة 
وارتكاب كل واحدة منها لا يلزم منه المخالفة قطعاء و هي لا تحصل بشكل 
مباشر بل غير مباشر و على نحو اللزوم. 

المخالفة التدريجية 

لا02113016501» 01301031 

المخالفة التي تحصل بنحو التدرّج. من قبيل عصيان الأمر بوجوب فعل 
في هذا اليوم أو في اليوم اللاحق, فالعصيان لا يحصل في اليوم الأول,. بل 
بعد ضْمٌْ العصيان الثاني إليه. فتكون المعصية تدريجية. 

ل ل لأ كل .مخالفة مستفاة لااعة 

وبقائلها المخالفة الدفعية. 

المخالفة الدفعية 

لا00113016501» عع نمه غم 

المخالفة التي تحصل دفعة واحدة و لا تدرّج فيهاء من قبيل مخالفة 
العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر او الجمعة, و تقابلها المخا ل التدريجية. 

مخالفة العامة 

(- مخالفة القوم) 

المخالفة العملية 


1. 01 طضقغغ3ء1امم3 /01غ3016أممء .2 ,/13مغ301أمهم»6 أوناأءة 
1ك 

1- عصيان الأمر في مقام العمل و الفعل, فعدم الإتيان بصلاة الظهر 
مخالفة عملية لامر الإتيان بها. 

و لاشك فى حرمتها لآم تفضيلي مقل: 

أقيمُوا الضّلاة* و النقاش في المخالفة الفعلية لمخالفة خطاب 
إجمالي من قبيل تردد الخطاب بين وجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر 
رفضان: و وعوب الصلاة. عنذ. ذكر النبى: :ففيها ثلاتة: أقوال: أولها: الجواد 
مطلقا. 


و ثانيها: عدم الجواز مطلقا. و ثالثها التفصيل بين الشبهة في الموضوع 
فتجوزء. و الشبهة في الحكم فلا تجوز. 

و تسمّى المخالفة الفعلية أيضاء و يقابلها المخالفة الاعتقادية. (- 
المخالفة الاعتقادية) 

2- عدم اثباع فعل من أفعال من يجب اثباعه. كالرسول (صَلّى الله عليه و 
آله) إذا كان واجبا. 
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المخالفة الفعلية (- المخالفة العملية) 

المخالفة القطعيّة 

له11301601مم» ع/ نأ اط ع0 ,/لا1م01130160م» ع/اأواءء زا 


المكالف التي تقطغ بوقوفها: و هي بالتسبة إلى الآمز التفصيلي من 

مت عَلَيَكُمْ الصيامم و تحصل من خلال عدم الإمساكء و المخالفة 
في الأمر الإجمالي تكون من قبيل شكنا في نجاسة أحد الأواني الخمسة 
فتقتحم الشبهة فيها و تستخدم الأواني بأجحفعها: أو من قبيل العلم بوجوب 
الظهر أو الجمغة. ظهر نوم الجمعة و المخالفة القطعية هنا تتصوّر بترك كلا 
الصلاتين. و تسمّى المخالفة الواقعية. 

مخالفة القوم 

0 ألالا ل لت 
باعتبار أت العو افيه للقامة 20 عن ره 575 تقية. 

و تسمّى مخالفة العامّة, و تقابلها موافقة العامة. 

المخالفة الواقعية 

(- المخالفة القطعية) 

داه 

1001م نالا أ ططمعخع0 ,1001م ود الإأاععم5 

اسم كن عدم بخصص الدليب العامة 
فقو كور انا ١‏ لقحلا" 0 لكان الي كر 0 5 
دليل) 

و قد يقسّم إلى عنوانين كليين هما: 

1- المستقل2, و يضم كل ما انفصل عن الكلام كالدليل اللفظي 
المنفصل و الدليل العقلي و العرف و الحس و الإجماع و ما شابه ذلك. 


فقن المسففل نوهو الذليل اللفظىئ التفصل :من الانسضقاء .الضف 
الشرط و ما شابه ذلك. 


ا 
33 ط كاه الا 


القائلون بمذهب التخطئة في الشرعياتء و هم الشيعة و بعض أهل 


مدار الحكم 

007 ]نلا ,عدولا 

من تسميات العلّة أو الحكمة, فقولهم: 

الحكم يدون ضدان الحسن: و الفيخ بعتن اعلمه أو حكمقة. يدون مدان 
الحسن و القبح. (- علة. حكمة) 

مدرك 

ممم 

من أسماء الدليل و المستند. و يجمع على نحو مداركء؛ فيقال: مدارك 
الحكم او مدارك القاعدة. (- دليل. مستند) 

مدركات العقل 

ادنااعع|اعاأما ,كصضمأأمعع6)عمم3 ,كاوع ممططرلعه015 اوبناعع)| اعاما 
5 ممعم 


ما يدركه العقل من قضاياء و تنقسم 
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باعتبارات مختلفة إلى عدّة أقسام: 

منها: تقسيمها من حيث استقلالها 0 أو . عدمة إلى مستقلات 
موضع نقاش الاصوليين. 

و منها: تقسيمها باعتبار الوضوح و الخفاء إلى مشهورات و أوليات و 
حسيات و فطريات و تجريبيات و متواترات و حدسيات, و هذا الصنف من 
التقسيم كثيرا ما يكون موضع نقاش المناطقة دون الاصوليين. 

مدلول 

ب0تأطقعطط ,وصاانت اأذوعها١‏ ,عع32ء1أموأد أصعععاع؟) ,اأمعاممه 
360 صوأدءع0 

جمعة فنداليبل: و يعتي. ما دل عليه الدليل. أو اللفظ: أف مقا يمتعغاذ منة 
بإحدى الدلالات المطابقية و الالتزامية و التضمُنية,. و ينعت بالمطابقي و 
الالتزامي و التضمّني حسب الدلالة التي استفيد من خلالها. 

لاا ع نأا أ0 05 م/اج5 

من العناوين التي استدلٌ بها الاصوليون و الفقهاء على بعض الأحكام و 
القواعد إِلّا أنه لم ينل بحثا و لم يوصّح المراد منه بشكل مضبوط, لكن مما 
يمكن استفادته من كلماتهم هو كون المراد منه: ما .يمكن .أن سنتفاد ع 
مجموع الأدلة الشرعية من ترجيح بعض المصالح على اخرى و اهتمام 
الشارع ببعض المفاسد اكثر من غيرها و امور من هذا القبيل. 

مذهب 

+0 ناهطآ 01 56500١‏ ,031017اناه ,5أ635 ,ع0 أنأاء00 ,اممطع5 

1- مجموع المباني و المسالك الفقهيّة و الاصوليّة التي يعتمدها 
المجتهد, و منه: 

مذهب الحنفية و المالكية و الظاهرية. 

2- المبتى العلمي الذي يعتمده المحتهد في. مسألة أو مستائل خاضة: 
من قواعد و مبادئ, ويرادف المبنى و المساك. 


(- مبنى. مساك) 

مذهب الراوي 

2313601 05 امو اء5 

المذهب الذي ينتمي إليه الراويء فإثه مؤثر في قبول و صحة الرواية 
التي يرويهاء فإذا كان إماميا مثلا اعتبر الحديث صحيحا لدى الشيعة, و إذا 
كان فطحيًا حصل ترديد في نقله. 

كما أن هناك نقاشا بين بعض الاصوليين فيما إذا كان الحديث الذي 
نقله الراوي يخالف مذهبه, فأثهما يقدم ؟ فيذهب التعض إلى تقديم المذهب 

مذهب الصحابي 

0310 لامح 01 أم0مطء 5 

مجموع أقوال الصحابي و فتاويه و سلوكياته التي لم يعثر على دليل 
عليهاء و قد اختلف في عد مذهبه حجّة بالنسبة إلينا, و بعض. دهت إلى اه 
حجّة مطلقاء وبعض نذسي: إلى انه جحكة إن خالف الفياس: و بعض 
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تذفي إلى حككة هذهب عمن و أنن.: يكن و بعض يذهب إلى حجية 
مذهب الخلفاء 000 فقط, و بعض وميا من الصحابة ما 

بالطيع الحلدى في مذهب الصحابي 95 يفا 'إذا فورض مشةاعا [نا 
فرضه مجتهدا فشانه يكون شان باقي المجتهدين. 

مذهب الواقفيّة 

(- واقفية) 

مراتب الأوامر 

013065 01 0015 

أقسام الأحكام, فقد قسّمت الأوامر باعتبار مدلولاتها (و هي الأحكام 
الخمسة) إلى المراتب التالية: فرض ثمٌّ استحباب ثمٌ إباحة ثم كراهة ثم 
حرام, و تسمّى مراتب الشريعة كذاك. 

01305 05 30 

.يرى البعض أن للتكليف من حيث الشدّة و الضيق و السعة اه 
0 فَمَا يكلف د به العالم شك و أكثر صرامة من العامي و الجاهل. 

مراتب الحكم 

5 6505 اناا 

ترق عض" الاكموليين' أن للحكم مواقت جتن كوه على الفكلق :و هن 
عبارة عمًا تلى: 

- الاقتضاء أو الشأنية, و تعني وجود مقتضصي أ علة من مصلحة أو 

مفسدة تدعو إلى إنشاء الحكم. 

2- الإنشاء. و يعني صبٌ طلب المولى و إرادته في قالب ألفاظ تدل 
علي المزادء:فيخاطي المولن عيدة يعبارة: (ضل) او (صم): 

3- الفعلية. في هذه المرحلة يبلغ الحكم الدرجة الحقيقية فيكون بعثا 
أو زجرا بالخمل الشائغ الصناعي: يخرج عن كونه مجةد ضياغة أو خطابي لا 
متعلق له في الخارج. 


4- التنجّز. و تعني بلوغ الحكم مستوى يستحقٌ المكلف العقاب على 
مخالفته. 


و هذه المسألة غير متّفق عليها, فبعض يرفض كون الاقتضاء و التنجّز 
من مراتب الحكم. كما انْ بعض المتاخرين مثل الشهيد الصدر يرى مراتب 
اخرى للحكم سماها مبادئ,. و هي: الملاك و الإرادة و الاعتبار. 

(- مبادئ الحكم) 

)- مراتب الأوامر) 

1م0عم ١3اع2ع0‏ 01 1505أ لم دما 5350 د5عنا55أ 300 5أمع056) 


جمع مرتكزء ويراد منه ما بنى عليه العرف و العقلاء و المتشرعة من 
فهكا | عمد ها فى مجا ل تفاقلك مع مخلق العضانا و.في مجتلف المجالات: 


من قبيل بنائه على 
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حجّية خبر الثقة. (- ارتكاز) 

مرجّح 

علاط 311 ومادعععرم 


الفركة التى. يمكن أن تسم بها 'الخبر بخيث تجعله نقذفا و مفكلا غلن 
معارضه. 


مرجّحات 

5ع لاطأ ععمعععزعرم 

جمع مردّح:. و تدعى مرجّحات الرواية كذلك. (- مرجّح) 
المرجّحات التعبدية 

(- المرجّحات المنصوصة) 

مرجّحات جهة الصدور 

(- المرجّحات الجهتية) 

المرجّحات الجهنيّة 

علا55ا 01 5عغآلاط ]أ عع معععزعم 


المركحات التي تعوة اإلى.وجه ضدور :الخين من قبيل: الثقكة أو عدهها: 
فقد تكون هناك قرائن تفيد صدور الخبر لمصلحة ماء كالتقية التي تدعو إلى 
بيان ما هو خلاف حكم الله. و تسمى مرجّحات جهة الصدور كذالك. 

9أاناء 01 دعغآناط 311 عع معععزعرم 

المرجّحات التي تدعو إلى ترجيح حكم على: آخر عند. تغارض حكمئ 
فقيهين, من قبيل الأفقهية و الأصدقية و الاورعية, و هي ذات المرجّحات 
المنصوصة في ترجيح الأخبار لك البعض ذدّق بينها و بين مرجّحات الأخبار؛ 
باعتباز أن يعض آخبار العلاج نت على التغارض. بين الحكمين 'لا الخبرين. 

المرجّحات الخارجية 

5ع]ناط 3 عع معععأعم اووععالاع 


اكات الى كور مرت مسد جه ايزا و لو لق كز عاك قار 
العملي: فإ مجالفة العاقة ١‏ زيط له بوتجدد خير فى هذا المجال أو عدم 
وحود جسن و كذلكة حال موافقة الكناب و الأصل. العدلي, و تنقسم إلى 
معتبرة- كالأمثلة الماضية- و غير معتبرة2: من قبيل الشهرة الفتوائية و 
الإجماع المنقول. و تقابلها المرجّحات الداخلية. 


المرجّحات الخاصة 

(- المرجّحات المنصوصة) 

المرجّحات الخبرية 

(- المرجّحات المنصوصة) 

المرجّحات الداخلية 

5عألاط أ عع معععأع:م اوموععاما 

المرجّحات التي لا تكون مزيّة بنحو مستقل و بحدٌ ذاتها دون أن يكوة 
هناك خبر. من قبيل أعدلية الراوي أو أفضصحيته أو صدورها عن :تقية :و التقل 
باللفظ وقلة الوسائط, فإِنْ اعدليّة الراوي صادقة فيما إذا كان هناك خبر 
م الراوي و لو لم يكن هناك خبر لمأ كان هناك راف لما صدق الكلام 
عن اعد 

530 الدلالة 

(- المرجّحات الدلالية) 
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المرجّحات الدلالية 

5 علاط غ3 عع معععأعم ع اطق ودع 5 

المرجّحات التي توجب التصرّف بظاهر الخبر و حمله أحيانا على خلاف 
ظاهره. من قبيل كون أحد الدليلين أخصٌ فيقدم على الآخر, أو كون أحد 
الدليلين واردا في مقام التحديد فيتقدّم على الذي لم يكن في هذا المقام, 
أو أن هناك قدرا متيقنا في مقام التخاطب, فذلك بمثابة النص و يوجب 
التصرّف في معارضه, أو أن أحد الدليلين كان واردا في مورد خاص فيقدم, 
أو أن يستلزم تخصيص احدهما استهجان التخصيص بحيث لا يبقى له مورد 
أو تخصيص الأكثر فيقدم, أو أن دلالة أحدهما بالوضع و الآخر بالاطلاق فيقدم 
الذي بالوضع, أو إذا دار ادص بين النسخ و التخصيصض فيقدّم النسخ على 
الدلالية كذلك؛ باعتبارها ناظرة إلى تقدذم نوع حاص من الظواهر على نوع 
آخرء كما تسقى قليلا المركحات الضنفية. 

المرجّحات الروائية 

(- المرجّحات المنصوصة) 

مرجّحات الرواية 

(- مرجّحات) 

المرجّحات السندية 

15 ]0 مأقط ]0 د5عألاط 31 ععمعععْعرم 


الغر قحات.ذاث الصلة سف الغير و روائض مق قبل .عدالةدرزواة اح 
الخبرين أو أعدليتهم أو أصدقيتهم, أو علو السند و قلّة وسائطه, أو إسناد 
أحدهما و إرسال الآخر, أو تعدّد رواة احد الخبرين و اتحاد راوي الخبر الآخر, 
أو علة طريق تحقل أحدهما يأن كان النشيخ قد قرأ عليه و الآخر هو الذي 
قد قرأ على الشيخ, و تدعى المرجّحات الصدورية و مرجّحات الصدور 
كذلك. 

مرجّحات الصدور 

(- المرجّحات السندية) 

المر فحات الصسدورة 

الم كات الفا 


المرجّحات الصنفية 

(- المرجّحات الدلالية) 

المركحانتة القكنية 

أكاع] 01 دعآباط اج عع معععزعرم 
المرجّحات الناظرة إلى نص الخبر. من قبيل كونه فصيحا أو أفصح أو 
انه منقول باللفظ و المعنى. 

المرجّحات المخصوصة 

(- المرجّحات المنصوصة) 

المرجّحات المضمونية 

3210©(« 01 ك5عأآناط اج عع معععزعرم 

المرجّحات الناظرة إلى مضمون الخبر الذي له معارض؛ من قبيل كونه 
موافقا للكتاب و السنة أو الشهرة في الفتوى. 

المرجّحات المنصوصة 

5عألاط ا عع معرعأعم 0م]3انام أ أ5 


المرجّحات التي ورد فيها نص من 
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الشارع: كالثى وردت فتي الأخبار العلاجية: 
هذا الاصطلاح غنوان عام شافل. لكقير .من الفركحات» الاخرف 
كالسندية وا 7 لجهتية وغيرهما إذا كانت واردة عن الشارع بنص. 
الروائية كذلك. 
المرجّحات النوعية 
(- المرجّحات الدلالية) 


مرجع 
33 الا 


اصطلاح دارج لدى الشيعة. يطلق على المجتهد الذي أعلن أعلميته 
قياسا إلى باقي المجتهدين من معاصريه, و يعود إليه المكلفون و يقلدونه 
في شئونهم الشرعية و ينعتونه في العقود الأخيرة بآية الله العظمى, تجليلا 
لعقافة العلمى و الشرعي و تغييزا له.عن المكتيد الدى لم يعلن اعلهيية. 


مرّة و تكرار 


5 ططالا أنعمع/اء5 0ق ء مطلخا عم 


عنوان بحث يطرح في الأمر و النهي و ما إذا كانا بإطلاقهما يدلان على 
الإتيان بالمطلوب مرّة واحدة, كالدج الذي لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة, 
او 95 على التكران مثل. النقى عن:شري الخمر الذي ينيقي الاجتناب عنه 
طول. الغعر ؟ .في الفسالة. اقوال: فالبعض. يقؤل. بالدلالة. علن. الفية و 
البعض الآخر يقول بالدلالة على التكرار و بعض ثالث مثل السيد المرتضى 
يقول بالتوقف. 


مرسل 


301لا 0غغغ١‏ صمكصقع لإأعغأعام صمعصا ,ط30(6 ل عنام ااممء15 نا 
غ301 لا ع005| 


الحدية: العروف عن المخصوم عن قل الذى لم يدرك المعضوم ا 
هناك. سقط .في رحال. و سلسلة “سند الحديك: سواء. كان: الشاقط عن 
السند واحدا أو أكثر, فإذا كان الذي أسنده للمعصوم من صغار الصحابة 
الدين لا يكتمل تلقيهم الحديية عن الرشول. مناشوة سقى مرسل الضحابي» 
وإن كان الفرشل ابعيا دفي قر هل النابعي: 


و هو بهذا العنوان العام يشمل المرفوع و الموقوف و المعلّق و 
المقطوع و المعضل. وله تعاريف خاطة:؛ مثل: 1 اح 
سقط من آخر رواته 0 أو أكثر أو ذكر الراوي بعنوان مبهم مثل بعص 
الأصحاب" 

و في حجيّة المرسل نقاش لكن استثني من ذلك موارد من قبيل ما 
استثناه الشيعة مر من إرسالات بعضٍ 00 الأئمة من اهل البيت, ممّن لا 

)- اعحادة الإجماع) 

المزجور عنه 

من استقاء المكتامج [- محلم ) 

مسألة الضدٌ 

0011311 5256 


ضدّه أم 0 0 
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منها لو تعلق أمر بشيء فهل يقتضي الأمر النهي عن ضدّه العام 
(أي الترك) أو الخاص (أي الضد الدارج لدى المناطقة)؟ و هل يثبت النهي 
المولوي في الضة؟ 


يبدو أَثْ من المسلم به وجود نهي عن الضد العام؛ باعتبار التقابل بين 
الأمر و النهي, لكن البعض يراه مولويا وآخر يراه عقليا فقط: اما الضد 
الخاص, كالأمر بالصلاة و انه يستلزم النهى عن الأكل مثلا. فيرى البعض 
عدم وجود نهي مولوي فيه لكن البعض الآخر يرى وجود هكذا نهي» . بناء على 
أجو المسلكين: مساك التلازم أو مساك المقدمية. 

(- مساك التلازم. مساك المقدمية) 

مسالاك التعليل 

(- مسالك العلّة) 

مسالك العلّة 

ع5لاقع عط 01 طمأغأقء 1أغخصع 10 01 05مطعع الا 


الطرق التي يثبت بها عليّة صفة للحكم, و هي النص و تنقيح المناط و 
السين و التقسيم و الدوران:و المتاسية و المؤثر و الشتبه و الطرد.ن الإبقاء. 
فبعضها عقلية اجتهادية كالشبه, و اخرى نقليّة كالنص. و الشيعة يرفض جلها 
إلا حثل. النحك: و تتقيخ الفناط. و يروتها: اجتمالية لا يمكنها أن تنبت علثة 
وصف, و يصفون المسالك المقبولة بالقطعية و غير المقبولة بالفاسدة. و 
تدعى المسالك عموما بمعسالك التعليل أيضا. 


لن 
مسبيب 


أثه 


أعع1» ,031050 


المعلولى وها تتععن الغلة و السويي: فالقتل متب عن. الرمي» ده 
التذكية مسدب للذية السرعي و هكدا: 


المسبّبات الاعتبارية 
(- المسببات الشرعية) 
المسببات التكوينية 

5 لعكناق» لإاأاةءأأاعمع 0 


الغسثيات: القي<فىي نيجة طويفية :و يقتضيها الكؤن: لأسيات: مجدذة رو 

سنن إلهيّة طبيعيّة دارجة,. من قبيل الإلقاء من شاهق الذي يقتضي بطبيعته 
يط على الأرض لا الطيران. 

المسببات التوليدية 

5 3050© ع/اأأةاء مع ها 

المسيّبات التي تحصل كنتيجة لفعل آخر بشكل تلقائي و دون اختيار, 
من قبيل الإحراق الذي و مسيّبا عن الإلقاء في النار. أو التذكية التي 

5 ألع5ناق» لإااجوع ا 

المسبّبات التي اعتبرها الشارع مسيّبات لأسباب و عوامل خاصّة, من 
خاطة, ولا علاقة تكوينية او عفلية سنهها: 20 المسنات الاعتبارية أيضا* 
لأجل: أن صيرورتها -مستبات حصل 
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0 ءاه ,ممع 1أمع6اع 


ما يستثنىي من حكم أو قاعدة بإحدى أدوات الاستثناء. كما في قولهم: 
(أكرم العلماء إلا الفسّاق) فالفسّاق مستثنى من العلماء. و للاستثناء طرائق 
و وسائل عديدة. 


(- استثناء و أقسامه) 

15“ مأ 15 01 ع مناه5 عع نااعلاء ذأ لاع أطنلا مرعخ أومعمء 0 

الموضوع الذي يستثنى منه المستثتى, و في مثال: (أكرم العلماء إلا 
0 يعد العلماء مستثنى منه؛ باعتبار أَثْ العلماء يشكل موضوعا 
للإكرام. ( - استثناء و أقسامة) 

نك ,عع ممع ماطمعع8 

العمل الذى قعلةه أرجة من تركه .و ثاب الشكلف. .على فعلة: ف ذة 
دون السثة في الحكم لدى بعض المذاهبء, و له تسميات عديدة مثل النفل 
والإحسان والحسن والمندوب و الفضل والفضيلة و المرغوب فيه. 

و تناله تقسيمات عديدة على غرار التقسيمات الواردة في الواجب, 
من قبيل تقسيمه إلى نفسي و غيريء كقراءة القرآن فإنها مستحبة استحبابا 
نفسياء و الفضوة لاجل قراءة القران: وهو مستدي غيرف. و تقسيمة إلى 
مطلق و مقتد, و المطلق مثل التصدّقء و المقيّد مثل صلاة تحيّة المسجد, 
فإئها مقيّدة حول المسجد. 

0 ناا 01 لا أماناوع: ط 01 أاعع زا ناك 

الأفر الذى يستصحىي: أف الذق كان المكلق على فين به ثٌ تدك قيه: 

(- استصحاب) 

المستقلات العقليّة 


00005115 310031 أمع ل معمعء مما 
من أصناف الدليل العقلي, حيث يكون كلا مقدمتيه عقليتين: و حجية 

امس - العقلية ترجع إلى القول بحجّيّة العقل في الشئون الشرعية أو 
عدم حجيته فيها. عثالها حكم: العقل بحسن شي أن فبخه ثم حكمة بأن ها 
دكونيه العفل حكم به الشرن فلا ب رده 
عقلية. -١‏ :عن المستعلات العقاءة) 

00م 

فم أسيماء الذليل» ضواة كاة :لفظيا أواغين لفظى: علن :عراز تسئفةة 
بالمدرك. (- دليل) 

مستند الإجماع 

1515© 168 01 1001م 

الدليل الذي يعتمده الإجماع إذا كان مدركيا. و المعروف أنّ الإجماع 
المدركي غير حجّة ؛ باعتبار اثه يعتمد دليلا محدّدا يمكن مناقشة دليله, و يعد 
هذا النوع من الإجماع 
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نتيجة لقراءة العلماء للدليل و ليس دليلا بحدٌ ذاته. (- الإجماع 
المدركي) 

لاأأع3مق© أانوع)! 01 كامصعء0اء66/ 

الامور التي توجب سقوط التكليف عن المكلّف من قبيل المرض و 
0000 و يرادفها عوارض الأهلية الدارج استخدامها لدى اصوليي هل 

مساك 

من مرادفات المذهب و المبنى. (- مبنى. مذهب) 

مساك الاعتبار 

ع ماع00 نه أخومءع00510) 

من المسالك الواردة في تفسير الوضع و علاقته بالدلالة التصورية؛, فلا 


شك في أنّ الدلالة التصورية نوع علاقة سببية بين تصوّر اللفظ و تصوّر 
معناه, و في تفسير هذه السببية يرى أصحاب هذا المسلالك أب السببية 


نشأت من الواضع نفسه: فهو الذي اعتبر هذه السببية وإن اختلف في 
نوعية المعتبر. فهناك من قال: 

إنه اعتبار سببية اللفظ لتصوّر معناه,. و هناك من قال: إنّه اعتبار كون 
اللفظ أداة لتفهيم معناه. و هناك من قال: إنّه اعتبار كون اللفظ على 
المغتى. علق غرار .وضغ : الأعمدة على رءوسس القراسخ للدلالة. على :يعض 
المعاني. 

لكوهرة هذا العساك اث مجةه وضع الواضع لأننولة سني وا ققنة :و 
يقابله مساك التعهد. (- مساك التعقد) 

مساك الاقتضاء 

ع ماع00 لاعمع واكلاع 


أي اقتضاء العلم الإجمالي للموافقة القطعية, و لا شك في أن العلم 
الإجمالي يستلزم الموافقة القطعية لكنٌ النقاش في أنّ هذا الاستلزام على 
نحو الاقتضاء أو على نحو العليّة (المعروف بمسلك العليّة) ؟ و الفائدة في 
هذا النقاش تظهر في بعض الموارد. حيث إثه بناء على مساك الاقتضاء 
تجري الاصول الشرعية النافية للتكليف في بعض الموارد. من قبيل موارد 


الشك في الأكثر و الأقل,. و لا تجري هذه الاصول بناء على عليّة العلم 
الإجمالي للموافقة القطعية. 


مساك بساطة المشتق 

(- بساطة المشتق) 

مساك التصويب 

)- تصويب) 

مساك التعهد 

مااع ص00 أدع نأ امام 


من المسالك الواردة في تحليل سببية دلالة اللفظ على المعنى. يرى 
أصحاب هذا المساك أن الدلالة, تنشنا .من الوضع و الأخير .غبارة عه تعفد 

من الواضع نأن لآ يأتف باللفظ إلا عنة :قصد تفهيم الفعتى: والارم هذا كون 
ره سببا في الدلالة التصديقية التي تستبطن الدلالة التصورية. 

فرقه عن مسلك الاعتبار في أنه بناء على الأخير يكون الوضع سببا 
للدلالة التصورية فقط دون التصديقية, و الفرق الآخر أثه يفترض في كل 
متكلم ايكون متعهدا 


20 
و واضعا في كلامه. 
رذ غلى :هذا المماك: 
1- أنه من غير الدارج لدى المتكلمين تعهّدهم بالنحو المزيور, بل 
نظلقون الكلام دون هذا التعقد. 
2- أنْ السبيئة و العلقة اللغوية بناء على هذا المسلك تستبطن 


ويقابل هذا المسلك مسلك الاعتبار. 


(- مساك الاعتبار) 

مساك التقرير 

من تسميات طريقة التقرير الواردة في إثبات حجَيّة الإجماع لدى 
(- طريقة التقرير) 

مساك التلازم 


ع معخأع00 عع معععطما ,بعمتخأع00 مم نواع ده 


أحد مسلكين وردا في مسألة الضد. فالّذين قالوا بأنٌ الأمر بالشيء 
يستلزم النهي عن ضدّه التزموا هذا المسلك أو مسلك المقدّمية, و بناء 
على هذا المساك أنّ في مثال الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن الأكل كون 
حرمة أحد المتلازمين (ترك الصلاة) تستلزم حرمة ملازمه الآخر (الأكل) و 
مع كون المفروض أن فعل الضد الخاص (الأكل) يلازم ترك المامور به 
(الضد العام) و الضد العام (ترك الصلاة) منهي عنه, فيلزم أن يحرم الضد 
الخاص كذلك (الأكل). 

و يردٌ هذا المسلك بالتشكيك في كبراه (أي حرمة أحد المتلازمين 
0 تستلزم حرمة ملازمه الآخر) فإئه لا يدب اتفاق المتلازمين في الحكم, و 
اللازم هو عدم تخالفهما لا اتفاقهماء و هذا نظير ما ورد في شبهة الكعبي. 

(- مساك المقدمية,. شبهة الكعبي) 

مساك الحدس 


من تسميات طريق الحدس الوارد في إثبات حجية الإجماع لدى 
الشيعة. (- طريق الحدس) 


مساك حق الطاعة 
ع ماع00 ععصعألعه0 05 أطولط 


واحد من مسلكين وردا في تقنين قاعدة عملية فيما يخصُ التكاليف 
المشكوكة, أي تحدّد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل الكاشف 

عن الحكم الشرعيء و كون المحل مجرى للاصول العملية. ففي مقام 
تقديم الاحتياط على البراءة أذ العكس يرى صاحب مساك حق الطاعة 
(الشهيد الصدر) أن العقل يقتضي الحكم بالاحتياط في كل تكليف محتمل, 
بناء: على أن 'للمولى حقه الطاعة لا فئ التكاليق المعلومة فخسي بل فئ 
التكاليف المحتملة كذاك ما لم يكن هناك دليل يبرئ ذمة الإنسان منها. و 
عليه تكون أصالة الاحتياط أو الاشتغال العقلية هي القاعدة الأساسية و 
الأؤلية عند فقدان الدليل. 


و يقابله مسلك قبح العقاب بلا بيان. 
(- مساك قبح العقاب بلا بيان). 


20 
مساك السببية 
(- سببية) 
مساك العلية 
ع ماع00 /53|11لاة م 
أي مسلك علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية. (- مساك الاقتضاء) 
مساك قبح العقاب بلا بيان 
ع0 نا )310ص قاملاء أنام ط ]أأنلا أمع صطكاصيام 816 ) 


أحد :المسلكين الواردين في تحديد الوظيفة العملية عند احتمال 
التكليف, أي التكليف المشكوك بسبب فقدان الدليل عليه. و أصحاب هذا 
المسلك (و هم جل الاصوليين) يرون اص عدم 007 المكّف عن 
بترتت على المكلفع من جراء عدم 0-1 فيهاة و .ذلك لأت العقاب: دون 
بيان صادر من المولى قبيح. 

و عليه يكون الأصل الأولي و القاعدة الأساسية عند فقدان الدليل هو 
المراءة العفلية القي عنقي كل تكليق :و مشولية نا لم يكن هناك دليل ته 

و يستشهد غلى هذا المساك بسيرة العقلاء عند عدم البيان, فإن 


الفقلاء لا يحتاطون تجاة: أمر لم ببلغوا نة. و يقابله مسلك حق الطاعة. (- 
مساك حق الطاعة) 

مساك المقدمية 

ع ماع00 لإامغأ ل 00 اما 

أحد مسلكين فردا "في إثباث: كون الأهر بالشىئء تشلزم النهي عن 

م (مسالة الضد). و بناء عليه فإِنُ ترك الضد الخاص مقدّمة لفعل 
المأمور به. ففي مثال الصلاة و الأكل, يكون ترك الأكل (كضدٌ خاص) مقدّمة 
لفعل الصلاة. و مقدّمة الواجب واجبة. فيجب ترك الضد الخاصء و إذا وجب 
ترك الأكل حرم ترك ترك الأكل؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 
العام و الخرفةه الأخيرة تعني حرمة فعل الأكل, لأ نفي النفي إثبات, 

و يرد هذا المسلك باذ وجوب المقدمة ليس مولويا بل عقلياء و 
المفروض إثبات النهي المولوي لا العقلي. مضافا إلى أن ترك الضد الخاص 


ليس مقدّمة للفعل المأمور به. كما يرى ذلك بعض الاصوليين الذين ناقشوا 
الموضوع بإطالة. (- مساك التلازم) 

5 الا 017 0ط 1تاع]1! ,5 نا0 تناع كلا 0م ,5ن 0 تتالاط0 صنله ذا 

اللفظ الموضوع لأاكتن من :معي واحد من قتيل الامو الفوضوع 'للظليب 
و للشيء, و العين الموضوعة لعين الماء و لعين الوجه, و يدعى المشترك 
اللفظي, و هو المراد غالبا من اطلاق لفظ مشتركء كما يدعى مشتركا 
لفظيا تعيزرا له فن"المتقترك المعنوي: 


(- مشترك) 
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5 7الا 017 لطاهحط 24511361 


اللفظ الذي يندرج تحته أفراد كثيرون. من قبيل انسان الذي يندرج 
تحته أفراد عديدون. و في مجال التفريق بينه و بين الكلي يقال: إن النسبة 
بينهما عموم و خصوص مطلق, فإنٌْ المشترك المعنوي أعم من الكلي, و كل 
كلي مشترك معنوي و ليس العكس, فالإنسان كلي و مشترك معنوي بينما 
قراو والصلاه مشتركان معتؤيان لكنيها غير كليين: 


5 الا 03101 ,0ع36/اأاع0 ,صمنلا 0ع/اأماع0 ,ع /اأأج/اأاء دا 


1- اللفظ الذي يشتق أو يؤخذ من لفظ آخرء و يقابله الجامد. و هذا 
المعنى للمشتق هو الدارج لدى النحاة و اللغويين, و يدعكى المشتق الأدبي و 
التحوى أنضها: 

2- اللفظ الذى يطلق أو يحمل على شيء أو شخض و يحكي عنه حالة 
أو ضفة زائلة:. .من قيل ضارثة الذي تحمل على. :زيد. و هذا التعريف هو 
الدارج لدى الاصوليين. 

النسبة بين المعنى النحوي و الاصولي للمشتق هي عموم و خصوص 
لدى الاصوليين لكثها جوامد لدى النحاة, و الافعال تعد مشتقات لدى النحاة 
لكثها غير مشتقة لدى الاصوليين. 


الشخص أو الشيء الذي يحمل عليه المشتق يدعى ذاتاء و المحمول 
يدعى مبدا. 

لا شك في أنّ استعمال المشتق في المتلبّس (المتّصف) حاليا بالمبد! 
(الصفة) استعمال حقيقيء, كاطلاق مسافر على الذي هو في حال سفر 
حالياء كما لا شك أن الاستعمال مجازي إذا اطلق المشتق على الذي يقصد 
السغر مستعبلة. و الشك..ة النقاش خاض. في من تلرنين بالفيذ] لفترة 
انقضت. 


شرك] 


1. 010لا »ام لام ,ا3ع70 ألا 0» .2 ,31م161انا ,5لا0نا0أط لاج 


> الامو السقتية به ولا يعرف حكمه, ٠‏ و منه القاعدة التالية: القرعة 
لكل 00 
- اللفظ الملتبس المعنى و لا يمكن تحديد معناه إِلّا بقرينة. و هو 
10 شامل لمثل المجمل و المتشابه و غيرهما من الالفاظ غير واضحة 
المعنى. 
مشهور 
2 00 30111 مط .2 ,ط1 30 لا دناه ماقة1 
- الحديث المشهور, وقد اختلف في تعريفه, فعرفه بعض بما كان 
2 سنده آحادا وآخره فدواقر|ء واعة فهة اخرهما اشتهر لدى العلماء دون أن 
يكون ل أضل: و علاقة آخر بالمستفيض, وعثافه:آخر بتعريف آخر, 
2- هشور العلماءة اي افلبهمخ" مله الشهرف (--شتهرة) 
مصادر التشريع 
5 ©0012 01513]100ع ا 


أدلّة الأحكام الشرعية سواء كانت يقينيّة غير مختلف فيهاء مثل القرآن, 
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مثل العقل و الإجماع و القياس, فالأخيرات تعتبر مصادر تشريع لدى 
البعض دون البعض الآخرء و لم يثفق على غير الكتاب و السنة. 

مصالح 

5 وءةط6 ,كأوع/ع]ر ا 

المنافع التي يستبطنها الحكم 'الشرعي, و هي من ملاكات الحكم التي 

.ومن المسلم أذ أعكام الله تعالى حفيما قائمة على العصالة د 
المفاسد, لكن هذا لا يعني إمكانية حكمنا وفق بعض المصالاح التي ندركهاء 
فإن الكثير مما تذركة كمصالة هي ظية أو ,وهمية: و في الحقيقة لا تكون 
مصالاح في واقع الأمر ولا تنسجم مع مقاصد الشارع, لذلك كان الحكم وفق 
المصالاح بسبب ضعف إدراكنا أمرا صعبا2ء و المصااح الحقيقيّة هي التي 
يجمع عليها العقلاء. و هي محدودة جدا لا يمكن أخذها في الحسبان و البناء 
عليها. 

من جانب آخر, فإِن المصالح متغيرة بتغير الزمان. و لكل زمان 
خصائص معينة تستلزم وجود مصالح خاطصة, و الاخذ بالمصالح يعني تغير 
الاحكام وفق تغيّر الزمان. و هذا مما يجعل الكثير من العلماء مترددين في 
البناء على مبدا المصالح. 

و يقابل. المصالح المفاسد التى هي هي أيضا من ملاكات الحكم. (- 
مفاسد) 

المصالح التحسينيّة 

ع131اعنثا ركامعء ةد أ ا اعم مرع 

المصالح التي تمنح المجتمع كمالا و رفاها عاما لا يعد ضروريا2ء من 
قبيل ما توقره الحكومات للشعوب من امكانيات لا يؤدذي انعدامها إلى حرج, 
مثل مدن الالعاب و الحدائق و ما شابه ذلك. 

المصالح الحاجيّة 

5 ع6 ,لإا قوع ماع ام محلم 


المصااح التي تنبع عن حاجة المجتمع إليها. و في تركها عسر يترئب 
على المجتمع: من قبيل مَدٌ الجسور و تعبيد الطرق وما شابه ذلك هو تدعى 
جاعبات كذلك. 


المصااح الضرورية 

15مع55ع 

المصااح التي تعد ضرورة للمجتمع و فقدانها يعدٌ فقدانا لأحد مقاصد 
الشريعة و إخلالا بتكوينة المجتمع الإسلامي و تركيبته الظاهريّة,. و قد عذها 
الاصوليون بخمسة: هي: 

حفظ النفس من الهلاك, و المال من التلف, و النسب من الاختلاط: و 
الدين من الاندثار. و العقل أو الفكر من الانحراف بالمسكر و ما شابهه؛ و 

المصااح المرسلة 

5أدععام | امعأاء 11 أوعن لا 

المصااح التي لا نص على اعتبارها أو منعها. و يعدٌ الأخذ بها و بناء بعض 
الأحكام عليها من القواعد الاصولية لدى تعض المذاهب الإسلامية2. و شانها 
لها في الأحكام الشخصية, و الحكومات ل لهذه القاعدة يمكنها أن 
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كهذ: فزارات توجي خلالها بغض الامور ى تحدم بعضا آحن على اله 
ينبغي لهذه المصالح أن تكون مخالفة لمقاصد الشريعة بل ينبغي 0 
منسجمة مع باقي الأحكام و أن يكون الأخذ بها رافعا لحرج أو مشكلة 
اجتماعية أو ساسيبة عالفة. 


استدلوا على حجيّتها بآيات من قبيل آيات رفع الحرج و كذلك 
سلوكيات بعض الصحابة, حيث كانوا يفتون وفق مصالح يدركونها. ٠‏ 9و بمتلوة 
لها بجمع القرآن عهد أبي بكر و فرض السجون للتأديب عهد عمر,. و منع 
عمر الصحابة من الزواج بالكتابيات خوفا من الإعراض عن الزواج 


وقد تسمّى استصلاحا,؛ و قد يفرّق بين الاصطلاحين بفارق جزئي. (- 
استصلاح) 


المصالح المعتبرة 
5)ع]ص]| 0ع11أ0عع2/ 


المصااح التي اعتبرها الشارع و قرض رعايتها من خلال نصوص صادرة 
فنةه من قبيل المصالح الضروزية. و تسثى المصالخ المعقة بها ايصا. 


المصااح المعتد بها 

(- المصااح المعتبرة) 

المصااح الغريبة 

(- المصااح الملغاة) 

المصااح الملغاة 

5أدعع5 | 0ع01ع01501ا 

اصطلاح يطلق على جميع المصااح التي لا يعتدٌ بها الشارع و لا تنسجم 
مع أقدافة و مقاصذه:. سواء رفضها الشارع بنصة أو أثها #خالف بتحو غير 
مباشر إحدى مقاصد الشريعة, و هي من قبيل الكثير من قرارات الحكومات 


الإسلامية في القرون الأخيرة. التى. لا.تقت: للإسلام و الدين. بصلة؛ تحت 
غطاء مضالحخ يذركها العقلاء: و تدعى المضالح الغريية كذلك. 


المصحف 
من أسماء القرآن الكريم. (2 القرآن: الكتات) 


مصلحة 

مفرد مصالاح. (- مصااح) 
المصلحة السلوكيّة 

(- السببيّة السلوكية) 
مصوبة 

3 ]الا 


القائلون بالتصويب في الشرعيات, و هم الكثير من تكسن أهل 
السنة. أمّا الشيعة فقد أجمعوا على بطلانه إلا في موارد محدودة جدا. (- 
تصويب) 

مصمر 

1. أأعأامطنا ,ل0امللا أأاع3غ ,ووالامع00كن معان .2 ,طانامممام 
301 ع مع501ع .3 محوعةا 


الحتمين كهوابق هن افالة نيدن هوا أخانا 
2-ها اضمر في الكلام: سواء كان صميرا هقذرا أو لفظا آخر:. 
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3- الحديث الذي اضمر فيه المعصوم, و لم يكن هناك ما يشير إلى أن 
المضمر هو المعصومء, من قبيل: عن سماعة قال: سالته عن القنوت في 
الصلاة ... فقد اضمر المعصوم الذي ساله سماعة. 

مطالبة 

موأغأععز00 ,اوجعم مم 

امتناع أ عدم قبول السائل (المعترض) لما ورد في كلام المستدل 
على الحكم الشرعي أو مقدماته, فإذا كانت المطالبة متوجهة إلى النتيجة 
التي وردت دون دليل سميت ممانعة, )- ممانعة) و إذا كانت متوجهة إلى 
الدليل و يطالب من خلإالها المعترض بالإتيان بالدليل على الحكم و أن ما 
أؤردة من وضف لسن هله سيت قياسنا مركبا. 

(- القياس المركب). 

للة 

عأنا |3650 ,0مللا 0ع نك اأوع ل لا 

اللفظ الدال على ماهية غير محدّدة بقيد, من قبيل لفظ رقبة الذي 
يدل على ماهية غير محدّدة بمثل الإيمان معدي أو ما شابه. و 


للمطلق ذات الأقسام الواردة للإطلاق من كونه أحيانا شموليا و بدليا أحيانا 
اخرف و قب ذلك وعقابله المقتد. [إظلاق) 


معارضة 

15 05 لرضأاعء [06 

1- التعارض بين دليلين. (- تعارض) 

2- اعتراض الخصم على المستدل على الحكم الشرعي بإقامة دليل 
ينقض دليل المستدل بالقياس. 

و هذه المعارضة مقهم إلى قتسمين: 

اوها رصة :في غلة الأضلي و ليا خمسمة أحاء: 

الاول: أن تكون بمثابة التنصيص على خلاف حكم العلّة في المحل 


نثليت المسع بالراس» فيقول المسكدل فية: 


ركن في الوضوء فيسنٌ تثليثه كالمغسولء و يقول المعارض: إثه مسح 
كالمسح بالخفٌ فلا يسن تثليثه. فقد نص المعترض هنا على خلاف حكم 
علته في المحل بعينه (الوضوء). 

الثاني: أن تكون بذكر زيادة طي بمثابة تفسير على وجه التقرير 
للحكم. من قبيل أن يقال في المثال السابق: إِنْ المسح بالرأس ركن و 
يضاف إليه تفسير كونه كالمغسولات لا يسن منه ثلاثة. 


الثالث: أن تكونمعا رضة بتغيير فيه إخلال بموضع الخلاف, من قبيل: 
ما يعلل لإنبات ولاية غير الب و الجد في تزويج الصغيرة فيقول المستدل: 
التزاع: فمع أن موضوع النزاع غير الأب . الخد معان يخضيه المقدرض 
بالخ لنفي غيره من باب أولى. 

. الرابع: أن تكون معارضة فيها نفي ما لم يثبته المعلل أو إثبات ما ينفه 
الفغلل داك حظلة: بفوضع التقليل. من قبيل مااءقد معلل نه مقالة شراء 
الكافر لعبد -مسلم بالقول::إثة: مال يقلكه .الكافر بيبعة فيملك تشراءة كذلك: 
فيعترض عليه: لو كان كذلك للزم استواء 


216 


شراءة. :ق اتخدافة ملكقة” لمه مهما" تخرم 'اسقدامة. ملكت .له 
فالمعترض اتبت هنا ما لم يتعه المشتدل: 


.الخامس: أن تكون معارضة بإثبات حكم في غير المحل الذي أثبت 
المعلل الحكم تقنه يعلته: من قبيل: أهراة اخبرت بموت زوجها فتزؤجت بعد 
العدة من ثان ولدتٍ منه ثم تبيّن أن الأؤل حي, فيلحق الحنفية الولد الثاني 
بالزوج الأول و يعللون ذلك بآ الأول صاحبٍ فراش صحيم” فالمفروض 
نسبة الولد إليه, فيعترض عليه مثل الشافعية باكة يلحق بالثاني, ورغم أت 
الثاني ضاكب فراش فاسد لكنّ مورده يقاس على من تزؤج دون شهود, 
فالفراش عندئذ فاسد لكك الولد ملحق به. فالمعارضة هنا تمّت بإثبات حكم 
فئ غير المحل الذي أثبت المعلل الحكم فيه بغلتة. 

2- معارضة في حكم الفرع, و له ثلاثة أنحاء: 


الأول معارضة بذكر علة فئ. الأضل لا تتفاى إلى -قرع: هن قبيل: 
تغليل. حرمة بيغ الفلز بالغلن بكونه .موزونا تباذلة المشتري رو البائع يمثله: 
قياسا على الذهب و الفضة؛ فيعترض على المستدل بأنّ علّة التحريم في 
الأصل (الذهب و الفضة) الثمنية لا الوزن. و هي معدومة في الفرع 
(الحديذ) فالاعتراض. هنا تاش عن اغتقاد المعترض بأنٌ العلة المزيورة لا 
تتعدذى. 

الثاني: معارضة يذكر علّة في الأصل تتعدّى إلى فرع, الحكم فيه متّفق 

فليةء .من قبيل؛ أن يعلل جرمة بيع الحض و الاسمنت: يمثله بأثه مكيل قيانسا 
على .الحنظة .و الشعين: فيقول الفغترض» العلة فق حرمة. بغ الخنطة و 
الشعير سي هي الاقتيات و الادُخار. و هذا المعنى قد تعدّى بالإجماع إلى 
مثل الرز الذرة. 

انالك معارفنة إن قرف الحكم فيه مختلف :فين من قييل: أن تعلل 
المورد السابق بالطغم لا بالاقتيات: و الاكخار: و هذه الضقة غير موجودة في 

51 131مءاء اع 11 دنار 


القائس الذي يستدلٌ على حكم الفرع من خلال إثبات. غلة الحكم في 
الأصل. و يسمّى المعلّل أيضا. 


معد 


136101 /[2510131 نلك 


1- .ما كان له:دخل: في .وجود الشئيء: دون: أن. يكوة. :ذلك الشيء 
مترشحا منه. فلا يكون مفيضا لوجوده بل دوره يقتصر على التهيئة, و 
الاستعداد لإفاضة العلة و إيجاد معلولها. من قبيل كل من درجات السلم 
(باستتناء الأخيرة) بالنسية. إلى .بلوغٌ السظح فاث كلا منها يعد معدا لبلوغ 
السطح و لبلوغ الدرجة اللاحقة. 


2- ما يكون له دخل في وجود المعلول دون أن يكون له دخل في 
وجود الجزء اللاحق من العلة و السبب, من قبيل البذر 
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الذي له دخل في وجود الزرع ولا يتوقف عليه الأجزاء الاخرى للعلة, 
مثل وجود الهواء و الشمس. 

المعدول به عن سنن القياس 

ع با 0ع ١|5310016»3ق‏ عط 01 أن0 

الحكم الثابت بخلاف ما يقتصيه القياس أو القاعدة العامة و 0 
قد ثبت بتصة أو باجفاع أو بامر آخر: من قبيل اقتضاء القاعدة: الظطهارة لكل 
صلاة لكن عدل عنها في صلاة الميت فلا يشترط فيها الطهارة. 

معذريّة 

لالأأاعع مع /اأومه ] 

إحدى جوانب حجية العلم و لوازمهاء و تعني كون العبد معذورا إذا 


عمل :وقق :قطعه الحقيقي: أو التتريلي (الحاضل. .من مثل. الأمارة) 1١]‏ كان 
قطعة. مالقا للواقع المطلوب لدى المولن: فإذا شرت كأآسا قاطعا بأثه ماء 


ثم تبين خمرا فالعبد يكون معذورا عندئذ وغير مشفادب: 
و المعذرهٌ بّة بالنسبة إلى القطع الحقيقي تعتبر من اللوازم الذاتية التي 


يسن انفكاكها عنة ينما تخاب الامر في القطلء التريلي (الظنة ف 
لوو بكر اولي ارو ا ارو ا ير 


للعلم هو المنجزية. (- منجّزية) 

معقول المعنى 

0نأابت عاطأوأااعغصا وصاأابه ع1اط3203غأدىمءع0ص نا 

الحكم الذي تعقل فلسفته و عِلّته فيمكن تعديتها إلى فروع اخرى, من 
فيل الخمس الى فد تقال بان عله مسجولة و مدوومة كيم قد إلى 
غير الموارد المنصوص عليها. 

معلل 

(- معتل) 

معنى 

510113610 ,ع25ع؟5 , وطاصوقء الا 


العقووم الفراة .من اللفظه :وى له ,تقسينات عديدة: .ققح يكون. دنا 
اقراعيا أو خارجيا و محسوها: وحقيقيا أو خياليا و غير ذلك. 


و حقيقة البحوث اللفظية و تقسيمات الألفاظ تعود إلى نقاشات في 
معانيهاء ٠‏ فبحوث الاسم تعود إلى المراد منه: أي معناه و هكذا الحرف, و 
بحوث الأمر تعود إلى المراد منه و ليس بحثا في ذات الألفاظ التي ينطق 


بها الإنسان أو يكتبها. 

المعنى الاسمي 

لا0 3651136 ,0 تأصطقع مط اقصطاصممه لا 

المعنى الجامع للأسماء عموما و الذي سعى الاصوليون لتحليله لتحليله يله2 و قد 
قالوا فيه: إثه استقلالي أو إخطاري. (- استقلالية المعنى الاسميء اخطارية 
المعنى الاسمن) 

المعنى الحرفي 


0أضقع ىم أوعع] ا 

المعنى الحم للحروف الذي سعى الاصوليون لتحليله و إثباته. و قد 

و في هذا المجال وردت عنهم نظريات عديدة,. مثل كون معناه إيجاديا, 
أو اليا :أو تسيا (-آلنة: المعى الحرزفى: ا نعادية الفعدى الخرقن, نسية 
المعنى الحرفي) 
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معنى الخطاب 

معنى العلّة 

ع5لا3» , 501010 للا 

الحكمة المستفادة من الحكم. (- حكمة, علّة) 

أمعألاء ماق 55 أ ج6أمم» عع معامع 5 

الكلام الذي فرض له غاية من قبيل: 

(صم إلى الليل). 

حصل خلاف بين الاصوليين في أنّ الغاية في المنطوق داخلة في 
المغيّى من حيث الحكم أو خارجة عنه؟ ففي مثال: (صم إلى الليل) هل 
يكون اللبل مما ينبغي ي إدخاله في الصوم أم لا؟ هناك من قال بعدم دخولها, 

(صمت التهار إلى الليل) و بين ما إذا لم تكن من جنس المغيّى فلا 
تدخل كما في: (كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه). و هناك رأي آخر 
يذهب إلى أَنٌ الجملة بحدٌ ذاتها لا تدل على الدخول أو عدمف بل: الامن يعود 
إلى اا 0 تحف 0 . فهي التي تحدّد هذا ار 
مفهوم م 4 

)- مفهوم الغاية) 

مفارقة 

(- سؤال الفرق) 

مفاسد 

011]|]5»© ,031023065 ,5األاع 


فن ملاكات الحكم. التى. توعحي حكم الفولى: بحرمة: او كراهة تنىء 
توافرت فيه المفسدة و حسب درجتهاء و يقابلها المصالح. 


(- مصالح) 

5 »؟ (ط لع أاممطا 

جمع مفهوم. (- مفهوم) 

للاجا عأصاقا5| 01 ماع00 طناممناء ,أن الا 

من يتصدذى للإفتاء بين الناس؛ و قد . أفرد قدامى الاصوليين و كذا 0 
0 من قبيل اشتراط الاجتهاد ة فيه. و موقف الناس:فنة و مدى صحة 
قبول كلامه. و هو اصطلاح لا زال دارجا لدى أهل السنة إلا أنه غير دارج 
حاليا لدى الشيعة, و الذي يتصدذدى للإفتاء حاليا لا يكون تير بل قد ستل 
مرجعا و مجتهدا و ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا بنفسه. 

آنا ااا أخصعص فرعم مما 2ه عونو ممم 

الذي بعاد الناس الحيل الشرعية لإسقاط الأحكام الشرعية عنهم. 


07 
010لا ا3ع0/أنا 0ع0 لا 
من أصناف اللفظ الواضح الذي زاد وضوحه النصْ. و لا يحتمل 
التخصيص و لا النسخ و لا التأويل, و هو من قبيل الوضوءء, إذ 
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هو من الألفاظ الواضحة التي لا تحتمل التخصيص إذا كانت عامة و لا 
التأويل ولا النسخ. 

مفهوم 

وطأصضقء مس لمم أام لطا 

1- المعنى المدلول للفظء و هو مرادف لمفردة معنى. (- معنى) 

2- ما يقابل المصداق, أي المعنى المتصوّر في الذهن. سواء كان 
مدلولا للفظ أ لم يكن مدلولا للفظ. 


3- الهذلول الالتزامي الذى يعثر عن انتفاء ظبيغي الحكم في المنظوق 
بمِجبّد اختلاف بعض القيود المأخوذة فيه, ففي مثال: (إذا جاءك زيد 
فأكرمة) إذا قلنا بالمفهوم للشرط كانث الجملة تعني انتفاء طبيغي الإكرام 
عن ريه ]ذا لم يجت:.بى طبيعي الإكرام يعني مطلفة و باق عنوان كان من 
قبيل عتوات الصداقة ١‏ القراة و العلم [كا إشفاء جرني الجكم و شخصضه 
أي انتفاءه بعنوان عدم المجيء فهذا مما لا نقاش فيه طبقا لقاعدة احترازية 


القيود. 


و للفقهوم أقسام"عديذة وفعت حميعها مؤزضع تنقاشن و قزاع الاضوليية: 
و النزاع في حقيقته يعود الى تحديد ظاهر الكلام, و ما إذا كان مفيدا 


للع أو غير مفيد. فهو من بحوث الألفاظ. 
و لهذا المقيوم سعيات اقرع مقل.حفهوة المخالفة و دليل الحظاب. 
مفهوم الأحرى 
من تسميات مفهوم الموافقة في بعض الحالات. (- مفهوم الموافقة) 
مفهوم الأولى 
من تسميات مفهوم الموافقة في بعض 
مفهوم التمييز 
(- مفهوم الوصف) 
مفهوم الحال 
(- مفهوم الوصف) 


مفهوم الحصر 


0130111310 01 طماعء أدع؟ عط 01 وممأأقء ام مما 

مفهوم الكلام الذي علّق الحكم فيه على أمر منحصرء مثل: (إِثما 
الغالم. زيد) أو (ضديفي :رتد) فغلى فرض تيوت المفهوم_ هنا فى العلم و 
الصداقة عن غير زيد. 

ذهب الكثير أو الأكثر إلى كونه حمّة, و استدلٌ البعض- مثل العلامة 
الحلي- على حجيته بائه لو لم نقل بالمفهوم هنا للزم الكذب في الكلام, إن 
عَبَارَة: (صذيقي زيد) عتدئد تعتئى الإخباز بالاخض عن الأعم: وهو كذبي: و:فن 
قبيل القول: (الحيوان إنسان). 

و قد اشتهر لدى البعض أن مفهوم الحصر أقوى المفاهيم, و إذا كان 
هناك اختلاف ففي أدواتة مثل أدوات الاستثناء (غير و سوى و ما شابه) 
فتستخدم أحيانا للتوصيف فلا تدل على الحصر. لكك البعض يشكك في 
مقولة كون مفهوم ‏ الحضر أقوى" المفاظيم. 

مفهوم الخطاب 

من تسميات مفهوم الموافقة في بعض 
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الحالات. (- مفهوم الموافقة) 

مفهوم الزمان 

عمطلا عط أه مماأغأقء ام ما 

مقهوم. الكلام الذع: تعلق الحكم “فيه وزمان خاصض .مثل. (الضلاف بد 
الزوال) فالنقاش دائر فيما إذا انتفى الزمان المزبور هل ينتفي وجوب 
الصلاة أم لا؟ و الاختلاف هنا يعود في حقيقته إلى الاختلاف في إثباتات 
الظاهر و مداليله. 

م1 لصم عط©أ أه ممأغأقء أام مما 

مفهوم الكلام الذي تعلق الحكم فيه على شرطء و الخلاف هنا ليس 
تختلف الاصوليون فى ابعدام الحفهوم فيها: معيو (إن رزقت ولدا 


فسأختنه) فلا شك أَثْ مفهومها سيكون سالبة بانتفاء الموضوع, ولا نقاش 
في أنه لا جدوى منه, و الاختلاف في غير هكذا شرطية:, و هي الشرطية 


المسوقة لبيان الحكم مثل: (إن رأيت العالم فأكرمه) فهل هذه تعني عدم 
إكرام العالم عند عدم الرؤية و بأ عنوان آخر من قبيل عنوان كونه عالما 
أذ صسحيينا ؟ :و هذا هو محل نزاع الاصوليين. 

القول المعروف هو وجود مفهوم للشرطية, و ذلك بدليل ظهور 
الشرطية في ثلاثة امورء إثباتها يثبت المفهوم هي: 

1- دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدم و التالي. 

2- دلالتها على أنْ التالي معلّق على المقدّم, و في النتيجة كون 
المقدم سببا للتالي. 

3- دلالتها كلى انحصار السببية في المقدم, ولا وجود لسني آخر. 

مثبتو المفهوم هنا يرون تبوت هذه الدلالات للجملة الشرطية وضعا أو 
إطلاقاء فالتبادر يثبت الدلالتين الاوليين, و الاطلاق يثبت الدلالة الثالثة. 

مفهوم العدد 

اع تاناط 0م5636 عط 01 ومأغأقء ام ما 


. مفهوم كلام تقيد الحكم فيه بعدد, من قبيل: فَاجْلِدُوَهَُمُ تَمانِينَ 
َلك و الاختلاف هنا في أن الجملة تعني اتماء وجوب الراند و الناقض 02 


العدد المزبور أم أن وجوب الزائد و الناقص (الأعداد الاخرى) مسكوت عنه؟ 
و هذا المفهوم كباقي المفاهيم في أنّه وقع موضع نزاع الاصوليين من 
حيث حجيته,. فبعض قال بحجيته و اخر بعدمها و ثالث فضل بين الموارد. 
ع5لاقء عط 01 دممأأ3قءامما 
مفهوم الكلام الذي يدلٌ منطوقه على أنّ ما تعلق به الحكم من وصف 
أو فيد هو غلة للخكم أو سيب 'لة: إما بالتصريح بالغلة أو :بالإشارة إليها: 


في هذا الباب رأيان. أحدهما يرى أنّ العلل معرّفات للأحكام. و هي 
ليست عللا حقيقيّة فلا تستلزم الانتفاء عند الانتفاء 
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(المفهوم) مع إمكان استناد الجكم إلى علّة اخرى. ثانيهما: يرى أنْ 
الظاهر من التعليل إفادته انحصار العلة و التعليق الذي يستلزم الانتفاء عند 
الانتفاء. 

مفهوم الغاية 

أمعألاء عط 01 ومأغأقء ام ما 

ففيوم الكلام الذي تعلق الحكم أو الموضوع قمه فاه مكل رصم إلى 
الليل) و النقاش هنا كالنقاش في مفهومي الوصف و الشرط. فالغاية إذا 
كانت غاية للحكم كان لها ففهوم على راي الكثير كما فى الحديت رك 
شيء لك طاهر حثى تعلم أنه نجس بعينه), و إن كانت الغاية غاية للموضوع 
كما في الآية الكريمة: فَاعْسِلُوا وَجُوقَكُمْ وَ أَيْدِبَكُمْ إلى المَرافق و 
ا مُسَحُوا بِرُوْسِكُمْ و أَرَجْلَكُمْ إلى الْكعْبيْنِ فيتوقف ثبوت المفهوم على 

مفهوم اللقب 

أءطاأأامع عط 1ه ضملغأقء ام ما 

اللقي- لذى الاصضوليينء يغتني الإسم--.سواء كان جاهذا أو مشفقاء الذف 
وقع موضوعا للحكم, كالسارق و السارقة في الآية الكريمة: الشسّارق وق 
الشَارِقةٌ فَاقَطعُوا أَيْدِيَهُما. (- لقب) 

و المراد من مفهوم اللقب هو نفي الحكم عن كل ما لم يتناوله الإسم 
بعفومة أو إطلاقه.: 

الأكثر ذهب إلى انعدام المفهوم هنا؛ لأنٌ ظاهر الجملة عدم تعلق 
طبيعي الحكم على اللقب فضلا عن دلالته على انحصار الحكم به. و يقال: 
إنُ مفهوم اللقب هو اضعف المفاهيم. 

مفهوم المخالفة 

(- مفهوم) 

مفهوم المكان 

ع36م5 عط 01 دممأغأقء | امصا 

مفهوم الكلام الذي تقيّد الحكم فيه بمكان خاص؛ من قبيل تقيّد الحج 
بمكة المكرمة, و البحث هنا في انتفاء طبيعي الحج بانتفاء المكان» و 


الاختلاف هنا يعود في الحقيقة إلى ما يمكن أن يثبته الظاهر,. كما هو حال 
النزاع في باقي المفاهيم. 

مفهوم الموافقة 

159 3ع ما 0210115 لتق ذا 

المدلول الالتزامي للكلام الموافق حكمه سنخ الحكم الثابت للمنطوق, 
بحيث إذا كان الحكم في المنطوق الوجوب لا بد أن يكون في مفهوم 
الموافقة الوجوب كذلك ويإذا كان الحرمة فهكذا. و مثاله المعروف هو الآية 
الكريمة: قَلا تقل لَهُما أَفٍ فإنٌ مفهوم الموافقة لها هي حرمة الضرب. 

و الموافقة قد تكون قطعية كما في مثال الآية المتقدذم وقد تكون 
ظنيّة كما في الآية: 


مَنْ قتلّ مُؤْمِناً خطّأ قتخريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ فالشافعي ذهب إلى 
10 تحرير رقبة مومنة بالنسبة لاك عمداء لكنّ استفادته ليست قطعية 
ولذلك وقعت موصع اختلاف الفقهاء. 


و قد تكون هناك أولوية في حكم المفهوم 
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قياسا لحكم المنطوق كما في آية التأفيف, فيسمّى قياس الأولوية و 
فحوى الخطاب و مفهوم الخطاب و مفهوم الأحرى و مفهوم الأولى و مفهوم 
الأولوية. و قد لا تكون هناك أولوية بين الحكمين, كما في الحديث: (لا يبولث 
أحدكم في الماء الراكد ثمٌّ يغتسل) فإنٌ حرمة إراقة البول في الماء الراكد 
ذات دلالة مساوية لدلالة التبؤل. 


مفهوم الوصف 

علاط 31 عط 01 دماغأقء ام ما 

مفهوم الكلام الذي تقيّد حكم المنطوق فيه بصفة, كما في قولهم: (في 
الغنم السائمة زكاة) و مفهومه يعني نفي طبيعي حكم الزكاة عن المعلوفة. 

والمراد من الوصف هنا ما يعمٌ النعت و غيره. فيشمل الحال و التمييز 
ممًا يصاح أن يكون قيدا لموضوع التكليف. 

و في حجيّة مفهوم الوصف اختلاف, فبعض قال بحجيته, و آخر نفاها 
عنه. و اخر فطل بين بعض الصفات, و هناك من قال بانُ الوصف إن كان 
قيدا للحكم ففيه نقاش و إن كان للموضوع فلا نقاش من أثه لا مفهوم فيه. 

القاتلون يحكتة معووم الوصفب ]ا سعدلوا عليه بان تفن المقهوم ها 
يعني لغوية ذكر الصفة في الكلام و عدم الفائدة منهاء بينما اك 
وأنْ لصم نا" رت احرص و هو المفهوم. 

3 '311ط؟ 01 00315 05 دع/اأاعء ز06 

الحكم و المصالح و المغاني و الأسرار التي تستبطنها الأحكام 
الشرعية, و التي شورّعت لاجل ضمانها. 

رغم أت عنوان المقاصد عنوان حديرت لكنّ مو صوعكه ليس حديثا في 
اصول الفقه. فقدماء الاصوليين طرحوا المواضيع, التي يطرحها الاصوليون 
اليوم تحت هذا العنوان, تحت عناوين اخرى من قبيل المصااح و العلل و 
الحكم, و لهذا لا يعد دٌ التوجّه المقاصدي للأحكام الشرعية توجّها جديداء 
المتقدذمون كتبوا باساليبي مختلفة و بعناوين متنوّؤعة في هذا المجال, لكت 
نال في العقود الأخيرة دفعا وافرا و اكتسب عنوانا جديدا مما جعله يبدو 
توجها جديدا. 

جل بحوث المقاصد هي ذات بحوث المصالح. و معناهما متقارب, و 
بخاصة لدى المتقدمين و لذالك نراهم يقسمون المقاصد إلى ذات الاأقسام 


التي تقسّم إليها المصااح, فيقال بوجود مقاصد إتحسينية و ضرورية و حاجية 
و قطعية و ظنية, كما يقال هذا في المصالح إلا أن الدراسات الحديثة منحت 
المقاصد معنى يختلف عن المصااح و قالت باعتبار المصالح مبان تعتمدها 
المقاصد. 


استدل على حجية المقاصد بآيات و بالاجماع و بعمل الصحابة وغيرها 
من الأدلة, و حجئتها تعن إمكانية سة الأحكام في. الموارد التئ لم يرد فيها 
نص وفق المقاصد المستنبطة بالاستقراء, و التي يبدو من الشارع إرادته 
لملاحعظتها في سة القوانين: موا كاتنت فضالع أو مفاسة: 
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حجيّة المقاصد ذات صلة بالقياس كذلك, إن المقاصد ستكون بمثابة 
العلة للحكم الذي .يراد تعديته إلى موارد اخرى,: فحجيّة المقاصد يعود بنحو 
غير مباشر إلى حجيّة القياسء, و النقاش الدائر فيه فيما إذا كانت العلة غير 
منصوصة ولا قطعية يدور هنا كذلك. 

لم يختصٌ التوبّه المقاصدي بأهل السنة فحسب, بل الشيعة يحملون 
هحدا توجه أيضا: وقد وردت عن طرقهم روليات عير قليلة تحكيٍ أسرار 
المجال بعناوين مختلفة. مثل اسرار العادات أو علل الشرائع أو ما شنانة 
ذلك من العناوين, لكتهم يختلفون مع أهل السنّة في كونهم 0 
استنباطاتهم للمقاصد على النصوص أو ما يفيد القطع دون الظنٌ» و 
ذلك شأن العلل و الحكم التي يضيّقون دائرتها إلى المنصوصة و 00 
بهاء بينما يوسع دائرتها أهل السئة إلى موارد تبدو ظنيّة غير قطعية. 

المقاصد الأصليّة 

طق 11 تط5 01 د5ع/اأغأعء ز00 31م أ و02 


المقاصد العاقة التي تعة من ضروريات المجتيع ككل. و لا يلاحظ فيها 
الفرد بما هو فرد. و من خصائصها كونها عامة و غير مقيّدة بزمان خاص» و 
هي من قبيل. الصرورياتغة! كحفظ التفعس,ز الذين و العرص. 


المقاصد التبعيّة 
طق 'أاقطه 05 د5ع/اأغاعع ز06 اجده600161/ 


المقاضة التي لوحظ.فيها المصالخ الضرورية القرة .من الاستجتاعات و 
اللذات الدنيوية المباحة للإنسان في الدنيا كالنكاح و المأكل و المشرب. 


المقاصد الجزئية 
5311 01 د5ع/اأاعء ز06 اروم 


المقاصد التي يمكن العثور عليها في كل من الأحكام الشرعية. و هي 
في الحقيقة عبارة عن العلل أو الحكم أو المصالح أو المعاني و الأسرار 
التي تستبطنها هذه الاحكام, فإنٌ في كلّ حكم من الأحكام سوا قد يختلف 
عن السك الذيع يستطنة الحكم الآخر:و تقابليا المقاضة الكلية او العاقة. 
المقاصد الخاصّة 


طق 'أاقطه 05 د5ع/اأأاعع ز00 ©16أععم5 


المقاصد التي يرى الشارع لزوم رعايتها على كلّ فرد من الأفراد لأجل 
حفظ المصااح العامّة,. كفرض الشهود على البيع و عموم المعاملات. 


المقاصد الظنيّة و القطعيّة 
مق 'أأقطهك 05 د5ع/اأأععز00 ع/اأواعع0 300 م317 اناععم 5 


المقاصد التي تكتشف باستقراء ناقص, مما يعني كونها ظنيّة غير 
قطعية, و هو شأن جل المقاصد, و من الطبيعي أنْ يقوى الظنٌ بها كلما 
اتسعت رقعة الاستقراء و زاد عدد الأحكام المشتقرأة د يقرب من 
الاستقراء التام, فالمقاصد المستنتجة عندتذ تدعى قطعية. 
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المقاصد العامة 

(- المقاصد الكليّة) 

المقاصد القطعية 

(- المقاصد الظنية و القطعية) 

المقاصد الكلية 

طق 'أخطه 05 د5ع/اأأاععز00 أورع مع 0 

المقاصد التي لاحظها الشارع في كميّة كبيرة من الأحكام, و لم تختص 
بعكم أو حكميرة: و تستكشف من خلال استقراء عدد كبير من الأحكام و 
استكشاف مقاصدها الجزئية. و تدعى المقاصد العامّة ايضاء و يقابلها 
المقاصد الجزئية. 

مقام 

220 ,53101 ,لاع 01م 

الأحوال و القتضيات:و الملاسات: القن :محف" بالمفكلى. فاث 'المعرفة 
هذه الامور دورا في فهم مراد المتكلم, فإذا ذكر المتكلم مصداقا واحدا 
لمفهوم عام لأجل بيان مثال فلا يمكن القول بانحصار مصاديق المفهوم بهذا 
المصداق. الواحد؛ لآأئه-.ليس في .صدد بيان: المضاديق بل في صدد بيان 
مصداق واحد, و هو ما يقال عنه بكونه ليس في مقام البيان. و عكسه ما لو 


كاتت هناك قرائن أو تصرح من قبل المتكلم باثه. فى مفقام البيان: فلو رين 
مضداقين دون ثالث كشف هذا عن رايمياث القووة ل ثالت له 


مقام الإثبات 

علا55ا 0001 01 51306 

مرحلة إبراز دليل الحكم من قبل الشارع., و الإبراز غالبا ما يكون بدليل 
لفظي, و بحوث الدليل معظمها تنصبٌ على هذا المقام و هذه المرحلة من 
الحكم الشرعي. 

مقام الإنشاء 

10أط؟5 3ه 01 51306 

1- مقام الثبوت. (- مقام الثبوت) 

2- أحد مبادئ الحكم. (- إنشاء) 


3- مقام الإنشاء المعاملي في مثل بعت و اشتريت: أي مرحلة إنشاء 
معاملة و عقد, و هو من الاصطلاحات الفقهية. 

مقام الثبوت 

©5630 5/3100أوع ا 

مرحلة ثبوت و جعل الحكم, أى تتشريهة: قبل إنرازف وشى مرخلة عن 
شأن المولى: و الذى أثبته. الاصوليون من. مراعل و عبادع للحكم فن هذا 
المقام و كثير من البحوث ذات الصلة, هي في الحقيقة تحليلات عقلية 
لإحدق شئون المولى: و يدعى مقام الجغل و الإنشاء أيضاء 

مقام الجعل 

1- مقام الثبوت. (- مقام الثبوت) 

2- مرحلة تشريع الحكم قبل فعليته. 

(- جعل) 

0ع©5ناة© ,لإ© لاع واألاء ,ع1 أو5أنا معاع1م ,أعع؟ع ,لومم لمع أن معها 

ترذ هذه المفردة بمعائى مختلقة متتل المطالوي: و العستيو دو الاثن و 
المدلول و اللازم. 

0أضقء لط مع أن مع 

المعنى الذي لا يدلٌ عليه الكلام بألفاظه؛ لعدم وجوده: بل ينبغي فرضه 


لتصحيح الكلام,. من قبيل: فَتَحْرِيرٌ رَهَبَةِ* وإنٌ الأمر بالتحرير يستلزم 
امتلاك المكلف للرقبة لكي 
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يتستى له تحريرها؛ فإِنّه لا عتق دون ملكية و لا عتق في أموال الغير. 
فق ١‏ ب 
0ع رعولاق© رعب/اأغأعع1ع 


الداعي. 


مقدمات 

جمع مقدّمة. (- مقدمة) 
مقدمات الاجتهاد 

5ل لمعم 30آ11]زا 


العلوم ه العيارات القى. «تتعدفيها ‏ الاعتهاد.و مايه اسققاط الأحكاه 
تسقى مقدمات الاستضاط أيضاء 


مقدمات الإرادة 

د5ع]5أن معمرعم |األلا 

الامور التي إذا تمٌئت حصلت إرادة الشيء,. و هي من قبيل تصوّر 
الشيء أو العلم به و الميل إليه و التصديق بفائدته و العزم إليه. 

مقدمات الاستنباط 

(- مقدمات الاجتهاد) 

مقدمات الإطلاق 

(- مقدمات الحكمة) 

مقدمات الانسداد 

030ع55ه ع 01 ودعو ممرعرم 


مفقذمات الدذليل العقلئى الذى أوردة الاتتسداديون على الاتسذاة: وهىي 
عبارة عمًا يلي: 


1- أثا نعلم إجمالا بوجود أحكام شرعية كثيرة في الشرع. 
2 ]| نسنذاذ با العلم و العلمي بالنسية إلينا فى قوارة كتيرة هنها: 


3- لا يجوز لنا الإغماض عنها و عدم السعي لكشفها لامتثالها2. و 
الإغماض يستلزم الخروج عن الطاعة. 

4- الاحتياط في جميعها افون بون ف ترم الحرج الكثير و الإخلال 
في نظام البشر. 

5- ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. 

و لازم هذه المقدّمات جواز العمل بمطلق الظئنٌ لا خصوص الذي 
قامت عليه حجّة (الظنٌ المعتبر). 

مقدمات الحكم 

(- مبادئّ الحكم) 

مقدمات الحكمة 

عألا |3650 ]0 5غ)<«اع01م 00 


العوارض و القرائن الخارجية التي تحفة: باللفظله :زو الث نمكن أن 
يستفاد الإطلاق 0 بناء على القول بأثٌ الألفاظ المطلقة لم توضع للإطلاق 
بل هي موضوعة للماهية المبهمة, و قد حددها البعض بثلاث هي: 


1- إحراز كون المتكلم في مقام بيان المراد بالتفصيل لا بالإجمال. 
2- عدم وجود قرينة مقالية أو حالية تصرف اللفظ إلى معنى خاص. 
3- عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. 

ونتيجة هذه المقمات عند توافرها كون اللفظ مطلقا. 
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.. للن 5 
معد مه 


1. ع1أ5أنا 0عاع1م .2 ,رطمطع لام وع1مام ,ع5 ممعم 

1- القضيّة التي تشكل أحد أجزاء القياس المنطقي. 

2- ما ينبغي توافره لحصول ذي المقدمة, أو ما يتوقف عليه الإتيان 
بذي المقدمة من الأفعال و التروك, و هذا التوقف قد يكون شرعيا 5 
تكوينيا و عقلياء مثال التوقف الشرعي الوضوء الذي هو مقدّمة للصلاة, و 
مثال التوقّف التكويني واسطة النقل من محل المكلف إلى مكة لأجل 
الإتيان بواجب الحج. 

و المقدّمة بهذا المعنى تطلق على الشرط و السببء فالوضوء يعد 
مقدّمة رغم اثه شرط للصلاة, كما يطلق على الزوال مقدمة رغم أثه سبب 
للصلاة. 

كما أن للوجوب مقدمة أو فقدمات كذلك للاستحباب و الحرمة و 
الكراهة. 

كثير من تحوث المقذفة. التن..رحتها آاضوئة الشيعة بحتها أهل: السئة 
تحت عنوان الذريعة. (- ذريعة) 

المقدمة الاختيارية 

ع1 5أنا معماع/م |6 ١وومم‏ 

الجقدمة التي ركون الإنيان: بها باخبار المكلف .و قدرقة: .ويمكته الاثنان 
بها وتركهاء من قبيل الوضوء, و تدعكى المقدمة المقدورة. 

المقدمة التركية 

ع1 أ5أنا معاعم ع/اأأجوء لا 

المقدمة التي تستلزم ترك فعل ماء من قبيل ترك الإنائين المشتبه في 
طهارتهما تحصيلا للموافقة القطعية, و تقابلها المقدمة الفعلية. 

المقدمة التوليدية 

ع]أ5أنا معاع)م ع /اأأهرع ومع 0 

المقدمة التي تكون نتيجة لفعل آخر أو أنُها تنتج فعلا آخر (وفقا 
للاختلااف في أت تكون سببا أو مسببا توليديا), بنحو تلقائي و دون اختيار و 
إرادة من قبل المكلف, . من قبيل الذبح الذي يولد بنحو تلقائي التذكية. 


(الأسبات التولتذية: المسثبات التوليية) 

ممه الخترام 

مع00 طم 01 مع]5وأن معرعم 

ماايتوقف ارتكاتب المعوم على ركاه و شاكنقاسن نين :الأضولبيت 
في أن مقدمة المكلام فك مد- كالمعة م :ام لا؟ وقد اتقشموا إلى“طوائف. 

ذف أ الزاف الدارج هو التفصيل بين ما يؤدّي لزوما إلى ارتكاب 
المكرم .وبين ها لم يكن منهذا القييل: فرمي السهم لاعل. القبل مقدمة 
للقتل و يكون محرّما كالقتل, لكنْ عصر العنب لأجل إعداد الخمر لا يكون 
محّما؛ لأنّ الإنسان قد يعدل تعد لمج بعة مرو علا |3 شترئه دون افير 

البعض حلّل القضيّة عقليا و فرق بين مقدمة الحرام و مقدمة الواجب 


الواجبة بآ المبغوضية ليست كالمحبوبية الموجودة في الواجب, فالمحبوبية 
سارية إلى المقدمة, و المبغوضية غير سارية إليها. 
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المقدمة الخارجيّة 
ع1أ5أنا معماعم أومواععاأتلاع 


. االمغدمة التي مكون_ خارجا عن الماهور بة: لكق لها رحلا في يحقق 
الاسر مد شال اوهو ال هو خارج عن الصلاة لكن له تأثير في تحقّقها 
شرعاء و مثل قطع المسافة للحج الذي هو خارج عن أصل الإتيان بالحج لكن 
يتوفّف الإتيان بالحجٌ عليه. 


و تقسّم المقدمة الخارجية إلى عقلية و شرعية و عادية, حسب نوعية 
لواحاو رتوار ري وار 


(- سبب) 

المقدمة الشرعية 

(- الشرط الشرعي) 

مقدّمة الصحّة 

3101ل 01 غغ1أوأن مععرعرم 

المقدمة التي تتوقف صحة الواجب عليها لا فعليته ولا وجوبه.:. من 
قبيل طهارة ثياب المصلي, فإئها شرط لصحة الصلاة لا وجوبها أو وجودها. 

المقدمة العادية 

ع]511أنا 0ع1عم 1نناك لا 

المقدمة التي يتوقف عليها ذو المقدمة بحسب العادة, و إن كان 
الإتيان بذي المقدمة ممكنا دونها. من قبيل ارتقاء السام لبلوغ السطح فإن 
بلوغ السطح دون ارتقاء السلم امر غير ممكن عادة رغم إمكانية بلوغه دون 
استخدام الاق فإِنْ ذلك غير مستحيل. 

وقد شكك في كون هذه المقدمة قسما مستقلا غير المقدمة العقلية ؛ 


لأنه لا'يفكن جلوغ السطح دون السلم بالنسبة إلى غير القادر على الطيران, 
و بالنسبة إلى القادر على الطيران لا يعدٌ السلّم مقدّمة أصلا. 


المقدمة العقلية 
(- الشرط العقلي) 


مقلامة العلم 


ع]أ5أنا 0عاع1م ع ولع انلام كا 


ما ينبغي الإتيان به لتحصيل اليقين بامتثال الحكم الشرعيء كالصلاة 
لأريع جهات عند الجهل بالقبلة لتحصيل اليقين بالإتيان بالصلاة باتجاه القبلة. 


المقدمة غير الاختيارية 
ع]1أ5أن مع(عم 3[1انا أ لا 


المقدفة النن لايكون الإقان نها بد المكلف: كالزواك الذق هو شترط 
لصلاة الظهرء و تدعى المقدمة غير المقدورة. 


المقدمة غير التوليدية 

ع]أ5أنا معاع١م‏ ع ل/اأأهاع معو -«مه لا 

عنوان شامل لجميع المقدّمات إلا التوليدية منها. 
المقدمة غير المفوّتة 

ع51آنا م0ع1ع١م‏ ء لماأأع):م -مه لا 

عدوا تعمل حمية نوا العقذفات" إلا المقدوة الففة نة: 
المقدمة غير المقدورة 

("العقدمة عن الاكسارية) 

المقدمة غير الموصلة 

ع]أ5آنا 0عاع1م 50أ0جع1 -مه لا 

المقدمة التي لا توصل إلى الواجب, و لا 
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تنتهي إليه, و يقال بعدم وجوبها لكونها غير ذات صلة بالواجب, و تشمل 
كل فقة مه غير ذات: ضلة بالواحي. 2 المقذقة الفوضلة) 


المقدمة الفعليّة 

ع]أ5أنا مع(ع1م 3|1دمه 61م 

المقدمة المستلزمة للقيام بفعل ما. من قبيل الوضوء الذي هو عمل 
إيجابي و ليس تركا لفعلء و يقابلها المقدمة التركية. 

المقدمة المتأخرة 

(- الشرط المتأخر) 

المقدمة المفوّتة 

ع]51أنا 0عاع1م عالاأج مطعرم 

المقدمة التي تجب قبل تحقق وقت ذيهاء من قبيل حفظ الماء الواجب 
قبل دخول وقت الصلاة او وجوب غسل الحيض للصوم قبل طلوع الفجر, 
فهذه الأعمال تجب كمقدمات قبل وجوب ذيهاء و عدم الإتيان بها يفؤؤت 
الواجب (ذيها). 


و قد دار نقاش بين الاصوليين في تبرير وجوب المقدمة قبل دخول 
وقت ذيهاء فبعض برّره بالنحو الذي يبرّر به الواجب المعلق, أي اعتبر ذيها 
مغلقا على الإتيان بالمقدمة مسبقاء و آخر يثرة يتحو الواحب الفشروظ 
بالشرط المتأخّر, أي اعتبر الوقت ور الشروط شرطا للوجوب بنحو 
الشرط المتأخر, فإذا علم بحصوله في ظرفه علم بفعلية الحكم قبل حصول 
الشرطء فيترشح الوجوب على المقدّمات؛ باعتبار فعلية الوجوب النفسي 
قبل حصول الشرط و وقت الواجب. 

المقدمة المقارنة 

(- الشرط المقارن) 

المقدمة المقدورة 

(- المقدمة الاختيارية) 

المقدمة الموسعة 

ع]51أنا معاعم لمعنه ا1أوع]ل لا 


المقدمة التي لا يشترط فيها وقت خاص, كتطهير الثياب لأجل الصلاة, 

المقدمة الموصلة 

ع]1أ5أنا 0ع1ع1م 30150ع ا 

المقدمة التي توصل إلى الواجب و تسكن المكلف من الإتيان به. من 
قبيل إنقاذ الغريق الذي يتوقف على التصبّرف و الع من اررض غصباء 
فالاجتياز مقدمة موصلة للإنقاذ الواجب. 

و قد جاء اصطلاح الإيصال إثر نقاش الاصوليين في قضية كون 
المقدمة بحد ذاتها واجبة أومة قيد الإيصال إلى ذيهاء سواء قصد الإيصال ام 
لم يقصد و سواء ترب عليها ذوها آم لم يترئب؟ البعض ذهب إلى القول 
بهذا القيد. و البعض الآخر رفض هذا أو فضّل. 

مقدمة الواجب 

ع1 أ5أنا 0عاع1م 0110361020 

فا يتوقف وجود الواجب عليه بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها: فهي 


لازمة التحصيل و لا تفرض موجودة بالنسبة إلى الوجوب, من قبيل الوضوء 
الذي يعدٌ مقدّمة للواجب (الصلاة) و تسمّى المقدمة الوجودية أو مقدّمة 


جود 
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مقدّمة الوجوب 

ع]أ5أنا 0عاع1م 0611031011 

ما يتوقف عليه نفس الوجوبء, و قد فسّر التوقف بنحوين: 

1- ان يكون شرطا للوجوب, كما ذهب إلى ذلك المشهور. 

2- كونه مأخوذا في الواجب كأمر مفروض التحقّق و الوجود. ذهب إلى 
ذلك بعض. 

شروط البلوغ و العقل و القدرة المشروطة في جميع الواجبات تعد 
من مقدمات الوجوب. 

مقدّمة الوجود 

(- مقدّمة الواجب) 

المقدمة الوجودية 

(- مقدّمة الواجب) 

مقزر 

1001م وطاعع 30 نع ترج طوه الا 

اسم للدليل إذا كان موافقا للأصل في العتمالة موضع النزاع عند 
تعارضه مع دليل اخر مخالف للأصلء و يقابله ناقل. (- ناقل) 

مقلّد 

المجتهد الذي يعود إليه العامي. 

(- مرجع) 

فاه 

. االلمكلف: باعمارة يقلة و يعوذ 'في. مسائله: الذينية إلى. المقلة: (- 

مكلف) 

0170© ,010نلا 00131150 ,0١مللا‏ 0م11 اودوع 

اسم مفعول للتقييد. و هو اللفظ الذي يدل على الماهية موصوفة 
بصفة زائدة على حقيقتهاء من قبيل: فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِتَةِ* فإنٌ رقبة في 


الأية لفظ مقيّد بالإيمان. 
مقيد 
لاع 2م» 0 01م]م )عا نوع ) 


الدليل أو القرينة التي تقيّد المطلق؛ و هو قد يكون عقليا فيدعى لبَيّا و 
قد يكون متصلا او منفصلا فينعت بالاتصال و الانفصال. 

من تسميات؟ الفريع كاحذ. أركان القياس: 

(- فرع) 

من تسميات الأصل كأحد أركان القياس. 

(- أصل) 

مكان 

36م ,ع136م 

المحل أو الموضع. و قد يكون قيدا لبعض الأحكام الشرعية مثل الحج 
الذي قيد الإتيان به بمكة المكرّمة, و قد دار نقاش بين الاصوليين في وجود 
مفهوم للحكم المقيّد بمكان. (- مفهوم المكان) 

مكروه 

01530010170 لاأاعمم!م ,ع137/0361](انا ,0ع]3ط رعاطوصأاصه 6م 

اسم مفعول للكراهة, و يعني المنهي عنه نهيا غير إلزامي. من قبيل 
قراءة القران للحائض. .و باعتبار نوعية النهي ينقسم إلى اصلي و تبعي و 


مشروط و مطلق و معلق و نفسي و غيري و منجز. (- النهي و اقسامه) و 
بتبع تقسيم الكراهة إلى تحريمية و تنزيهية 
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ينقسم إلى مكروه تحريمي و مكروه تنزيهي. 
(- الكراهة التحريمية, الكراهة التنزيهية) 
مكلف 
ا50اعم ©ا02515م5ع١‏ ,07كاعم 0ع55102أ صاصم ,135اق>ان الا 
ألمعغاعم للم لإاأاجوع! ,دع1أنا0 5ناهأوأاع؟ 5دأط ه10 عاط أدمممدع؟) مم5ورعم 


الإنسان الذي اجتمعت فيه أهلية التكليف من الإسلام و البلوغ و العقل 
و القدرة و ما شابه من الشروط المشترطة في التكاليف. 


المكلف يه 

361 صضع100طه؟ مصة 1م30 و01 

التكليف. أي الفعل أو الترك الذي فرض على المكلّف امتثاله أو 
الانتهاء عنه. 

(- تكليف) 

المكلف الشأني 

31١31عان‏ آلا ب[|اجلأمعغامم 


الذق فو يانه اث يتكلّف, كالكافر الذي من شأنه أن ستسلم' فيتكاقك 
أو الفريض الدى من شانه أت: يتكلف بالضيام إذا شقى: 


المكلف الفعلي 

31١3|1عانا‏ الا بااأجباأءم 

المكلف. الذى تكرت عله التكاليقف : أصضحت قعلية فى .حله: يآة 
اجتمعت الشرائط فيه جميعا. 

ملائم 

فن أسماء'المناسي.: (-فتناسب) 

ملازمات 

جمع ملازمة. (- ملازمة) 

ملازمة 

عع مععططا ,عع 130 مع مم 


علاقة بين أمرين يدعى أحدهما لازما و الآخر ملزوماء بحيث وجود 
اللازم يستد عي وجود ملزومه: والأخير بمثابة العلة و المولد للآخر, من قبيل 
طلوع الشمس ملزوم و لازمه حلول النهار. و في الاغلث تطلق الملازمة 
على القضية التي تحكي هذه العلاقة التي قد تكون عقلية أو تكوينية أو 
شرعية أؤعوقية غير ذلك 

الملازمة الاثفاقية 

عع معرعطصما اأتخأمع ماع36 ,ععمق3غ] أ صمعمم» أاوغخمعء0أاءم/ 

الملازمة التي تحصل عن طريق الاتفاق و الصدفة, من قبيل تلازم 
مجيء زيد مع مجيء عمرو دائماء فإن الملازمة إذا حصلت في الذهن هنا 

الملازمة الاعتبارية 

ععمععع لاما معأهعم» رععم3] أ طامع ممع ممع16هجع01 

الملازمة التي وجدت باعتبار معتبر, سواء كان المعتبر الشارع- كما في 
الملازمات الشرعية- أو كان أحد البشر- كما في الألفاظ- ولا تكشف عن 
واقع و حقيقة إلا الاعتبار. 

(- الملازمة الواقعية) 

الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع 

(- قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع) 

الملازمة الشرعيّة 

ععمعقع طصا اجوع! ,ع2 3] أ طامء ممه انوع ا 
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الملازمة التي فرضها الشارع نين أخرين: عن :قبيل عليان العصير 
الغفي بستلرم خرمتة, أو وكوب الفضر اه وجوب الإفطار. 

الملازمة الظاهرية 

عع معرعطصما عأمعغ0<هء رعع راق] | ططامعء مم عأمعغ06ك»اع 

الملازمة التي تبدو في ظاهر الأمر لدى العقل, و قد لا تعر عن الواقع 
بل قد تزول بالتأمّل الذي يكشف أحيانا عن وجود مانع و ما شابه. من قبيل 
موارد الاستصحاب, فإن وجود افر ما في الواقع يستلزم بقاءه في الظاهر, 
و باعتبار عدم يقينية البقاء احتجنا إلى أمارة تثبته شرعا. و فرقها مع 
الملازمة العقلية في أَنٌ الأخيرة يقينية بينما هذه الملازمة ظنية. 

الملازمة العادية 

عع وعرء طاط أ طه مطخصام»ء ,عع ط 3خ مطمع صم» أج حنله لحا 

الملازمة بين أمرين (اللازم و الملزوم) تستلزمها العادة,. من قبيل 
القول بان اتفاق مجموعة على امر يلزم عادة اتفاق رئيسهم معهمء فالغالب 
و العادة تتطلب هذا و إن لم بتطلبه العقل و الواقع دائما و بالضرورة. و قد 


استدل الشيعة بمثل هذه الملازمة على كشف موافقة المعصوم للمجمعين ؛ 
باعثباره رنيسيهم فلا يد ان.يكون عثقها معهم ور إلا لابورز مخالفته. 


الملازمة العرفية 
ع3 أ لامع طم»ه أقطه امع /اممت, 
عع نمعرع ططأ لاج مام ادناه 


الملارمة التي يفرضها. العرف وقد درجت لديه: من. قبيل: الملارفات 
اللغوية كاستعمال اللفظ يلزم منه إرادة معناه الحقيقي, فإن شئون العرف 
فرضت هذه 00 اق العقلائية أيضا. 


(- الملازمة العرفية) 
الملازمة العقليّة 


اج0016|١‏ ,ععمصعءعطما ([وصهمغت ,عع576 3]أصامعصم (جومصهم نجه 
عع مععطصما ا3ع1أ00)! ,ربععم3خ] أ صمءعوممء 


الملازمة التي يفرضها العقل و يرى- بناء عليها- تحقق اللازم عند تحقق 
الملزوم, من قبيل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدّمته التي يتوقف 
الواجب على الإتيان بها. 

الملازمة الواقعيّة 

عع وعععطمأ اهع؟ ,عع ص 3 ]أ ممطمعصمم أاوهعم 

الملازمة الحاصلة في الواقع و الحقيقة و لم تكن بجعل الشارع أو 
غيره, بل الواقع هو الذي فرضهاء من قبيل الامور التكوينية كغياب الشمس 
الذي يلزم حلول الليل. 

و تدعى الملازمة الحقيقية أيضا. 

ملاك 

ع5ا3»© ,5ل 5131 

العلّة التي دعت إلى تشريع الحكم من المصلحة أو المفسدة, و يعدٌ 
الملاك من مبادئ الحكم في مرحلة الثبوت التي يمرٌ بها الحكم قبل إبرازه 
من قبل الشارع بواسطة 
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دليل كاية أوغير: (- مبادة الحكم: مرائب الحكم) 

ملزوم 

أضقءأام لطا رأمع مععع 1 مم 

الأمر الذف يتتع أو يستلزم أهرا آخر يذعئ: لازما:. فظلوغ- الشعسن 
ملزوم للنهار الذي هو لازم طلوع الشمس. 

ملكة الاجتهاد 

لإأاناء13 130آ1]زا 

قابلية استنباط الأحكام التي تحصل بعد توافر مجموعة من المبادئ, 
أي المعرفة و الإلمام بعلوم العربية و الفقه و الاصول و ما شابههاء ٠‏ و هي 
ملكة ليست من الملكات التجريبية التي لا تحصل إلا بعد مزاولة المهنة و 
الحرفة عمليا. بل تحصل بتعلم العلوم و القواعد ذات الصلة و إن لم 0 
الإنسان موردا واحدا للاستنباط. 


يقول البعض فيها: إثها من الملكات البسيطة التي لا تركيب فيها؛ 
لكونها من الكيفيات النفسانية, و الكيف لا يقبل القسمة, و لذلك لا يمكن 
القول بإمكان تجرّي الاجتهاد. لكثه كلام غير مقبول؛ ؛ لأث البساطة لا تتنافى 

ملكة الاستنباط 

من تسميات ملكة الاجتهاد. (- ملكة الاجتهاد) 

ع5لا3© ع1] 01 دضمناعء ز06 
. اعتراض الخصم على القائس و امتناعه فيول: تانبو الغلة و تشكيكه في 
تاثيرها. و هي من أنواع الاعتراضات. 

و تقسم الممانعة بالنحو التالي: 

1- الممانعة في الوصفء من قبيل تعليل الشافعي عدم الكفارة على 

من أفطر بالأكل والشرب بان الكفارة عقوبة للمجامع في شهر رمضان, 
قببات الخصضم مثل الجتمي ثائلا بأنيا عقوبه للإفطار لا الجماء فتشمل 
المفطر بالأكل والشرب كذاك. 


2 الممانعة في صلاحية الوصف, كما في تكرار مسح الرأس و تعليل 
ذلك بأئه تطهير بالمسح فيجوز ثلاثا كما يجوز الاستنجاء بالأحجار ثلاثاء 
فيفتض قليه: بان المنية: ندل على التخفيق: ار الذى نجعلة عور ضالء 
للتتليث. فانّ التثليت يخالف فلسفة التخفيق: و حكمتة. 


-الفعاحة :قن الحكمى نقد قويل: تعليلوة مكر انا الممنه في الوؤضوء 
0 تثليثه كما ار يم سينيد و الممتنع يرفض 
اضل' الحكم فلا حون المكرا ويل نر اين ضبتتوة. 

4- الممانعة في اضافة الحكم إلى الوصفء من قبيل تعليل الشافعي 
عدم تبوت النكاح بشهادة النساء أنه ليس مالا و شانه شان الحدود, فير فض 
الممتنع عدم قبول شهادة النساء في الحدود لكوي شتونا غير مالية بل :قد 
تكون هناك علل اخرى تمنع قبول شهادتها في الحدود. 

و قد تة تقسّم الممانعة بنحو آخر هو: الممانعة في ذات العلة و أن ما 
0 كورام و العمافة فى الوصفة الذئ:قة عله وَأ 
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الوصف ليس علّة حقيقة, و الممانعة في الشرط الذي لا بدٌ منه ليصير 
الوصف قله ف أت ما يذكره القائس كشرط ليس كذلكء و الممانعة في 
المعنى الذي يكون به الوصف علة أى الحكمة: (- اعتراض» معارصضة) 
مناسب 
عط 05 ع05مالام 3516 عطا طأأنلا لاممصصقط صا ,عغأ3ممم6مممم 
الاج ا 
. الوصف المنضبط الملائم لأفعال العقلاء و عاداتهم مما يؤهله لأن يكون 
علة للحكم و لتعديته, أي قياس فروع عليه و.هو.من طرق إثبات. العلة, و 
فرقه مع الشبه في أنُْ الأخير يستلزم المناسب و هو في جد ذاته غير 
مناسدب. 
المناسب الإقناعي 
5 ]300100113 5ئلا0الام؟5 ,عن أ5نا اا 
المناسب" الذق يظة كونة كذلك في بداية الآهر لكن هذا الظثة يزول 
بعد التحقيق و التفخص فيه, من قبيل تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر و 
الميتة و العذرة بكونها نجسة, و يقاس الكلب و السرجين عليهاء فهذا مما 
بندى أولاء لكن التاقل في القصئة يظهر أنث. فعتى. كونه نجسا عدم جوان 
الصلاة فيه, و لا مناسبة بين هذا المعنى و المنع من بيعه. 
و ر بسمى المناسب الموهوم أيضا. 
المناسب الحقيقي 
5 ممم 3 انعا 
المناسب الذي أثبتت دراسته كونه مناسبا في الواقع لا في الظاهر 
فحسب, إمًا من 0 الصرورة فيكون ' من الصروربات 00 باب الحاجة 
المناسب الغريب 
5 113]62 0م30 5113006 
المناسب الذي يعتمد الاجتهاد لا النص أو الإجماع, أي أنّ المجتهد يراه 
ناسنا باحتهادة:. .مما يعتن. اختلافة. باختلاف. الاجتهاد:. و هو شآن. أكثر 


الأوصاقف: المناسية فإثها اجتهاذية: لذلك ثرى القائلين. بها مختلفين. كتيراء و 
يدعى الوضف» الغريي أ نضا . 


المناسدب المرسل 

30000113615 عأل 6501م 

المناسب الذي يبدو للمجتهد فيه مصلحة و كونه صالحا لبناء حكم عليه 

مع أخ الشارع لم يقم دليلا على اعتباره أو إلغائه. و النقاش فيه ذات 
النعاين الوارد في المصالاح المرسلة. 

(- المناسب المؤثر) 

المناسب الملغى 

11365 0م11 0م0151 

المناسب الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنه يبدو صالحا لاعتباره علة و 
لبناء الحكم عليه, و مثّلوا له بالذي أفتى بتعيّن وجوب صيام شهرين متتابعين 
كفارة الإفطار بالنسبة إلى الملك؛ باعتبار عدم اكتراثه ببذل اموال كثيرة 
تكفيرا عن إفطاره. و هذا المناسب ملغى الاعتبار؛ لكونه منافيا لإطلاق 
الأدلة في التخيير بين خصال الكفارة. 
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5 0136م 0م11أل0ع1ع26/ 

المناسب الذي لم يعتبره الشارع بعينه علّة لحكمه في المقيس عليه و 
إن كان قد اعتبره علة لحكم من جنس الحكم في نص آخر, من قبيل 
الحديث: «لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليّها» و يضمٌ إليه قوله يد 

د ابتلوا القامى حَتّى إذا بَلَعُوا التكاخ فَإِن اقشتة متقة 

0 فادفعوا إِلَبْهمْ أَمُوالهُمْ فقد اعتبر الشارع الولاية - الصغير 
في المال و التزويج. و هما نوعان من جنس واحد, و هو الولاية. فيقاس 
على البكر الصغيرة من في حكمها مثل المعتوهة و ناقصة العقل للملائمة 

المناسيي: الهو دو 

113615 م10مم3 علاأأاعع اع لمم 1ل0ع6621/ 

المناسب الذي اعتبره الشارع علّة بأتمٌ وجوه الاعتبار و دلّل عليه 
صراحة أو إشارة؛ و يدعى المناسب المعتبر ايضا. 

المناسب الموهوم 

لا ©>3نا 300 ,ددع مع36 ممم مم 

الحالة المنتزعة من كون الوصف مناسباء فإذا كانت منصوصة فلا 
نقاش فيها و إن لم تكن كذلك كانت اجتهادية. قد يكون للذوق دور في 
القول بهاء لأجل ذلك اختلف في ضوابطها و تعريفها2ء فإن كانت تعني 
المصلحة أو اللذة فهل هي الدنيوية ام الاخروية, و هل ينبغي أن تكون 
ملائمة لأفعال العقلاء أم لا؟ 

هذا موضوع نقاش الاصوليين في هذا المجال. 

مناط 

ممع كك ,عولاقه عناأأاعع1ع 

ما يناط به الحكم, و هو عبارة عن العلّة أو الملاك (المصلحة أو 
المفسدة) الذي شرّع الحكم لغرض تامينه للمكلف, و منه تحقيق المناط و 


تنقيج المناط, و النقااش في تحديده كالنقاش في تحديد علة أو ملاك الحكم 
في أنه قي أن تعتمد نكنا أن أمارة شر عفة :و إلا كان حدنينا و اجتهادا. 

مناقضة 

(- نقض) 

منجّزيّة 

انام 

إحدى جوانب حجية العلم و لوازمهاء ٠‏ و تعني لزوم عمل المكلّف وفق 
علمه الحقيقي أو التنزيلي (الحاصل من الامارة). و إذا خالف عمله علمه 
فللمولى أن يعاقبه و يحتجٌ عليه لمخالفته قطعه. على أنّ المنجٌزبّة في 
القطع الحقيقي غير قابلة للانفكاك عنه و تعتبر من لوازمه الذاتية بينما الأمر 
مختلف في القطع التنزيلي (الظنٌّ و الاحتمال) فبإمكان المولى أن يرخص 
في مخالفته. و الجانب الآخر لحجيّة العلم هو المعذرية. 

(- معذريّة) 

مندوب 

0301معء مطصلمء ,مع موع مصنصمعهعم8 

من أسماء السكة :و المشتدي» وهف الدى 
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يكون فعله مطلوبا بطلب غير إلزامي. فيئاب المكلّف على فعله و لا 
يعاقب على تركه. 

و باعتباره نفس المستحب و السئة و مرادفا لهما لا بدٌ أن يقسّم إلى 
نفس الأقسام التي يقسّمان لهاء. لكن التقسيمات للمندوب غير دارجة مثلما 
هي في السثة و المستحدب, فقد يستعمل اصطلاح (المندوب الزا ثد) 9 يراد 
منه سنة الزائد و (المندوب المؤكد) و يراد منه السنة المؤكدة إلا الها 
اصطلاحات غير دارجة كثيرا. 

مند وحة 

617016 ,ل0أأم0 ,رع/ا لج ماع غ6ام 

الرخصة و الخيار في الترك و الفعل, و منه قولهم: اشتراط المندوحة 
و قفيد المندوحة, أي اشتراط الرخصة و قيدهاء و في بدث اجتماع الأمر و 
النهي أضاف البعض قيد المندوحة لتحديد محل النزاع هناك2. و ذلك 
لتخصيص محل النزاع بمورد انحصار امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء 
الاختيار؛ باعتبار أَنُ الاصوليين قد اثفقوا على أنه لا نزاع فيما إذا كانت 
المندوحة منتفية. 

د 

9أانك اجوه١‏ 0معاجعمعء؟! ,0ع36ومطم 

الحكم الشرعي الذي رفع التكليف به. من قبيل التوجّه إلى بيت 
المقدس الذي نسخ باستقبال الكعبة. 

ألاع] 3660036150 ,لاع ووأاهعمع85 
.: الحكم الشرعي الذي حل محل الحكم المنسوخ. من قبيل الاعتداد 
باربعة أشهر و عشرة ايام بدلا عن الحول بالنسبة إلى المعتدة لوفاة زوجها. 
ومن قبيل. التوحه إلى الكعبة الذي حل محل التوجّه إلى القدس, و يشترط 
فيه ان يكون بقوّة المنسوخ., فلا ينسخ الثابت بالخبر الأحاد المتواتر. و لا 
الع يقينا سيره كالثابت بالقياس, و يدعكى ناسخا أنعتنا: 

3١1315‏ >ان آلا 

فخ أسماء المكلف [ذا ترفغ عه الحكم يها 


2 

أضمع05156) 

المحدّد الأبعاد و الجوانب, و التكليف المنضبط هو التكليف المحدّد 
تفصيلا ولا إبهام كيم والوصف المنضيط هو المحدّد و المعلوم تفصيلا 1 
امتثاله ا ل ل ل ل 0 
أمر يخلٌ بالنظام. 
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ب70أطقعطط 0عع56لا20مم ,بعوذ5مع5 إنتطععنلا ,لهأأ3اءصبامع 
عع مواع ]انا 

ما يدل عليه اللفظ في محل النطق دون النظر إلى ما يمكن أن يدل 
عليه التزاماء و ينقسم إلى صريح و غير صريح. و يقابله المفهوم. 

المنطوق الصريح 


0 3أء طناقعء أأءأامك»اع, 
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0ألاقء (ىث مع انام ممم أأءأامكاء 
ما يدل عليه اللفظ بالدلالة التطابقيّة أو التضمنية. 
المنطوق غير الصريح 
233321170 1000م أأءأام صطا رصهاغأق أعصبمع أأءأامصا 


فا يدك عليه اللفظ بالذلالك الالتوامقة. قبهيل ل" الذلالات. الالتوامية 


منع 

م عع ز0 

من تسميات الممانعة. (- ممانعة) 

منقاد 

0ع لطا ناك 

المكلّف الذي يمتثل الأوامر الشرعية انقيادا. (- انقياد) 
منقاد به 


0 امعغ] لطبك ذأ لاع أطنلا ملاعم 

الفعل الذي انقاد إليه المكلف. 

(- انقياد) 

منقول 
: 01050 ,0ع لمتكصط ةق ,0امللا 0ع]انامعع١‏ ,0اوللا 0لعتاع]كطق!1 
01 ثانا 


النيظا المهرك الذي وضع لعذة. سعان: هه ان .وضفة لبعضها سيق 
م الاو در عر الي ا 
الموضوع له المتقدم, مثل الصلاة التي وضعت للدعاء قبل قبل وضعها للعبادة 
الخاصه: ودلالتها على المعتي الاخير أقوف من دلالتها على المعتي الأول 


المتقول التخخصي 
(- المنقول العرفي) 
الميقول التخصيصضن 


(- المنقول التعييني) 

المنقول التعيني 

(- المنقول العرفي) 

المنقول التعييني 

00نلا 0عغ١‏ كط قا لإأاجمهمأووع1مم 

المنقول من قبل أصحاب الفنون و العلوم و الحرف أو أفراد خاصّين, و 
يدعى المنقول التخصيصي؛ باعتباره غالبا ما يوضع من قبل أهل الاختصاص و 
الحرف. 

المنقول الشرعي 

,010/ىاع 0عغ1 3257 اذوع١‏ ,0امنلا 0ع عدصت لإاأاةء5 انار 
01م 3أء م أجوءه| 

اللفظ المنقول إلى معنى آخر من قبل الشارع, كالحج الذي كان يعني 
القصد و نقله الشارع إلى المراسم العبادية التي تقام في شهر ذي الحجة, 

المنقول العرفي 

ةمه أأمع /اممء ,010 ثانا ل0ع]| كط 3 ل313 50107 نا 


010 ثانا 0ع1ماع3251] لا31 مام 5 ناء ,0 01 ثانا 0ع كط ةق 
010لا معطماعآك صقم /إأأهصه نامع اصضمء 


اللفكل ا المهوك' الت معنى: اخ من قبل العرفهو بان يكون مكا زا في 
معناه في البداية لكنّ كثرة استعماله تؤذي إلى عه حقيقة في 
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المعنى المنقول إليه, من قبيل السيارة التي كانت تعني كل ما يسير و 
نقلها العرف إلى العربة المعروفة, و كذلك شأن مفردة الطيارة, و يدعى 
المنقول التعيّني و التخصّصي و المنقول بالغلبة. 

المنقول اللغوي 

010لا لم0عمع3051ط لإااتناوطا ا ,0امنثا 0عغ]١‏ لمكم 3ط /إادناوطاا 

اللفظ المنقول من معنى إلى آخرء و قد ثبت في المعاجم اللغوية ولا 
نعرف له واضعا محدّدا. 

المنهي عنه 

م360 مم01 أطممرم 

الفعل الذي ورد فيه نهي من الشارعء, و هو اصطلاح يشمل المحرّم و 
المكروه. حسب نوعية الزجر الوارد في دليله. 

موافقة 

اج/101 مم3 ,ععدع050م وع011) 

تطابق فعل المكلّف مع المفروض شرعاء و هي مرادفة للامتثال إلا أن 
موارد استخدام هذه المفردة يختلف عن موارد استخدام الامتثال, فالاخير 
يستخدم في موارد العلم التفصيلي و الإجمالي بالحكم, بينما الموافقة 
تستخدم في موارد العلم الإجمالي, و نادرا ما يستخدمها الاصوليون في 
موارد العلم التفصيلي. 

الموافقة الاحتمالية 

ا 3001013 3176الاععم5 ,ع6 دقع0110م5ع01»© 31٠76‏ اناععم 5 

الموافقة التي يحتمل تطابقها مع الواقع, و لا يقين في ذلك. من قبيل 
الإتيان بالظهر في يوم الجمعة و ترك صلاة الجمعة. فمن المحتمل موافقته 
للواقع المطلوب من الشارع. و من المحتمل مخالفته. 

موافقة الاحتياط 

00 عطغا انالا ل 
للاحتيا 0 الآخر ه مخالفا له 1 6 محتوى أحدهها الجمع ” بين 00 و 
الآخر يكتفي بالإتيان بأحدهماء . فيرجّح الذي تضمّن الجمع؛ لموافقته للاحتياط. 


و تدل على هذا المقياس روايات ورد فيها لزوم الوقوف و عدم اقتحام 
الشبهات. 

موافقة الأصل 

عا مأع مهام عط ط6أأنلا ععمع لمهم موع01م) 

أي موافقة القاعدة ذات الصلة في المسألة الخاصة:, باعتبار أن لكثير 
من المسائل قواعد ذات صلة, و هذا المقياس (موافقة الأصل) ينفع في 
مواردء منها: تحديد المدّعي و المنكر, فالمنكر هو الذي كلامه موافقا للأصل 
فلا يحتاج إلى بيّنة. و منها: كون موافقة الأصل من مرجّحات الأمارة, فإذا 
كان هناك تعارض بين أمارتين ترجّح التي توافق الأصل: كما يعتقد بذلك 
بعض الفقهاء. 

الموافقة الاعتقاديّة 


(- الموافقة الالتزامية) 


08ؤ2 


الموافقة الالتزاميّة 

آعزاعط صا ععدع 0 نه موع01) 

اعتقاذ المكلف يان ماياتن به غعليا من الأخكام الشرعية هو امغال.و 
تسليم لما طلبه الشارع منه. و تصديقا لما جاء عن الرسول صصلَّى الله عليه و 
آله). 

يرى البعض عدم وجوب هذا الصنف من الموافقة؛ لآب المفروض 

الإتيان بالفعل2. و المكلف مثاب بالاتيان به, وا اعثقة يما تقدم أو لم 
يعتقد. و على العموم الذي يأتي بالأعمال يثاب عليها و إن لم يعتقد بما 
تقدم ؛ لأنٌ بعض الواجبات ظاهرية قد لا تحكي عن الواقع بالضرورة. و تدعى 
الموافقة الاعتعادية و أحيانا الموافقة القلبية أيضا. 


موافقة السئة 

اتطصنك عطا طأأنلا عع ومع 0 داه موع01 م 

من مرجّحات الخبر عند تعارضه مع خبر آخرء و بناء على هذا المردّح 
يقدّم الخبر الذي يوافق السنة القطعية الثابتة بطرق يقينية على الخبر 
المخالف لهذا الصنف من السنة, و قد ورد في هذا المردّح دليل نقلي, 
لذلك يعد من المرجّحات المنصوصة. 

موافقة العامة 

5 ]ناز 5أأططلاك عط ط6أأنلا ععوع 0 اهم وع01) 


من مضعٌّفات الخبر عند تعارضه مع خبر آخرء و بناء عليه إذا وافق خبر 
أهل العامة و خالفهم آخر يردّح المخالف لهم ؛ باعتبار أن الموافق لهم يحكي 
عن صدوره في حالة تقية. فيسقط عن الاعتبار. 


الموافقة العمليّة 
ا/ا101مم3 (163أع13م ,عع ضع0مممدع0» أو6 0301م 


الموافقة في الفعل و العمل, بأن يكون عمل المكلّف موافقا 
للمطلوب شرعاء فالموافقة العملية للضلاة هي الاثنان. بها عضلياء :ف تدعى 
الغوافقة القعلية أيضاء و تقابلها الموافقة الالترامية: 


الموافقة الفعلية 
1- الموافقة العملية. (- الموافقة العملية) 


2- المتابعة الفعلية. (- المتابعة الفعلية) 
الموافقة القطعيّة 
ا101/3مم3 عل أواءعع0 ,ع6 00م 5ع01»© ع/اأواءء زا 


الموافقة التي لا يحتمل فيها مخالفة للإرادة المولوية أبداء. من قبيل 
الإتيان بصلاة الظهر و الجمعة ظهر يوم الجمعة,. ففي ذلك احتياط تام و 
إتيان بكل ما يحتمل كونه المراد مولوياء أو من قبيل إكرام عالمين تردّد 
وجوب الإكرام بينهماء و المسلم وجوب احدهما فقطء فعند إكرامهما معا 
يحصل قطع بإسقاط الواجب و امتثاله. 


الموافقة القلبيّة 

(- الموافقة الالتزامية) 

الموافقة القوليّة 

(- المتابعة القولية) 

موافقة الكتاب 

م03 عطا طغأأننا عع مدع 0 مهم موع01 م 


من مرجحات الخبر إذا تعارض مع خبر 
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آخر, .وكان الآخر مخالفا لما ثبت في الكتاب الكريم, و قد وردت بهذا 
المركع ١‏ أدلة نقلية: اف يعد من المركحات المتصوضة. 

55 ]ناز عط 01 /0111[ز3 لط طأأنلا عع مع ل ذاه مدع01) 
هو من المرجّحات المنصوصة. 

مؤثر 

ع5لاة»© عبناأاعع 1ع 

- الوصف المؤثر في جنس الحكم في الأصل المقاس عليه دون 

د فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر, مثل البلوغ الذي يؤثر 
في رفع الحجر عن المال فيقال ا في رفع الحجر عن النكاح كذلك 


دون وصف الثيبوبة ؛ لكونها لا تؤثّر في جنس الحكم (رفع الحجر). و هو بهذا 
المفتي من العلل المستتيظة: 


2ذكون الغلة الجامعة متضوصة بالصضرية أو الايفاء أو مجمعا عليها. 
مومدب 
0915© 


من أسماء العلة و السبب الشرعيء و.موجب القضاص ‏ غلثه: و بسنه. 
(- علة. حكمة, سبب) 


مؤدى الدليل 
0015م 05 ع5تمع؟ ,1001م 01 وطاصوقء الا 


ما يشستفاد. من. الذليل: نسواء. بالدلالة المطابقية أو الالتزامية أو 


مورود 

من تسميات الدليل المورود. (- الدليل المورود) 

موضوع 

1. ع3 صن أاعء زطاباك .2 ,غ301 ذا امع وه 06 ١1جحام‏ لإااءع0م3 
1- من الحديث: المنسوب للمعصوم زورا و كذبا. 


2- في ما يخصُ القضايا: ايحي انه موك الجا يعد كاده 
الفحمول: سنواء كان حكما أويستنا اخو من العوارض 

موضوع علم الاصول 

5 10317انا؟ عع دطع0ن م15 ]ناز 01 1م31 من غأمء زطناك 


اختلف في تحديد موضوع علم الاصول, فالقدماء عدوا الأدلة الأربعة 
اله أن هذه الأدلة لا تشمل الاستصحاب و القياس, فأضاف اعد هذه 
الأدلة إليهاء لك الإشكال لم يرتفع؛ لأنّ هناك الكثير من القواعد اللفظية لا 
تكون مشمولة بهذا الموضوع من قبيل الظواهرء. مما ل البعض أن يقول 
بآث: موهضوع علم. الاضول. هنون الكلي. المتظطيق. على: مسائله: :دون ٠‏ تحدرة 
للمسائل. 


و بعض المتأخرين قال باذ خضي الققة هئ موضوع عله الاضول: وهذا 
الموضوع أيضا لا يكون شاملا للبحوث اللفظية, لذلك 


300 

اختار متأخر و المتأخرين عنوان القواعد المشتركة و المستخدمة في 
الاستنباط موضوعا لهذا العلم. 

موضوعية 

(- سببية) 

مؤممن 

عامأعصنمم ععانلاكطا 

من تسفيات الأضل. الفؤقن: 

(- الأصل المؤمّن) 

مؤؤل 

وطأصضقء ما معغأع ممع اما 

اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح .من محتملاته. كقوله تعالى: و 
يَئْقى وَجْهٌ رَيَّكَ فإنٌ الراجح كون وجه الله العضو المشابه للعضو الذي 
لدى الإنسانء, و المرجوح كون المراد منه التجلي الإلهي بعد فناء من على 
الأرض, 0 على المعنى الثاني يكون الوجه مؤؤلا. و تحديد المؤول بحاجة إلى 


قريتة ؛ لأثه غير نض فى معتاة المذغى, و في المثال هناك قرينة عقلية تنفي 
إزادة الفعون الراجج و هى تبوث عدم جسمانية الله بادلة عملئة وتفائة. 


301 
حرف النون 

ناسخ 

36003159 ,ع/اأأج 00م 

الدليل الذي ينسخ حكم دليل آخر, و قد يطلق على ذات. الحكم الذي 
نيسخه الدليل. و هو من قبيل قوله تعالى: قَوَلُ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْحِدٍ 
الحرام* الذي نسخ حكم التوجّه شطر بيت المقدس أثناء الصلاة. 

نافلة 

301 0ع لم6 ,مع 0 داء لالالمعع! , /لا03101م0اعمءم ناك 

1 العمل الفستحي أو القندوت: 

2- ما لم يداوم على فعله الرسول و كان يفعله خلوة, و هو أقلُ ثوابا 

ناقل 

1001م اع ماكصط قا ,اعطوة لا 

اسم للدليل إذا كان مخالفا للأصل (في الموارد التي يكون للمسالة 


أصل و قاعدة يرجع إليها عند الشك) إذا ما تعارض مع دليل آخر موافق 
للأصلء و يقابله المقرر. (- مقرٌّر) 


ندب 

الاستحباب. (- استحباب) 

مجاعم 

العلاقة ييخ افرين: فالنسية بين إنشان و تاظطق عبارة: عن العلاقة 
الذاتية الموجودة بين المفهومين, و النسبة بين رجل و راكض هي العلاقة 
العرضية الخارجية بين المفهومين, أي العلاقة التي تتحقق في الخارج. و 
هكذا حال الامور المرادة مولوياء فإنٌ نسبتها إلى الشارع قد تكون نسبة 
بحث 'قتكون. واحبة أو مسشحية: وقد تكون نسبة رجر فتكون محلمة: أو 


مكروهة. 


0لأطقء لط ع1ء311م 01 الجاع 


إحدى ثلاث نظريات وردت في تحليل المعنى الحرفي (آلية المعنى 
الحررفن و علامئة: المعني ١‏ الحرفي :و “تشنبئة: المعتن ‏ الحرفى ).و نينا 'عليها 
هناك تمايز ذاتي بين المعنى الحرفي و الاسميء و التمايز ليس في اللحاظ 
كما .ذهب إليه أضحاتي نظرية اليه المعنى الحرفي من أن لحاظ المعنى في 
الحرف اليا .”فى الاسم اتسفلالياء فهذا التمار يعد من الخصوصنات 
العرضية لمعناه. بل هناك تمايز ذاتي كذلك. 

وافي تفسيز هذة النظرئة انقسم أصضحابها إلى عذة اتجاهات: 

1ه ود فئن تفسسين إتحارثة: المغتق' الخرقن: ٠‏ (--:[يحادثة: المعيئن 
00 

أ النسبية تعني وضع الحروف للوجود الخارجي الرابط و هو 
5 في الخارج؛ من قبيل لد لله واجب) فلا يعقل هناك وجود رابط بين 
الله و وجوده, بل وجود الله 
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عين ذاته, و لا ربط بينهما. 

3- كون الحروف موضوعة للأعراض النسبية ؛ ٠‏ بمعنى أن الأسماء دالة 
على الجواهر و بعض. الأعراض: و الهيئات دالة علي الريط تجمية. اتعاتم و 
ات دالة على ربط العرض ل من موضوعيه؛ و هو ما يدعى لحر 

ار م لل ا 
كذلك. 

4- كون الحرف موضوعا لتحصيص المفهوم الاسميء, فالنار في الموقد 
تعني حطة خاصة من النار. و هي التي في الموقد, و هو للسيد الخوئي. 

و هذا التوكه ايضا .لا رخلو عن نقاش أوزده عليه بعض تلاهذة السيد 
الخوثي. 

نسخ 

32011 ,اأوعمعء) ,حمهغأج 6609م 


رفع أو زوال حكم ثابت بدليل شرعي بحكم ثابت بدليل شرعي متراخ, 
بحيث لو لم يكن الأخير لكان الأول ثابتا. 


و يشترط في الناشخ أن يكون متراخياء أي ورد بعذ. الدليل. الأول 
بفاصل زرمتي:.و .لو لمكن الفاصل لعد الثاني مخضصا. 


' و لا شك في وقوعه بالنسبة إلى الشرائع السابقة, فإنٌ كل شريعة 
تأتي تنسخ ما قبلهاء و قد ثبت هذا بالعقل و النقل؛ لأنْ الشرائع تابعة 
للمصالح و المفاسد.ء و اللاحقة تأخذ بنظر الاعتبار المصالح و المفاسد 
المعاصرة لهاء أي أن الشرائع تسعى دائما لمواكبة متطلبات عصرها. كما 
أن النسخ في ذات الشرائع السابقة كان قد حصلء, و قد وردت بعض 
الروايات الدالة على هذا الأمر. 


إن ما دل على نبوّة محمد (صَلَّى الله عليه و آله) ول بالتيع على تسة 
الشرائع السابقة, و إلا لما كان لنبينا دور و لا حاجة لإرساله. 


أمّا النسخ في الشريعة الإسلامية فالأكثر ذهب إلى حصوله و ما خالف 
في ذلك إلا البعض القليل جداء من قبيل أبي مسلم الاصفهاني من معتزلة 
القرن الثالث) مستدلين على المنع بأنّه يلزم البداء أو أنه يلزم صيرورة 
الحسن قبيحا و ما شابه ذلك من الاستحسانات, لكت شواهده غير قليلة, و 
مما لا يمكن إنكارها. 


و قد ذكرت أقسام للنسخ. فباعتبار وجود بديل ا عدم وجوده قسم 
إلى أقسام: 


منها: النسخ لا إلى بدل, أي لا يطرح الدليل بديل للحكم. من قبيل 
وجوب الصدقة لمناجاة الرسول الواردة في الآية: إذا نِاجَيْتُمُ الرََسُولَ 


فقدمَوا بَيْنَ يدي تَجُواكُمْ فقد نسخت دون بديل. 

و منها: النسخ ببدل: و هذا البدل قد يكون مساوياء من قبيل نسخ 
التوجّه إلى البيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة, و قد يكون أخف, مثل 
استبدال عدّة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام بعد ما كان 
سنة, و قد يكون بالاثقل, كنسخ التخيير في صيام شهر 
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رمضان في بداية الإسلام بوجوب الصوم على كل من شهد الشهر. 

وهناك تقسيم آخر باععار الفقارية بين التلاوة.ى الحكمر نو لتم على 
هذا الأساس إلى أقسام : 

منها: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة, و ذلك من قبيل العدة في الآبة: و 
الَذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَ يَدَرُونَ أزواجاً وَصِبِّهَ لأزواجهمْ متاعاً إلى 
الْحَولِ غَيْرَ إخراج فقد ل ل ري الات 

و منها: نسخ الحكم و التلاوة و الرسم؛ من قبيل ما ورد عن طرق أهل 
السنة فقط: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن, فنسخن 
بخمس معلومات» فقد ورد أَنُ هذا كان من القرآن ثم نسخ. 

و منها: نسخ التلاوة دون الحكم, من قبيل ما ورد عن طرق أهل السنة 
فقط: «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فورد عنهم أنّ هذا كان 
من القران حكما وتلاوة فنسخكت التلاوة و بقي الحكم. 

00 على أن الشيعة يرفصون وجود هكذا آيات: و لا يعتقذون بنسة الثلاوة 

و هناك تقسيمات و بحوث كثيرة اخرى في مجال النسخ الذي يدرج 
جاليا كثيرانها في يحوت الكلام لا الاصولن. 


نص 
عل ,أم ع5 اه[ 
- الكلام الواضج في دلالته و لا يحتملٍ التأويل: من قبيل: (الصلاة 
0 فهي نصُْ في الوجوب قياسا لعبارة (أقم الصلاة) التي هي ظاهرة 
في الوجوب؛ باعتبار أن دلالة الأمر على الوجوب ظاهرة و ليست نطاء و 
لذلك اختلف في مفادها ما إذا كان الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. 
- الكلام الأصلي للرواية أو الكتاب لا شرحه أو تفسيره, و يدعى 
0 (- متن) 
النصٌ الجلي 


اع رخه1 0 
القعة الذف يول على معناه بالوضع نو دون تاقل أن عناية كمرة: 
النصخ الخفىي 


أ»اعغ1 3م061 نلا 

النّضة الذق يدل على معناة بعنة النظربة التاقل. 

نظر 

1. مه ونااعع الع , وصتكاضاطا .3 ,غأطناه0 .2 ,مماصامه 

1- الرأي. و نظر فلان: رأيه. 

2- الترديد. و الكلام فيه نظر يعني فيه ترديد و بحاجة إلى تأمّل. 
3 التاقل:و:شبعئ إقاذة التعلن فيةر أى قفي التفكين فيذجارة اخرق: 
نظرية الاعتبار 

(- مساك الاعتبار) 

نظرية التحسين و التقبيح العقليين 

(- قاعدة التحسين و التقبيح العقليين) 

نظريّة تداعي المعاني 

)- تداعي المعاني) 

نظرية تركيب المشتق 

(- تركب المشتق) 
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نظريّة التعقد 
(- مساك التعهّد) 
نظريّة الجمع العرفي 
(- الجمع العرفي) 
نظريّة السببيّة 
(- سببية) 
نفل 
مرادف للاستحباب و الندب و الحسن و السنة. (- استحباب, سنة) 
مح وء لا 


الإخبار عن العدم: و هذا الإخبار يستفاد منه النهي أحياناء. ففي الحديث 
«لا صلاة إلا بطهور » نفي للصلاة؛, و هو في الحقيقة نهي عن الإتيان بالصلاة 
دوت :ظهارة: بل 756 شأن الإخبار الذي يقال بدلالته على الحكم الشرعي. 


النفئ: الأضلي 

(- أصالة النفي) 

النفي الطارئ 

م310 وع0 أتخامعء 0اء266 

النفي الذي يطرأ بعد ما كان عكسه ثابتاء من قبيل براءة الذمة من 
الدين بعد ما كان ثابتا في ذمّة المكلف. 

نفي الفارق 

عع معاع011 عطا وصلناعع زعم 

ادعاء المجتهد القائس عدم الفرق بين الأصل و الفرع في القياس رغم 
اختلافهما في الماهية و بعض الصفات 

مم عع ز0 


تخلف الحكم مع وجود العلّة. بأن تكون العلة موجودة و الحكم غير 
موجود, و يعدٌ من قوادح العلة و مفسداتهاء من قبيل ان يعلل تطهير الماء 
للمتنجسات بكونه سائلاء فينتقض هذا الكلام في اللبن: و لو كانت العلة هي 
كون الماء سائلا لكان اللبن مطهراء و هذا مما لا يقول به أحد. و يسممى 
المناقضة أايضا. 

نقض الاجتهاد 

30طاز١‏ 01 صهنأجااع 30م 

تحة ل المجرقة من زاف انتهى إليه اجتهاده السابق إلى رأي آخر مضاد 

للأول اقتضاه اجتهاده اللاحق الذي أثبت لديه خطأ اجتهاده السابق: من قبيل 

أن يذهب إلى عدم تندرس ماء البثر بوقوع الميتة فيه, ثم يذهب إلى تنجسه 
وفقا لاجتهاده اللاحق. 

النقض المكسور 

مةأغاععز00 مع ءام 8 

التقض 'الؤاوه علق تعض أوضااف: العلة, من قبيل قول الشافعي في 
بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد, فلا يصحٌ بيعه. كما لو 
قال: بعتك عبدا. فيقول المعترض: هذا ينتقض بما لو ترلاج بامزاة لم يرها و 
كانت مجهولة الصفة من قبل العاقد عند العقد, و النكاحج رغم ذلك صحيح, 
فالنقض هنا في بعض الصفة, وهو كون الشيء مبيعاء بينما المنكوحة ليست 
مبيعة و إن كانت مجهولة الصفة, فالنقض حخصل فى يعض "أوضاف: العلة: 
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نكرة 

ملامصط معأمآء مما 

الإسم غير المعرفة, من قبيل رجل و بنت, و إذا وردت النكرة في 
سياق النفي أو النهي أفادت العموم,. لذلك يقال: النكرة في سياق النفي 
من ادوات العموم, من قبيل: (ما جاء رجل) فهي تدل على نفي محيء 
عموم الرجال. 

نمط التعاند 

وطاأ٠طم/م‏ 0 عملال 


من تستضاق السيرى القتعم كاجد.فسالك العلة الاجمادية ( السير 
والتقسيم) 

1010010 ,له اط أطممم 
الخمر) الصادر من المولى لعبده. 

و كاين ما يطلق النهي على ذات الألفاظ الدالة على النهي. لا على 

و و التقاض في دلالته على التحريم أو الكراهة نفس النقاش الدائر في 
دلالة الأمر عند الاطلاق على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. 

وافيه تقاش آخر من تاحية دلالته على الفتساذ أو لآ فى خالة توكية إلن 
المعاملة. فالبعض قال: النهي عن المعاملة يكشف عن فسادهاء و بعض 
آخر نفى ذلك: و قال: البيع عند النداء إلى صلاة يوم الجمعة منهي عنه لكثه 
غير فاسد, و نهي نهي القرآن لا يدل على فساد المعاملة الحاصلة انذاك, و قد 
تكون. هناك تفاضيل في المسالة. 


النهي الإرشادي 

مها أطأطمام ونألأن 0 

النهي الذي لا يكشف عن مبغوضية المولى بالمتعلق, بل هو إرشاد إلى 
امن آخر من قبيل النهي عن الصلاة بالثوب النجس؛ فهو إرشاد إلى لزوم 


تطهير الثوب عند إرادة الصلاة به. و لو أعرض المكلف عن الثوب بالكامل 
لما عد عاصياء فهو في الحقيقة إرشاد إلى فساد الصلاة مع هذا الثوب. 


النهي الأصلي 

(- النهي النفسي) 

النهي الإلزامي 

(- النهي التحريمي) 

النهي الإلهي 

(- النهي الشرعي) 

النهي الانحلالي 

مله 1ط أطمام لط أللامنا 

النهي الذي ينحل إلى نواه متعدّدة تبعا لوجود أفراد عديدة له. فالظلم 
له آفراة.متعقددة و.مسة عقن :و النهيى فته يتخلّ إلى جميع أقرادة و.مضافيقه 
المتنوّعة. 

النهي التبعي 

(- النهي الغيري) 

النهي التحريمي 

مأ طأطم]م لإزه5انام 00 


هي النهي الذي يستفاد منه الحرمة لا الكراهة. من قبيل: قلا تَقَلَ لَهُما 
أف فاستفاد حرمة التأفيف منه, و يدعى النهي 
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الإلزامي؛ و يقابله النهي التنزيهي. 
النهي التخييري 
مأ أطمام أجمهةأغأم0 


النهي عن الجمع بين شيئين منهي عنهماء من قبيل النهي عن التصرّرف 
في الدار و مجالسة الأغيار, فالمطلوب هنا هو ترك مجالسة الأغيار مع 
التصثّف في الدار, فلو ترك المكلّف أحدهما عد ممتثلا للنهي, والعصيان لا 
يحضل إلا بالإتيان بكلا الأمرين (المجالسة و التضةف) معا. 

النهي التشريعي 

(- النهي الشرعي) 

النهي التعييني 

ما أطأطممم اننال أ/اأ0صا 

النقي الذق يتوكه عظابه إلى جمع المكلفين: و هوتفان أكثر التواهي: 
فلا يكتفى بامتثالها من قبل البعضء, من قبيل النهي عن شرب الخمر و الزنا 
و الظلم. 

النهي التكليفي 

مها أطأطم]ام أوجصم 1نم 

النهي الكاشف عن الحرمة كأحد الأحكام التكليفية. و التي يلزم من 
عدم امتثالها العقوبة. من قبيل النهي عن شرب الخمر و الظلمء و يقابله 
النهي الوضعي. 

النهي التنزيهي 

عع ومع هط36 01 صها أ م أاطممم 

النهي الذقئ يعنتفاد منه الكراهة لآ الحرمة. من قبيل النهي عن الضلاة 


في الحمام::فهي لنسثت محافة بل مكروقة: و النهئى عنها يعتي :قله تواتها 
قياسا للصلاة في المسجد. 


النهي الحقيقي 
(- النهي المولوي) 
النهي الذاتي 


(- النهي النفسي) 
النهي الشرعي 
مأ طأطممم انوع ا 


النهي الصادر من الشارع- الله أو المعصوم- و يدعى النهي الإلهي و 
التشريعيء, و هو عنوان شامل لجميع اقسام النواهي التكليفية و الإرشادية و 
المولوية و التنزيهية. 

النهي الطريقي 

5ألاع] 17 3الاععم5 01 0110 أطممم 

النهي الذي تضمُنته الأمارات بناء على تفسيرها بالطريقيّة. (- طريقيّة) 

النهي الظاهري 

مها أطأطمام عمعامكاع 

. يطلق على النهي إذا استفيد منه حكم ظاهريء كالمستفاد من 
الامارات الظنية. 

(- الحكم الظاهري) 

النهي العرضي 

(- النهي الغيري) 

النهى عن الشيء يقتضي الفساد م لا؟ 

عنوان مسألة الضد. (- مسألة الضد) 

النهي الغيري 


0ط امام عغ0015236طناك ,لهأ أ طأطمام لإامأع بل 0م اما 


النون الفتوكة' لنتفي ل لذا تعخيل الكونه'مفافة لغيوة الميفوضن: اق أن 
النهي توجّه 
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لشيء ما لا بالأصالة بل تبعا لتوجّه النهي لشيء آخر, ولذلك يدعى 
النفي. التبعئ. أخياناء. من قبيل النقق عن الضلاة في الأرض المغصوبة, فإن 
النهي عن الصلاة في هذا المورد ليس لمبغوضية الصلاة و لم يتوجه إلى 
الصلاة لذاتها بل. لكونها خاضلة في أرض مغصوبة؛. مما يجعلها تصرّفا في 
أرض الغير دون إذنه. . و يدعى النهي المقدذمي؛ باعتباره يشكل مقدّمة لعمل 

النهي الكراهتي 

(- النهي التنزيهي) 

النهي المشروط 

110 أطمام 0ع01100 طم ,ضهن أأط أطممم اجصه 5016م 

النفي المشروظط يشقة:ها: من قبيل النهي عفن لسن القران فى حالة 
الحيض, فالنهي هنا محمول على حطّة خاصّة, و هي حالة الحيض فقط؛ و 
تسقى النهى الفقئد أنضاء و يقابلة: النفي. العطلق. 

النهي المطلق 

مهأ طأطمام عأناه650م 

النهي الذي لم يقيّد بشرط أو أمر ماء من قبيل النهي عن شرب 
الخمر, فإثه لم يقيّد بشرط او حالة خاطّة او ظطرف خاص. 

النهي المقدذمي 

(- النهي الغيري) 

النهي المقيّد 

(- النهي المشروط) 

النهي المولوي 

م010 أطمام ع اناالا 

النيى الى يكشق :عن مففييةة: في المتعلق و مبغوضية المولى للإتيان 


به و عصيانه يستلزم عقوبة, من قبيل النهي عن شرب الخمرء و يسمى 
الثقي الخقيقي أيضاء و يقابلة النقي الإرشتاذي. 


النهي النفسي 


مهأ أطممم أاع15 ,مع 
.: النهي المتوجّه لذات شيء و كاشف عن مبغوضية ذلك الشيء لذاته و 

بالأاصالة,. و لاجل ذلك يدعى النهي الأصلي, كما يدعى النهي الذاتي. من 
قبيل النهي عن شرب الخمر و الظلمء و يقابله النهي الغيري. 

النهي الواقعي 

مأ طأطم]م اوهعها 

النهي الكاشف عن الحكم الواقعي لا الظاهري. و ذلك بأن يكون 
مضمونا لاية ناصّة على تحريم شيء ماء مما يقطع الإنسان بكشفها عن 
الحكم الواقعي. 

النهي الوضعي 

ما أطأطمام 53610031 

00 حكما وضعيا لا تكليفياء فلا تترئب على عصيانه 


عقوبة بل يستلزم امورا من قبيل الفسادء كالنهي عن عقد نكاح اخت 
الزوجة: فإنٌ الإتيان بالعقد يستلزم بطلان النكاح و بحد د ذاته لا يستلزم 


عقوبة,. و الذي يستلزم عقوبة هو ترتيب لوازم هذا العقد الفاسد. 
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حرف الهاء 
هزل 
09مأأدعز ,وصكامز 
عدم الجدية, و هو من عوارض الأهلية المكتسبة الرافعة للتكليف, فلا 
يترئب على الطلاق الهزلي مثلا أثر شرعي. 
مله ا 


1- الحالة الظاهرة, و الهيئة الاتصالية- مثلا- تعني الحالة الاتصالية بين 
الأجزاء المفروض اتيان المكلف بها في الصلاة. 


2 الضيغة: واقئة الأمر صيغته: 


(- صيغة) 
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واجب 
لا ألا0 ,اع010 ,01103616 


فاظات الشارغ من المكلف الاثيان به ظلنا جادما, بحيث يعاقت علن 
عضيانه و ريثات على افتثاله: .و بيرادفه الفرض. و اللازم .و .ما شتابههها من 
ألفاظ. 


الواجب الآني 
061036100 ععمه غم 


الواخب الذق يتخ امشالة وفعة واحدة مثل الخممن و الركاة فمبالغهما 
تدقع ذفعة واحذة لا تدريجياء و امقالها اني: و.يقابلة الوادب التذزيجي. 

الواجب الارتباطي 

0611036100 ل 
المكلف ممتثلا إذا جاء ببعض الأجراء دون بعص خرن من 000 الصلاة, د 
الإيان. بالركوع.فقط لا .يجفعل الفكلف: ممئلاة ى نغائله. الواؤية غير 
الارتباطي. 

الواجب الإرشادي 

06110310 ونألأن 0 

الواجب الذي_ سيق لا لبيان مطلوبية متعلقه بحة انه 7 لبيان شرطيته 
أ كزتنه. لواحب اخن هن قمعل وحوب تطهير النفثب للضلاة: :قاث وحويا 
التطهير. لم يسق لبيان. لزوم التطهير بَحَدٌ ذاته بل. لبيان.. شرظية. التظهير 
للدخول في الصلاة. و لذلك لو رمى المكلّف الثوب المتنجّس و لم يستعمله 


الواحت الأستقلائي 
لواحي التفسي) 
الواجب الأصلي 

ك الواعب الفسي) 


الواجب البدلي 

(- الواجب التخييري) 

الواجب البدني 

011036100 (03م201) 

الواعي المتعلق ندن المكلف ةو تعدفاتة كالضلاة دو الفة: ونيقابله 
الواجب المالي. 

الواجب التبعي 

(- الواجب الغيري) 

الواجب التخيبري 

ع016طك© انلا ن31011و1اط0 ,ه361 و1اطه أجودهأغأم 0 

الواجب الذي يتردّد متعلقه قو هري أو أكثر. من قبيل كفارة. 00 
شهر رمضان الذي يتردد بينان طعا ستين مسكينا او صوم شهرين 


أى عق رقية "و المكلف محر فى الافان بواجدة فنها علق التدل: و أجل 
فد ااتسفى الواحت الفدلى ف المخريو القيوم "و يقابل الواكتة التعسى: 
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الواجب التدريجي 

01300131 06113160 

الواجب الذي يحصل امتثاله تدريجياء من 'قبيل الغسل الذي يتمٌ من 


خلال غسل: الراس أولاحَم الجانب الأيمن ثم الأبسر: و كذلك حال الصلاة: 
فتبداً بالتكبير ند الحمد ... ويقابله الواحب الآني. 


الواجب التعبدي 


ع/اأ3اع0 لطا ,1903160اط0 ©»3000163١‏ ,وهأ أ3و1اطه أجطمهة1أم/اء دا 
م310 و1اطه 


1- الواجب الذي يشترط فيه نية القربى لتحقّق امتثاله. و هو شأن 
جميع العبادات و كثير غيرها من قبيل الخمس و الزكاة, إذ يشترط فيها نية 
القربى لتحققٍ الامتثال. و مجرّد الإتيان بصورة افعال العبادة لا يسقط 
التكليك:.و نسقى الواجيب التقد بى. أنضا. 

(- الواجب التقرّبي) 

2- الواجب ذات الطابع العبادي مقل. الصلاة: انا .مغل العتمس. و الزكاة 
فليست عبادية و إن اشترط فيها نيّة القربى. 

ويدعى الواجب العباديء, و يقابله الواجب التوصلي. 

الواجب التعييني 

06١103160‏ عغ036 أ مرعانء را 

الواجب الذي يكون متعلقه أمرا واحدا لا مندوحة للمكلّف في الإتيان 
بغيره -- عنه. من قبيل الصلاة و الصوم و الححج. و يقابله الواجب 

الواجب التعليقي 

(- الواجب المعلّق) 

الواجب التقرربي 

06110310 أ مطأكام م 

فا يتن نه من الأعفال تقد يا إلن. اللف ف الأكثر لم .قلق سنهة و سد 
الواجب التعبدي لكنّ بعضا فررق بينهما من حيث إِنْ العمل قد ينطبق عليه 


عنوان العبودية مثل الصلاة و الحج, و قد ينطبق عليه عنوان التقررب دون 
العبودية مثل الزكاة و الخمس 

الواجب التنجيزي 

(- الواجب المنجز) 

الواجب التوضصّلي 

0١13160‏ اق أصمصق -مه لا 


1- الواجب الذي لا يشترط فيه نيئة القربى ؛ لكونه غير عبادة بحد د ذاته, 
و يحصل امتثاله بأي نحو جاء به المكلف, فن قبيل تطهير الثوب لأجل الضلاة 
به. فلا يشترط فيه نيّة التطهير. 

2- الواجب الذي لا يحظى بطابع عبادي و إن اشترطت فيه نيّة القربى, 
كالخمس و الزكاة. 

و يقابله الواجب التعبدي. 

الواجب الحالي 

001103100 أمج6أكما 

الواجب المشروط بغير الشرط المتآخّر, أي يكون شرطه حاليا غير 
استقبالي, فلا يكون من قبيل غسل المستحاضة الذي يؤثر في صلاتها 
السابقة على الغسل. 
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الواجب الشأني 

061103160 انأمعغامم 

الواجب الذي فى الشانة أن يكون واجبا لو لا وجود مانع. من قبيل 
الوضوء للصلاة عند مهاد الماء. فهو من شناية أن يكون واجبا لو لا فقدان 
الماء. أي كونه اقتضائيا. 

الواجب الشرعي 

030 قوع ا 

.الواجب الصادر من الشرع كمشرّع, و هو شأن جميع الواجبات الثابتة 
تالقران و السعة..و يقابله الواحية العقلي: 

الواجب العبادي 

(- الواجب التعبدي) 

الواجب العرفي 

0١130‏ 501031 ناء ,3100 و1اطه أقحه مع امم 


الواجب الذي يفرضه العقلاء على أحدهم الآخر. من قبيل الواجبات 
التى يقرضها الحار على جازة: أو التى تقتضيها حفن المعاشرة. 

الواجب العقلي 

130 أقمه 3ه 

الواجب الذي منشؤه العقل لا الشرع أو العرف. من قبيل ما يحسّنه 
العقل, فإِنْ ما يحسسنه العقل يحكم بلزومه, و وجود هكذا واجبات سيب 


ظرح الاصوليين مشالة ما تحكم :نه العقل يحكم به الشرع: .و يقابلة الواحجب 
الشرعي و العرفي. 


الواجب العيني 


م1031اط0 اننال نأمطا 


الواخب المفروض على كلّ :فر من الفكلفين: ولا يسقط عنهم. بإنيان 
بعضهم به؛ من قبيل الصلاة و الصوم و ال<ج: و يقابله الواجب الكفائي. 


الواجب غير الارتباطي 
3160 امه عناأأعع وممصم -«مه لا 


الواجب البسيط الذي لا علاقة له بواجب آخر. من قبيل الزكاة, فإِنها 
واعية دون الأرساظ جواجبات أشرع. 


الواجب غير البدلي 

من تسميات الواجب التعييني. 

(- الواجب التعييني) 

الواجب غير الفوري 

03610 امه عغ3 ألء ممما -مه لا 


الواجب الذي لا يفترض بالمكلّف الإتيان به فورا و دون تراخ. من قبيل 
صلاة العشاء. و يقابله الواجب الفوري. 


الواجب غير المحدد 

01103610 3110ل 0ص نا 

الواجب الذي لم يحدد له الشارع مقدارا معينا. من قبيل العدل و 
الإحسان. 

الواجب غير الموقت 

م1031اط0 لمع ملاع -مه لا 

الواجب الذي لا يعتبر في إتيانه وقت خاصء من قبيل الأمر بالمعروف. 

الواجب الغيري 

0١103100‏ عغ0101535طناك ,ه31 وأاطه لامعل لما 

الواجب الذي توجّه خطاب الوجوب إليه لا لذاته بل لغيره, بحيث إنه 
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قد لا يكون مطلوبا للمولى بل باعتباره موصلا لأمر مطلوب, من قبيل 
وجوب ارتقاء الظائرة أو الشيارة. .أو التسفينة لبلوغ مكة المكامة لغرض 
الإتيان بأعمال الحج. فركوب الطائرة بحدٌ ذاته غير مطلوب, و المطلوب هو 
أعمال الحج, و الركوب واجب باعتباره مقدمة للوصول إلى هناك, و لاجل 
هذا سمى لوي المقمي. كما يسمى الواجب التبعي, و يقابله الواجب 

الواجب الفعلي 

06110316 أوناءم 

الواجب المطلق أو المقيد الذي تحقق قيده, و بلغ مستوى الفعلية, أمًا 
المطلق فهو فعلي دائماء وأمًا المقيّد مثل الحج فلا يكون فعليا إلا بعد 
تحقق قيده, اي الاستطاعة. 

الواجب الفوري 

310 ناماه عغأدألء صصطا 

الواجب الذي ينبغي الإتيان به بمجرّد فعليته. من قبيل الأمر 
بالمعروف. فبمجرّد صيرورته فعليا ينبغي الإتيان به دون تراخ. 

الواجب الكفائي 

م3 وأاطه ع/اأاغأعه 011 

الواجي الذى مقط .وجوب: افتثاله علن المكلفين باقعا بغضهم ته 
من قبيل تكفين الميت و غسله, و كذلك حال بعض المستلزمات الضرورية 
للحياة كالزراعة و الصناعة, فإنٌ إتيان البعض ا ا الواجب عن الباقي. 

الواجب المالي 

م310 واه 1وأعموصاع 

الواحي المتعلف: تاموال المكلف: .من قنيل الكؤسن و الزكاةةى تقايلة 
الواجب البدني. 

الواخب الميهم 

(- الواجب التخييري) 

الواجب المحدد 

01360 3110ل 0 


الواجب الذي حدّد الشارع له مقدارا معيّنا. من قبيل الصلوات الخمس 
والزكاة و الخمس. 

الواجب المخيّر 

(- الواجب التخييري) 

الواجب المرئب 

0613100 لم00 ,ضهأاجوأاطه /زارع 00 

الواجب التخييري الذي اشترط الشارع في امتثاله ترتيبا خاصا بين 
موارد اللحين في من قبيل كفارة حنث اليمين الواردة في الآية الكريمة: 
فَكَفَارَ نَهُ إطعامٌ عَسَرَةٍ مساكين مِن انظ ما تاعقوت أَهْلِيكُمْ 
أو كِسْوَئُهُمْ ا تحريرٌ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِدٌ قصيامم تلاتة أيَامِ 
فالواجب دفع الكقارة حسب الترتيب الوارد في الآية. و لا يجوز تجاوز هذآ 
الترتيب و الإتيان بالصيام مع إمكانية إطعام عشرة مساكين. 

الواجب المشروط 


010 0ع05011005» ,لهأ 3 وأاطه أاقصه5016م0ه 
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الواحب الذي يتوقق وجونه على أمر ماد من قببل. الدع فاته واجب 
مشروط بيحضول الاستطاعة: و :يسقيى: الواجب الففئة أحياناء ف يقابلة 


الواجب المطلق. 

الواجب المضيّق 

مأومعه 3 قط لطعاطنلا صضهلغأدو1اطه ,ومأغأدوأاطه مع مودعم 
عمطلا 0م1١‏ مما 


الواجب الذي ينحصر وجوبه بوقت محدّد. كالصوم المضيق وجوبه بين 
طلوع الفجر و حثى غروب الشمسء و يقابله الواجب الموسع. 


الواجب المطلق 
13160 عغأنل 6501م 


الواعيء الذف لم تققد وعوية بشرط خاض: و بحف: الاتيان يمقذماتة 
من قبيل العدل, فهو مما يجب تحصيل مقدماتهء, و قيد للإتيان به. و قد 
بطلق. على. الواحب المقثد بغد. فغللته, انا قبلها فيدعن. مقثدا. و يقايلة 


الواجب المشروط. 
الواجب المعلق 
550615 أ 011903161601 06١10361600,‏ م0ع0معم5ناك 


الواجب الذئ حل وجويه و لم يخل وقت: آدائه: أو أن فعلية وجوية 
تسبق فعلية الواجب فيه من قبيل الحج بالنسبة إلى المستطيع, فإِنّه واجب 
لكله معلق على حخلول شهر دق الحكة: ويقابله الواحب المتكر. 


و:في: التفريق بينه. .و بين. الؤاخب المشروط يقال؟ إن المعلق. بهنا 
الواجب بينما المعلّق في المشروط هو الوجوب, و لذلك عبّر البعض عنه 
اله الواحعب المشروط يشرط ساحن و يدعى الواعي التعليقي ا نضا 


الواجي المعين 
6310 0ع6617م5 

ل الواجب التعبيني. (2 الواجب التغييتي) 

فك الواحي الذى بعتن على المكلفع تقر أو قصيم اد فهة: 
الواعي المقامي 

(- الواجب الغيري) 


الواجب المقيّد 


اصطلاح شامل للواجب المشروط و المؤقت. (- الواجب المشروط, 
الواجب المقيّد) 

الواجب المنجّز 

06١10310‏ ١اقطه0161‏ مم06 نا 

الواجب الذي تكون فعلية الوجوب فيه مقارنة لفعلية الواجب. أي كون 
زمان الواجب نفس زمان الوجوب, كما في الصلاة بعد دخول الوقت, إن 
زمن وجوبها عين زمن الواجب فيها (زمن الإتيان بها)2. و يقابله الواجب 
المعلق مثل الحج الذي يكون زمن الوجوب فيه (الذي يحصل بمجرّد 
الاستطاعة) سابقا لزمن الواجبء, و هو زمن الإتيان به (شهر ذي الحجّة). 

الواجب الموسع 

06١103160‏ مم10 أوع/ن نا 


الواجب الذي يكون وقت أدائه موسّعا و غير فوري, من قبيل صلاة 
الفجر التي يكون المكلف في مندوحة من الإتيان بها في اي 
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الواجب المؤقت 

م أ3وذاطه مه صمنا 1[ 

الواجب الذي يعتبر في إتيانه وقت خاص؛ء من قبيل الصلوات اليوميّة و 
الحج. 

الواجب المولوي 

0110310 عاأن/اا نا 

الؤاقي: الدف. سيق لبان مظلوية متغلقة. يق نزائف. بحيث دراب 
العقاب على عصيانه. من قبيل الصلاة و الحج و الصومء و يقابله الواجب 
الإرشادي. 

الواجب النفسي 

15اع5] 101 مهاج و١011‏ 

الواجب الذي توجّه خطاب الوجوب إلى متعلّقه بذاته لمصلحة يشتمل 
عليهاء من قبيل الصلاة و الزكاة:, و يسمى الواجب الاأصلي و الاستقلالي, و 
يقابله الواجب الغيري. 

وارد 

(- الدليل الوارد) 

واقفية 

3 "ثلا 

1- مساك اصولي إيتبثي التوقف في القضايا الاصولية المختلف فيها إلا 


إذا لاح في الافق ما يرجح أحد الآراء من قييل توققهم في الأمر من حيث 
دلالته على التراخي: أو الفون: أو دلالة اللفظ على العموم. أو القضصوضص. 


2- فرقة شيعية توقفت على إمامة الكاظم (عليه السلام) من ائقة أهل 
البيت, و نفوا وفاته و انكروا إمامة من بعده. 


وجدان 
أقاء لالامعك ,قضماعاعع31 ,وطااعع] ,عه معاءعدوممه 


ل كانبية. قفسيانية يإمكاتها إدراك يعض الامور .من قبيل. الكبيث. و 
الطبية :و الحسن. و القبيج: علي اله كا 0 تراد هنه العقل: .قو الذليل 
العقلي: حيت لا يفكن:بلورته يتحو مقدّمات.و نتائج, فيتندي إلى الوخذان. 

2- الإدراك بالحواس, من قبيل الرؤية و اللمسء و قولهم: ثبت الهلال 
بالوجدات يعنى تبوته بالرؤية: كإحدى الحواس. 


وجوب 

01103101 

أحد الأحكام الشرعية الخمسة (الوجوب و الاستحباب 3 الجهومة و 
الكراهة و الإباحة) و يعني الفرض و لزوم إتيان متعلّقه على | لمكلف, و 
نتقسم . الى تنقسن ١‏ الأقسام. التي. يتقسم. النها الواحية من الإرشاذف .و 
المولوي و العيني و ما شابه. 

وجوه البيان 


0310 3املاء 01 05ه0طاع الا 


عنوان بحث يراد من خلاله بيان طرائق بيان الأحكام الشرعية؛. و هي 
من قبيل الاوامر و النواهي و التخصيص و الحقيقة و البيان و الفعل و القول 
والإقرار و الإشارة و الكتابة و غيرها.ء و هي في الحقيقة ذات الطرائق 
المستخدمة لدى العرب في بيان مراداتهم. 

وي 

15 ,3107 أم5طأ ,مله أأجاعباعه 


ما نزل على الرسول صصلَّى الله عليه وآله) بواسطة 
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جبرئيل «عليه السلام) من أخبار الأوّلين و الآخرين و إنشاءات تشريعية و 
غير تشريعية, و يدعى الوحي الظاهر. 


الوحي الباطن 

3610 أمكما 

ما يتوطل إلية الاتسان .من أحكام شرعية بواسطة العقل..ن القابلياتك 
النفسية,. و قد اختلف في ثبوته للرسول. فبعض نفى هذا عن الرسول و 
بعض أثبته و بعض أثبته لاسّته خاطة؛ و الاختلاف هنا ذات الاختلاف في اجتهاد 
الرسول. (- اجتهاد الرسول) 

الوحي الظاهر 

(- وحي) 


ورود 
لاض وأعمع/501 


1- طريق ثبوت الحديث, أي السند, 0 كما هو شأن 
أكثر الأخبار. إذ هي أخبار آحاد. و قد يكون قطعياء كما هو الحال في الأخبار 
المتواترة. 

2- تطلق على حالة نفي أو إثبات دليل لأفراد موضوع دليل آخرء حقيقة 
و تكوينا و وجداناء مثال النفي الدارج لدي أكثر الاصوؤليين. عبارة عن اه 
الأمارة التي إذا وجدت نفت موضوع ادلة الاصول العملية, و ذلك لأنٌ 
موضوع الاصول العملية يتاثى فيما إذا لم يكن هناك بيان أو دليل كاشف عن 
الحكم, و الأمارة بيان كاشف. و مثال الإثبات هو دليل حمجّيّة الأمارة بالنسبة 
إلى دليل جواز الإفتاء و القضاء بحجّة, فإنٌ الأفارة تثيت موضوعا اخر لدليل 
جواز الإفتاء و القضاء بحجّة ؛ باعتبارها حجة. 


و في مجال التفريق بين التخصيص و الورود يقال في التخصيص: إثه 
إخراج لبعض افراد العموم و موضوعاته لدليل مخرج للموارد المزبورة: و 
للك ليقن 114ل 


و في مجال التفريق بين الورود و الحكومة يقال: إِنّْ التوسيع و 
التضيبق في الورود حقيقي, و اعتباري في الحكومة, كما أنّ هناك تصرّفا 
الاعتباري: و لا يوجد هكذا نصة ف في. الوروة: باعتار أن التوسيع وه التضبيق 
يعكس الواقع التكويني لا الاعتباري. 


وسيلة 

من تسميات المقدمة و الذريعة. 

(- ذريعة, مقدمة) 

وصف 

1. عولاة»© عن/اأأعع]ع ,عولناق© .2 ,علاط اج 

1- ما ينعت به أمر ماء من قبيل: (الرجل العالم) فإِنٌ العالم وصف, و 
الوصف مما حصل نقاش فيه من حيث ثبوت أو عدم ثبوت مفهوم له. (- 
مفهوم الوصف) 

2- الأمن الجامع :بين 'الأضّل و الفرع (العلة) .وهو المسقع للفياس: على 


أله متوققف على القطع بكون الجامع هو سبب الحكم, إمّا بالنص أو أي 
طريق يثبت قطعيّة كون الوصف علة و إلا كان احتماليا. 
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الوصف الذاتي 

اعلاأقعم1 اوأأمع55ه ,عالاأجع1 مغالام 
بالنسبة الى العا فإثه وصف 0 ينك عن 5" و ”0 في المثال 
(أكرم العالم) الو 0 الإكرام منصبا على إنسانية زيد العالم لكان الإتيان 

الوصف 06 

علاط 31 أأءأامكعاع 

الوصف الذي صرّح به في الكلام من قبيل: (رقبة مؤمنة) فالمؤمنة 
وصف صريح:, و يقابله الوصف المقدر. 

الوصف الطردي 

ع5لاق© م /اأأاععأاء وه لما 

الوصف الذي لا دور له في الحكم, و كثيرا ما يتغاضى عنه الشارع, عن 
قبيل القصر و الطول و اللون في (أكرم العالم) فإن الأوصاف المزبورة غير 
مؤثرة و لا منظورة في حكم الإكرام. 

الوصف العرضي 

عألا 31 اوتغأمء 0أاءعم/ 

الوصف العارض على الموضوع., و لا يعد من ذاتياته. من قبيل وصف 
العالم في (الرجل العالم). و يقابله الوصف الذاتي. 

الوصف الغالبي 

علاط 31 نزح الا 

الوصف الذي يغلب اثصاف الموصوف به, مثل: (أكرم العالم الدارس) 
فإنُ الدارس صفة تلازم غالبا العالم و إلا لا يمكن أن يكون الإنسان عالما 
دون دراسة إلا عن طريق الوحيء و هذا نادر. 

الوصف الغريب 

(- المناسب الغريب) 

الوصف غير الذاتي 


من تسميات الوصف العرضي. 
(- الوصف العرضي) 

الوصف غير الصريح 

من تسميات الوصف المقدّر) 
الوصف المفارق 

علاط 31 33016مع5 


الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف, كالغصيبة بالنسبة إلى 
الصلاة. فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضاء ويمكن للصلاة أت 
تكون غير غصبية. 

الضف الممةة 

علاط 3 صمع100 كم 

الوصف الذي يستفاد من القرائن التي تحف بالكلام. من قبيل قولهم: 
(على المؤمن أن يحح) ففيه وصف مقذر غير صريخ و هو (المستطيع) 


فلنوين على كل. مذامن :يل الستقطع :فقطء ى.ذلك: لما قت من اشترط 
الاستطاعة ؛ لوجوب الحج. 


الوصف الملائم 

(- المناسب الملائم) 
الوصف الملازم 

علاط 3 عاطق ومء5ما 


الوصف الذي لا ينفك عن موصوفه, بأن يتحد معه في الخارج. من 


قبيل الجهر أو الإخفات في القراءة, فإبّه لا يمكن إيجاد 
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جهر أو إخفات في الخارج دون إيجاد صلاة و قراءة, فهذه الصفات 
ملازمة في الواقع الخارجي مع القراءة. 

وضع 

5160 ,ناه أأوع»© 00للا 


جعل لفظ معين لمعنى خاص؛ من قبيل جعل لفظ (كتاب) لمجموعة 
الأوراق المجلدة و ذات المحتوى الخاص. و الوضع في الحقيقة يشكل 
أساين اللغة. فاللغة بدأت بهذا النحو. فقد وضعت الفاظ لمعان خاصة ثم 
سعى الإنسان لتدوينها و كتابتها فاخترع الرموز و الإشارات التي تطؤوّرت و 
تنوعت فيما بعدء فبعد ما كانت هيروغليفية تصويرية على نحو 
لوغوغرام(100001310) و ايديوغرام(10©001310) لا تعد و لا تحصى و في 
حال ازدياد دائم تطوّرت فيما بعد إلى رموز من قبيل الرموز المسمارية, و 
في مرحلة أكثر تطوّرا استبدلها البشر بالألفبائية منحصرة ببضع لحر ريا 
لا تزيد. و أكثر اللغات حاليا تتيع النظام الألفبائي, لكك القليل منهاء مثل 
00 لا ة تثبع نظام الرموز الكلمية كاللوغوغرام و الايديوغرام لكن مع 
تطوير له 

وقد ناقش الاصوليون فقسبالة الوضع من عدّة جوانب, من قبيل: هل 
الوضع عبارة عن تخصيص ألفاظ بمعان خاصّة؟ و ما هي علاقة الألفاظ 
بالمعاني؟ و كيف تدل الالفاظ على المعاني؟ و قد وردت عنهم في هذا 
المجال نظريات جديرة بالاهتمام. 


الوضع التخصّصي 
(- الوضع التعيني) 
الوضع التخصيصي 
(- الوضع التعييني) 
الوضع التعيني 


,0511م (3طهةأأضع/اضمه ,لمأغأوعه لمنلا أحصهغامع ممه 
010ل 3 01 5315 3130م 


الوضع الذي يحصل من قبل العرف لا شخص أو أشخاص محددين؛ و 
تدذعى: الوصع العرفي و التخخضي: أيضا. 


الوضع التعييني 


3 01 5لأ53 مه أأأصمع10 ,0إمنلا 3 05 طلمأاوعء [تلمأووع1م)م 
0051100 ]0 56315 ,010ثلا 


الوضغ الذي .خضل من فين تحص :أو اشخاص» محددين: اخن دوف 
الاختضاص: أو المهقة المححدة أو الشوع أو ما شاتة ذلكذ.ى يسقى الوضع 
التخصصى. 


الوضع الشخصي 
050510 [503عم ,له أأجعك 0امنلا أجمهومرعءم 


الوضع فيما إذا تصوّر الواضع ذات المعنى الموضوع له اللفظ؛ و هو 
شأن الأسماء, و يقابله الوضع النوعي. 


الوضع الشرعي 


50 أنوع ,نمه1أدهع© 0مللا اجوع ا 
الوضع الذي تم من قبل الشارعء و هو ما 
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تذقى بالحفيقه الشرعية: وفي .هذا المجال حفاق بين الاضولبين يدرج 
تحت عنوان (الحقيقة الشرعية) من جيية إن الألفاظ التي استعملها الشارع 
في المعاني الخاصة: من. باب الوضغ أو أثها استخدامات مجارثة المنعانيها 
اللغوية ؟ 

الوضع العرفي 

(- الوضع التعيني) 

الوضع النوعي 


05110 5عمأعع6م5 ,07 1أهع© 0مللا 5ع أعع0م5 


الوضع الذي الأ متصور الواضع فيه “ذات. المعتئ: .بل يتصور وجهة .. 
عنوانه. من قبيل الوضع للهيئات, فإ الهيئات غير قابلة للتصوّر بحدٌ ذاتها إلا 
بالاقتراق. مع :مادتها كهيثة الفغل. القاضي.. قإئها لا تتضور إلا .مع ماذتها 
فتتصوّر مع 0 الذهاب أو المجيء مثلا. 


وظيفة 
0 061 ,ماع00 ,لإأنانا 


التكليف الشرعيء لكثها تستخدم غالبا في مورد التكليف المحدّد 
بالاصول العملية, و لهذا توصف بالعملية: و ذلك للأشارة إلى أثها تكاليف 
عملية غير كاشفة عن الأحكام الواقعية بالضرورة. 

لإاألا0 اج0عا 

الوظيفة التي تحدّدها الاصول العملية الشرعية عند انعدام البياث. [ذ 
الدليل الكاشف عن الحكم الشرعيء و هي البراءة أو التخيير أو الاحتياط. 

الوظيفة الظاهرية 

لاألا0 6 مع01»اع 

الوظيفة التي تحدّدها أدلّة الأحكام الظاهريّة التي لا تكشف بالضرورة 
عن الأحكام الواقعية. 

لاألا0 |3طه3610ه 


وظيقة المكلى التي تفوضها :العقل أو الاضول: العفلية عنو عدم النبان 
و انعدام الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي, و هي البراءة أو التخيير أو 
الاحتياط. 


الوظيفة العمليّة 
(- وظيفة) 
الوظيفة الواقعيّة 
لاألا0 اجعه 


الوظيفة التي تحدّدها أدلّة الأحكام الواقعية أي الناشئة من الأدلّة 
الكاشفة عن الأحكام الواقعيّة, كالنصوص القرآنية 
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©3لا355 ,0لا أأنأاع» ,لإأمأوامعن 


بستخدم في الاصول بها يزادف القطع ي العلف. و يتوصفي نما توضف :نه 
القطع من اله :قد يكون اجماليا او تفصيلنا أو تشريفنا أو تقذيريا: |« قلع 
قطع) 


اليقين الإجمالي 

(- العلم الإجمالي) 
اليقين التعبّدي 

(- العلم التعبدي) 
(- العلم التفصيلي) 
اليقين التكويني 

(- العلم الوجداني) 
اليقين التنزيلي 

(- العلم التعبدي) 
(- العلم الوجداني) 
اليقين الطريقي 

(- القطع الطريقي) 
اليقين الموضوعي 
(- القطع الموضوعي) 
اليقين الواقفي 

(- العلم الوجداني) 
اليقين الوجداني 


(- العلم الوجداني) 


